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سورة الزخرف «الآيات من 14-12» 


الجزء الأول 
الأفكار والقواعد الأساسية 


فصل تمهيدي 


1- محة عن فكرة الطيران: 

كان الطيران أو «السباحة فى الجو» حلماء جذب الإنسان منذ القدم» وهناك 
أسطورة يونانية عن النحات اليونانى ديدال وإبنه ايكاروس اللذان طائرا فى الجو بأجنحة 
من ريش الطير المثبت ف أجسامهما بواسطة شمع النحلء وأن ايكاروس اقترب من 
الشمس ولكن حرارتها أذابت الشمع فسقط ايكاروس فى بحرإيجة وابتلعته أمواجه. 


ولكن أولى محاولات الطيران فى الحقيقة هى التى قام بها العلامة أبى القاسم 
عباس بن فرناس وأنى نصر إسماعيل بن حماد. المعروف بالجوهرىء» اللذان حاولا الطيران 
بأجنحة من قماش فى سماء قرطبة ونيسابور ف القرنين الثالث والرابع للهجرةء ولكنهما 
م يطيرا إلا مسافة قصيرة. ثم ما لبث أن هوى كل منهما على الأرض وفاضت روحيهما. 
وفى نهاية القرن العاشر الميلادى قام أوليفيه مالسبورى yإںطء»«‏ اه۸ وهو 


إنجليزىء بمحاولة للطيران ولكنه هوى على الأرض وكسرت ساقاه» ثم قام روجر بيكون 
(1294-1214) بمحاولات وفكر فى استخدام الآلات الطائرة. 


وقام الفنان الايطالى ليوناردو دافنشی (1505م) بدراسة نظرية فحن 


أن تكون الرسوم التوضيحية التى قام بها دافنشى هى أساس فكرة طائرة الهيلوكوبتر 
الحديثة. 

ثم تتابعت محاولات الطيران فى دول كثيرة» وفشل معظمهاء حتى قام الأخوة 
جوزيف وإيتان مونجولفييه «Montgolfier»‏ بأول محاولة طيران ناجحة ف 5 يونيو 21783 
وذلك بواسطة ”بالون“ من الورق المملوء بالهواء الساخن» من اختراعهماء وانطلق 
البالون فى أجواء بلدة «تإههمصصخ» بفرنسا. 

ثم نجح 505181 DE‏ 211,418 (فى 21 نوفمبر 1783) فى القيام بأول رحلة جوية 
٤‏ سماء باريسء» على مان إحدى “البالونات . 

وقد قام الإنجليزى لوناردى «رلإةمس1» فى 1784 محاولة ثانية ف الجزر البريطانية. 
وفى بداية 1785 نجح الفرنسى بلانشار «anchardاB»»‏ والدكتور ”جیفریسی“ فى عبور بحر 
المانش بين كاليه (ميناء بفرنسا) ودوفر (ميناء إنجليزى). وقام بالرحلة فى ساعتين على 
متن بالون مونجولفييه. 

أما فى القرن 19. فقد استخدمت الماكينة فى الطيران. يفضل الإنجليزى ”جورج 
كاى لوی“ «تزه1 ره٤».‏ وللمرة الأولى ف تاريخ الإنسانية, استطاع الإنجليزى صموئيل هنسى 
ومةرتحفيلو ن أبريل 1848) أن بطر حياز آل من المواء عدفوعا بقوة اللوكوق, 

ثم قام الفرنسى ”بيير ويار“ فى 1890ء بالعديد من محاولات الطيران فى الجزائر 
ومصرء توصل بعدها إلى فكرة إنحناء الأجنجة» والتى سمحت بعد ذلك ما هو أثقل من 

كذلك استطاع بليريو (فرنسى) فى 1909/7/25 عبور المانش بطائرة قطعت ال مسافة 
إلى الشاطئ الإنجليزى فى 37 دقيقة, وتبين لإنجلترا أنه لا فائدة من التحصن خلف 
“فزلعيا الساحرة: 

أما الأخوة رايت «انطعن:1» وهم أمريكيان» فقد استطاعا فى 1903 


التحليق بطائرة ذات محرك أثقل من الهواء لمسافة 38 كم على دفعات وذلك 


بسبب نفاذ الوقود. وفى عام 1908 قام الأخوة رايت بإستعراض طائرة فى سماء 


اريس وحلقا جنا دة نة فلل السافة 


وفى عام 1911 بدأ الطيران بين دول أورباء وقطع الطيار الفرنسى وعهضرةء؟ المسافة 
بين باريس ومدريد (1700 كم) ف 11 ساعة. كما تم الطيران بين باريس وروماء واستطاع 
الإنجليزى ”الميجور ماك لارن“ الطيران من أوربا إلى أفريقياء وقطع المسافة من لندن إلى 


القاهرة على متن طائرة حربية نفاثة هى 1656م 22241 وذلك ف يوليو 1918. 


ومنذ عام 1919. بدأت الجهود نحو إقامة خطوط جوية عاممية» والطيران حول 
الكرة الأرضية» وظهر الطيران التجارى على المسرح الدولى» ويعد الخط بين باريس 
وبروكسل هو أول الخطوط الجوية. 


وف 1928ء أمكن عبور الأطلسى بواسطة منطاد إلى أمريكاء ثم تمكن الفرنسى 


ميرموز عبور الأطلسى إلى القارة الأمريكية على متن طائرة بثلاثة محركات. 


وتم استعمال الطائرة ”المركبة الهوائية“ كوسيلة لنقل البضائع والأشخاص» 
وتطورت صناعة النقل الجوى تطوراً فاق كل التصورات» واستخدمت الطائرات كسلاح 
له كيانه فى كسب الحروبء وأصبح استخدام الطائرات له خطورته التى لا يستهان بهاء 
وكان لابد من وضع قواعد قانونية لتنظيم سير واستخدام الطائرات» وما يترتب على 
ذلك من علاقات قانونية. وبدأ القانون الجوى فى الظهور فى العشرينات الأولى من القرن 
العشرينء فى صورة قوانين وضعية ومعاهدات دولية مطردة2. 


وظهحرت اللنظهمات الدولية: ووضعت القواعد لاسغلال الخلاف المسواق. 


(1) يرى البعض أن تاريخ القانون الجوىء إنما يرجع إلى الأمر الصادر من مدير شرطة باريس سنة 1784 
يحظر صناعة وإطلاق البالونات والأجهزة الطائرة دون إذن مسبقء إذ يعتبرون أن هذا هو أول تنظيم 


ق الللاعة الجوية: 


ولقد كان للحربين العامميتين الأولى والثانية أثراً كبيراً فى الثورة التشريعية فى نطاق القانون 


الحوى: حف ابت لكل الأطراف هااللطاكراة هن أعمينة ف الغرويه فلا عن ذورها 
فى أوقات السلم. 

2- تعريف القانون الجوى: 

يمكن تعريف القانون الجوى بالمعنى الضيقء بأنه مجموعة القواعد القانونية 
ا منظمة للملاحة الجوية (أوضاعهاء أغراضها) واستخدام الطائرات المدنية» والعلاقات 


القانونية الى تنا عن ذلك 


فال ذلك فموضوع راسكنا هن الطوان التجنارئ امد ولبسن الظيزاق الخرن: 
أى الظاقرات العامة اللملوكة للدولة وسعغدمها ق مراقق راع أو محية أو اة 


أو الجمارك أو البحث العلمى .. الخ. 


وتعتبر الطائرات - أداة الملاحة الجوية - هى الأساس فى تعريف القانون الجوى أو قانون 
الطيران كما يسميه البعضء ولا يدخل ف نطاق القانون الجوى - فى مفهومه الضيق - الإهتمام 
اساسا بالفضاء الجوىء واستخداماته» ولا يشمل القواعد التى تحكم العلاقات القانونية الناشئة 
عن استخدامات البيئة الجوية» كالإتصالات السلكية واللاسلكية والرادار والاذاعات وأبحاث 


الفضاء فهذه كلها وسائل مساعدة للغرض الأساسى وهو استغلال الطائرة". 

3- خصائص القانون الجوى: 

للقانون الجوى خصائص عديدة هى: 

أولاً: قانون دنت النفأة: 

فهو قانون جديد وف دور التكوينء حيث أن قواعده تكونت فى أعقاب 
الحرب العالمية الأولى» بعدما تجلى للعيان أهمية الطائرة وإمكاناتها. وقد 


)1( د. أبو زيد رضوان» القانون الجوى. 1983ء رقم 2. 
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تنأ القاكوة الق الط عل طا حريفة نميا هی الا الوت 
ولذلك فإنه يخضع لنشأة وتطور الوسائل الفنية للملاحة الجوية» فهذه الظاهرة 
الجديدة تحتاج إلى قواعد قانونية جديدة. وترتب على ذلك عدم قيام العرف 
بدور هام كمصدر للقانون الجوىء لما تتطلبه قواعد العرف من وقت لتكوينها. 
وتتكون قواعد القانون الجوى شيئاً فشيئاً ومجرد ظهور طرق وأساليب جديدة 


ثانيا: أنه قانون مركب: «51]6وهممده0» 


القانون الجوى قانون حديث وينطبق على موضوع حديث هو الطيران ا ممدنفى» 
ويتميز هذا القانون بطابعه المركب فهو عبارة عن تقريب أو تجميع لعناصر مختلفة 
«عناو1ة205» من الأنظمة القانونية التقليدية» فالقانون الجوى ”تركيب مزجى“ يشتق 
احكامه من القانون العامء والقانون الخاصء والقانون الدولى. فالقانون الجوى هو 
القانون الإدارىء وامالى» والتجارىء. والجنائ.. الخ المتعلق بالطيران المدنى أو الملاحة 


الجوية ا مدنية .«Aviation civile»‏ 


فهذا القانون وإن بدا كفرع أصيل ومتميز عن بقية فروع القانون» إلا أنه 
غير منبت الصلة بهذه الفروع كالقانون الدولى العام والقانون الدولى الخاص والقانون 
التجارى.. الخ. فيعد من أحكام القانون الدولى العام تلك القواعد الخاصة بالإذن بمرور 
الطائرة فوق سطح دولة ما أو هبوطها على أراضيهاء ويعد من قواعد القانون الدولى 
الخاص» تلك المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على الجرائم والتصرفات التى تقع داخل 
الطائرة» وتخضع مشروعات النقل للقانون التجارى وقانون العمل أثناء قيامها بنشاطهاء 


أما ف علاقاتها بالمسافرين أو الغير فتخضع لقواعد القانون الخاص". 
ويلاحظ أنه وإن كان من الممكن الاستعانة بأحكام القانون البحرى 


(1) وتسرى قواعد اقانون العام على كل ما يتعلق بمرفق النقلء وتشغيل الخدمات» وعلاقة ال مشروعات مع 
الدولةء والتنظيم الدولى» وأمن الملاحة الجوية.. الخ. 
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والبرى فى مجال القانون الجوى. إلا أنه لا يمكن ذلك القياس أو تلك الإستعارة 
دابا وخاضصة فد نا بل القاكون الوق را سقدمة من ال إن تمه 
الطائرة أحياناً بالعقار وأحياناً أخرى بوسائل النقل البرية والبحرية قد تنتهى إلى 


حلول غير صحيحة. بل ھی على الأرجح بالغة الخطر»”". 

«Droit tech nique» ثالغا: قانون فنى:‎ 

القانون الجوى قانون تنظيم الملاحة الجوية» بهدف تأمين سلامتهاء فهذا القانون 
هو قانون الأمنء وقانون حاجات النقل الجوى وإقتصادياته. وهو القانون الذى يهتم 
بالماكينات والأجهزة. ومع ذلك تظل له صفة القانون. 


وهكذاء فإن عدم احترام قواعد الصلاحية للملاحة الجوية «غ)نانلهونتعه2» وقواعد 


الإستخدام الفنى للطائرات» يؤدى إلى إثارة المسئولية المدنية أو المسئولية الجنائية للناقل الجوى. 


وهكذاء فالقانون الجوىء قانون يهدف إلى الفعالية ومستوحى منهاء ويتطور بتطور 


تكنولوجيا علم الطيرانء فهو قانون له صفة التطور والتغيرء على نحو ما سيلى بيانه. 


رابعا: قانون غير ثابت: «ع125621» 


وعدم ثبات القانون الجوىء ليس إلا تعبيراً عن التقدم والتطور 
فن الملاحة الجوية وأساليبهاء وهذه متطورة وسريعة التغيير. وتحتاج إلى قواعد 


قانونية ملاتمة لحكمها. 


فالقاعدة القانونية التى تصلح اليوم لتنظيم الملاحة الجوية لم تكن ملائمة فيما 
مضى ولن تكون ملانئمة - من باب أولى - فى المستقبل. 


قالقانون الجوق تطور سرعة: ويشهد على فلك هنا بطمرأ عاق 
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الإتفاقيات الدولية التى تنظم موضوعات الملاحة من تعديلاتء. وكذلك ظهور 
إتفاقيات جديدة فى فترات غير متباعدة. 

خامسا: القاثون الجوى ذو طابع دولى: 

لا جدال ف أن السمة الغالبة لقواعد القانون الجوى هى السمة الدوليةء فمشاكل 
هذا القانون وحلولها تتميز بالصبغة الدولية» كما هو الحال فى القانون البحرى. فالنقل 
الجوى: يكون ف الغاتب دولا والطاترة محدة يطببغهها لقظة اللسافات الطويلة نرا 
لسرعتها الهائلة التى تمكنها من عبور الحدود الجغرافية بين الدول فى وقت قياسى 
بالنسبة لوسائل النقل الأخرى. 

وينظر إلى الطائرة على أنها - بحق - أداة اتصال دولى وقارى» وهى أداة تخلق 
الروابط القانونية بين الدول والقارات» ولا غرابة لذلك فى أن يكون التنظيم القانونى 
لشئون الطيران على الساحة الدوليةء قد ظهر قبل التشريعات الداخلية فى دول عديدة. 

لقد أدت وحدة المشاكل الناشئة عن استخدام الطائرةء إلى اتجاه ال مجتمع الدولى 
إلى وضع معاهدات دولية تنظم حركتها ونشاطها وما يترتب عنها من وقائع أو علاقات 
قانونية. 

واتجهت معظم الدول إلى تبنى أحكام هذه المعاهدات وإدخالها كما هى فى 
قوانينها الوضعية. ويؤدى هذا الإتجاه إلى القضاء على ظاهرة ازدواج القاعدة القانونية 
الواجبة التطبيق» وقامت دول أخرى بسن قوانين تتفق والمبادئ التى تتضمنها المعاهدات 
الدولية. 

لقد أصبح مغامرة أن يقوم المشرع الوطنى بإصدار قانون جوى لا يستند إلا 
إلى خياله المحضء دون علاقة بالواقع الدولىء إنه بذلك يعرض للخطر الطيران والنشاط 


الجوى الوطنى. 


إن الإتجاه هو توحيد قواعد القانون الجوى على المستوى الدولى. وقد 
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تم ذلك بصورة لم تصل اليها بقية فروع القانون» بل لقد أكد كثير من الفقهاء 
على أن يكون توحيد القانون الجوى مصحوبا بإنشاء هيئة قضائية دولية تتولى 
تفسير قواعد ال معاهدات الدولية. لإزالة التعارض بين التفسيرات التى تصدرها 


سادسا: الطابع الآمر لقواعد القانون الجوى: 


تتميز قواعد القانون الجوى بالصبغة الآمرةء فهذا القانون قد نشأ لينظم الملاحة 
الجوية وسلامتهاء فالمرور فى الجو له مخاطره امرتبطة بإعتبارات سياسية وعسكرية. 
ومن هنا تدخل المشرع الوطنى بنصوص آمرة لتحقيق سلامة الرحلة. وصلاحية الطائرات 
للملاحة الجويةء وتوفير الأمن للمسافرين وللأموال والبضائع المنقولة. بل وحماية 


الضحايا وأطراف العلاقات القانونية الناشئة عن إستخدام وإستغلال الطائرات. 
4- مصادر القانون الجوى: 


تنقسم مصادر القانون الجوى إلى قسمين: مصادر تشريعية (التشريع). ومصادراتفاقية 
تفسيرية. هى الشروط العامة التى يضعها الإتحاد الدولى للنقل الجوى «شروط الآياتا -همع)م1 
»1.A 1A.» transport association‏ نه [هده. وقد تأسست هذه الهيئة الدولية فى 1919/8/28 مدينة 
لاهاى"» وللشروط التى تضعها أهميتها فى مجال الملاحة الجوية. ويضاف إلى هذه المصادر الإتفاقية 


القضاء والعرف: 


ويعتبر التشريع - بحق - هو المصدر الرئيسى للقانون الجوى» حيث يضع ف" 


دور العرف أمام التطورات التقنية المتلاحقة يوماً بعد يوم فى مجال الطيران» فهذه 
التطورات تمنع قيام العرف ومن استمرار قواعده فى مجال القانون الجوىء الذى يغلب 
على أحكامه الطابع التنظيمى اللائحى الآمر. 


00 «وافغذت من موت يال (كندا)اهقرا ليا سنة هوا 


)2( بل يتوارى. 
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وتنقسم المصادر التشريعية للقانون الجوى إلى قسمين: مصادر دولية ومصادر 
داخلية. 


أولاء المضادذر التشريعية 
(أ) تشريعات القانون الجوى على الصعيد الدولى (المصادر الدولية): 
يجدر التمييز ف هذا الخصوص بين التشريعات أو المعاهدات والإتفاقات الدولية 


المتعلقة بأحكام القانون الجوى العام وتلك التى تتعلق بأحكام القانون الجوى الخاص» 


وإن كانت تهدف جميعها إلى تنظيم الطيران وتأمين سلامته ودعمه كمرفق دولى للنقل. 


1-5- المعاهدات والإتفاقيات الدولية المتعلقة بأحكام القانون الجوى العام: 


والهدف منها هو تنظيم سيادة الدول على فضائها الجوىء والتوفيق بين سيادة 
الدولة على إقليمها وفضائها الجوى وبين حرية ال مرور الجوى البرئ. وجنسية الطائرة 
وسلامتها وشروط صلاحيتها للملاحقة الجوية وسلامة الركاب» وأحكام المطارات» وأحكام 
المنظمة الدولية للطيران المدنى. 

وتعتبر معاهدة باريس فى أكتوبر 1919ء أولى المعاهدات فى هذا المجالء وبداً 
تنفيذها فى أول يوليو 1922ء وأنشأت اللجنة الدولية للملاحة الجوية التى تضم ممثلين 
عن الدول الموقعة عليهاء أطلق عليها «سيناى» ..٤.1.۸.4‏ وقد وقع على المعاهدة 27 
وول ار اهنا د 

ثم وقعت معاهدة هافانا فى 20 يناير 1928 وتسمى ”بان - أمريكان“ والجديد فى 
هذه الإتفاقية, أنها الزمت الدول الموقعة عليها إقامة مناطق ”مطارات“ مباحة للهبوط 


على إقليمها والإقلاع منه (م1) (أنظر لاحقا بند 18). 


وعقدت بعد ذلك اتفاقات أخرىء كإتفاق بيونس أيريس سنة 1935ء 
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لتنظيم العبور ”الترانزيت“ بين دول أمريكا اللاتينية» واتفاق بوخارست سنة 1936 


لتنظيم شئون الملاحة الجوية فى دول البلقان. 


ثم معاهدة شيكاغو سنة 1944ء والتى بدأ العمل بها ف أبريل 1947. وتضمنت 
أربعة أجزاء» يتعلق الجزء الأول بأحكام سيادة الدولة على فضائها الجوى وحرية ال مرور 
فوق اقاليم الدول الموقعة, وجنسية الطائرة وشروط صلاحيتها للملاحة» أما الجزء الثانى 
فيتعلق منظمة الطيران ال مدنى وهيئاتهاء والجزء الثالث خاص بالمطارات وجغرافية 


الطيران. أما الجزء الرابع فيتضمن الأحكام العامة وأحكام الإخلال بالمعاهدة. 


وله العاطدة عة هشر ملعا كيا اعدا المنظيمة الدولية للظيراة ادن 
#الإوكاد" 0 وسعطى كاقة سال اللتعلقة «السناظ ق العو وأغلا قواعه 


ولقد عدلت معاهدة شيكاغو ببروتوكول نيويورك سنة 1971ء ومعاهدة طوكيو 
سنة 1963 بشأن القانون الواجب التطبيق على الجرائم والأفعال الأخرى التى تقع على 
متن الطائرة. ومعاهدة لاهاى 1970 بشأن قمع الإستيلاء غير المشروع على الطائرات» 
واتفاقية مونتريال لسنة 1971 بشأن قمع الأعمال غير ال مشروعة الموجهة ضد أمن 
الطيران ال مدنى. 


2-6- المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الجوى الخاص: 


وتهتم أساساً بتنظيم العلاقة بين مستغلى الطائرات ف الملاحة التجارية 
والمستفيديخ من الاستغلال التخارى للطائرات» والتضرفات الحى ترد غليها كالحجهةز 
أو تقرير حق ماء والمسئولية الناجمة عن الأضرار التى تحدثها الطائرة على السطح. 
وتبرز فى هذا المجالء اتفاقية وارسو سنة 1929 الخاصة بالنقل 
الجوى الدولى ومسئولية الناقل الجوىء. وقد عدلت هذه المعاهدة أكثر من 


مرة مقتضى بروتوكول لاهاى سنة 1955 واتفاقية جوادالاخارا سنة 1961 
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(المكسيك) وبروتوكول جواتيمالا سيتى سنة 1971 وأخيراً حلت إتفاقية مونتريال 
لسنة 1999م محل إتفاقية وارسو لسنة 1929م المعدلة» على نحو ما سنشرح فى 
الحو الان فخ هنذا الؤلف: 

كذلك طبقت ف هذا المجال معاهدة روما سنة 1932 بشأن توحيد بعض قواعد 
الحجز التحفظى على الطائرات» ومعاهدة بروكسل سنة 1938 بشأن مساعدة وانقاذ 
الطائرات» ومعاهدة جنيف بشأن الإعتراف الدولى بالحقوق على الطائرات كحق الملكية 
والإستعمال والرهن (التأمينات العينية)ء ثم اتفاقية روما سنة 1952 بشأن المشئولية عن 
الأضرار التى تحدثها الطائرة على السطح"". 

1-7- المصادر الداخلية (تشريعات القانون الجوى على ال مستوى الوطنى): 

بدأ التشريع الجوى فى مصر بقانون رقم 19 لسنة 1920 (وتضمن مادة واحدة 
فقط) والخاص بإحتكار الحكومة للمطارات» رغم أنه - للأسف - م يكن فى مصر مطارات 
فى ذلك الوقت» ثم المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1935 بشأن الملاحة الجوية الذى أكد 
سيادة مصر على فضائها الجوى وشروط التحليق فوق الأراضى المصرية. وف 23 مايو من 
نفس العام صدر مرسوم بشأن تنظيم الملاحة الجوية. 

صدر بعد ذلك مرسوم بقانون سنة 1941ء بشأن قواعد الضبط الخاصة بال ملاحة 
الهوائية. وقانون رقم 17 فى نفس العام بشأن المناطق الخطرة حول المطارات» وقد حل 
محله ق. رقم 639 لسنة 1953 بشأن مناطق اقتراب وانتقال وأمان الطائرات وشهادة 
صلاحية الطائرة. وقد صدرت فوق ذلك قرارات وزارية خاصة بتسجيل الطائرات واجراءات 


الترخيص بالطيران فوق الإقليم امصرى. ثم صدرت ابتداء من سنة 1952 بعض التشريعات 


.7-6 د. محمود سمير الشرقاوى. محاضرات فى القانون الحوى. 1986ء‎ (1) 
J. Naveau, Droit de Transport Aérien Inter., 1980, 9 et S. 
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الخاصة بالرسوم الجمركية والضرائب وتنظيم العمل ميناء القاهرة الدولىء ثم صدر 
قانون رقم 26 لسنة 1976 بشأن الأحكام الخاصة بالطائرات (الحجز والحقوق على 


الطائرات). 


والملاحظ أن القوانين السابقة لم تكن بمثابة تشريع كامل» حتى صدر فى 9 أبريل 
1 قانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنىء وألغى جميع القوانين 
السالف ذكرها - باستفناء قانون 26 لستة 1976 -. وتضتث الادة الثائية من قانون 
الإصدار على إلغاء كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون الجديد. 

ويعتبر هذا التشريع الجديد تنظيما شاملا لأحكام الطيران المدف» ويتضمن مائة 
وسبعة وستون مادة (خمسة عشر بابا)» وقد أخذت معظم أحكامة من المعاهدات 


الدولية المتعلقة بالملاحة الجوية"©. 


ومصدر التشريع الجوى المصرى ليس فقط التشريعات السابقة. ولكن يعتبر 
مدر ووا غاا للقافوق الحو كل االلعاهدات الدولية العى سدقت علييا مهن فهذة 
تعد جزءاً من التشريع الداخلىء ويلتزم القاضى بتطبيقها. 

وجدير بالذكرء أن النقل الجوى الداخلى يخضع للأحكام العامة المنصوص عليها 
فى قانون التجارة رقم 17 لسنة 1990م, كما يخضع أيضاً لأحكام النقل الجوى الداخلى 
المنصوص عليها ف ال مواد من 299-284 من ذات لقانون. أما النقل الجوى الدولى فيخضع 
لإتفاقية مونتريال لسنة 1999م والتى إنضمت إليها مصر وبدأ العمل بها فى بلادنا إعتباراً 
من 25 أبريل 2005ء على نحو ما سيتم شرحه ف الجزء الثانى من هذا المؤلف (أنظر 


لاحقا بند 3 وما بعده). 


وامعاهدات التى صدقت عليها مصر كثيرة. فقد صدقت مصر على 


(1) سنشير إلى ق 28 لسنة 1981ء بالحروب الآتية (ق.ط.م.ج لسنة 1981). 
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معاهدة شيكاغو الموقعة سنة 1944م وذلك بقانون رقم 5 لسنة 7م وعلى معاهدة 


طوكيو سنة 1963م» ومعاهدة لاهاى سنة 1970م. 


كما انضمف* ف EEE‏ إلى معاهدة وارسو لسنة 9م وصدقت فى سنة 
9م على معاهدة روما لسنة 1933م وصدقت فى 1953م على معاهدة روما لسنة 


3م. وكذلك صدقت مصر ف عام 1969م على معاهدة جنيف لسنة 8م. 


والإتفاقات الدولية التى انضمت اليها مصر لها أولوية فى التطبيق (عندما تكون 
العلاقة القانوفة محل لزاع دولبة) [15 فغارضة الحكاميا مخ القائون الجوق الصرى, 
وقد نصت على ذلك صراحة م3 من ق 28 لسنة 1981م بشأن الطيران ال مدنىء «تسرى 
أحكام الإتفاقيات الدولية للطيران المدنى التى انضمت اليها مصر أو تنضم اليها مستقبلا 
كما تسرى أحكام هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام هذه الإتفاقيات». 

ثانا اللضادز الإتقاقبة للقاكون الحوف 


8- شروط الإتحاد الدولى للنقل الجوى: 


ذكرنا أن تأسيس هذه الهيئة الدولية قد تم فى لاهاى سنة 1919 وأطلق عليها «الأياتا»» 
وف البداية كان معظم أعضائها من شركات الطيران الأوربية. وأعيد تشكيل هذا الإتحاد فى 
هافانا سنة 1945ء وتكون اتحاد جديد» لكنه احتفظ بذات التسمية «1.4.1.4.» إلا أن الحرف 
«1» أصبح يرمز إلى كلمة «016م1:225» ولیس ««Trafic»‏ وضم الإتحاد آنذاك 44 شركة ومؤسسة 
طيران (الأعضاء الأصليون“ وثلاثة عشر شركة ”كأضاء منتسبين“ واختيرت مونتريال (كندا) 


را للإتحاد. 


وتأخذ شروط ”لأياتا“ صفة التوصيات أو الصفة الإتفاقية. إلا 
أن بعضها له صفة الإلزام للأعضاء» وشروط الأياتا صحيحة بشرط ألا 


تتعارض مع التشريع الداخلى أو ال معاهدات الدولية» كما لا يلتزم بها 
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طرفى عقد النقل إلا بإتفاق خاص. وجرت العادة على قيام شركات الطيران على كتابة 
شروط ”الأياتا“ على ظهر تذاكر السفر أو عقود النقل بالطائرات. وقد زاد أعضاء 
الإتحاد الآن عن مائة عضو بكثير. 

9- الإتحاد العربى للنقل الجوى: 

«Arab Air Carriers Organization» اختصارا لعبارة‎ ».۸.۸.°٥.0« ويسمى «آكو»‎ 


وقد أنشأته الدول العربية. بهدف التعاون فيما بينها. 


وأعضاؤه هم شركات ومؤسسات النقل الجوى العربية» التى عقد ممثلوها مؤتمر 
مقر الأمانة العامة للجامعة العربية فى أغسطس 1965ء واتفقوا على تأسيس الإتحاد 
بغية زيادة التعاون بين المؤسسات والشركات العربية للنقل الجوىء وتنمية النقل 
الجوى المنتظم الآمن والإقتصادى» وكذلك تنشيط حركة النقل الجوى والسياحة بين البلاد 
العربية والخارج» ودراسة أسعار وشروط النقل» وتنسيق العمليات التجارية» واستثمار 
الخطوط الجوية الطويلة المدىء» وتوحيد سياسة الأعضاء ف اللؤتمرات الدولية والدفاع 
عنهاء وتسوية المشاكل أو المنازعات بين الأعضاء (م3 من النظام الأساسى للإتحاد العربى 


للنقل الجوى). 
0- خطة الدراسة: 
تنقسم دراستنا للقانون الجوى إلى ثلاثة أجزاء. على النحو التالى: 
الجزء الأول: الأفكار والقواعد الأساسية. ويشمل: 
القسم الأول: القانون الجوى العام. 
القسم الثانى: القانون الجوى الخاص. 
الجزء الثانى: عقد النقل الجوى الدولى والداخلى للأشخاص والبضائع. 


الجزء الثالث: النظام القانونى لإيجار الطائرة. 


20 


القسم الأول 


القانون الجوى العام 


1- تمهيد وتقسيم: 


يعتبر القانون الجوى نظاما قانونيا متكاملا". لذلك يؤثر أن يقسم فى دراسته 


إلى قمسين: قانون عام وقانون خاص. كذلك يمكن تقسيم القانون الجوى العام إلى 


قانون جوى دولىء وإدارى. وجنای» ومالى. 


الجوى 


(1) 


وستقتصر درا سا على فحت اللمهكلاتث الخاضة بالقاتون الخوق الدول والقافون 


الإدارى. 
وعلى ذلك تنقسم دراستنا فى هذا القسم إلى بابين: 

الباب الأول: القانون الجوى الدولى: 

الفصل الأول: يتعلق ممبدأ سيادة الدولة على فضائها الجوى فى الفقه والقانون. 
الفصل الثانى: سيادة الدولة على فضائها الجوى ف الإتفاقيات الدولية. 

الباب الثانى: القانون الجوى الإدارى. 

الفصل الأول: الطائرة. 


الفصل الثانى: الطاقم. 


الرأى الراجج» هو عدم اعتباره فرعاً من فروع القانون العام أو الخاص» فقد أصبح للقانون الجوى 


فروعه الخاصة ده. 
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الباب الأول 


القانون الجوى الدولى 


الفصل الأول 


مبدأ سيادة الدولة على فضائها الجوى ف الفقه والقانون 


12 هدقف سيادة الدولة على فضاتها الحوف: 


يقصد بالفضاء الجوى (الهواء): المجال الجوى لنشاط الطائرات وتحليقهاء وهو 
بذلك يختلف عن الفضاء الخارجى". حيث لا تمارس الطائرات أو غيرها من المركبات 
الهوائية التحليق» ويكون هذا مجال الأقمار الصناعية ومركبات الفضاء من غير اعتماد 
على فضل الهواء وإنما اعتماداً على قوتها الذاتية أو الإلكترونية. 

وقداختلف الفقه حول مدى سيادة الدولة على فضائها الجوىء 
وظهرت عدة نظريات. فهناك فريق يرى أن الفضاء الجوى من الأشياء الشائعة., 
الى لا تكتوق محلا للملكية أو السيادة لان دولة آنا النظرية الثانية فقوف 
أنصارها أن سيادة الدولة على فضائها الخارجى سيادة مطلقة أو لا نهائية., 


(D Extra - Atmospherique. 
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وحديثاً ظهرت نظرية أطلق عليها «النظرية الوظيفية» فى استخدام الفضاء الجوىء 
والعن يدها فال النقم 


3- النظرية الأولى: الفضاء الجوى من الأشياء الشائحعة": 


ظهرت هذه النظرية ف بداية القرن العشرينء وقبل أن تتزايد مخاطر الطائرات» 
فذهب أنصارها إلى تقرير حرية الفضاء الجوىء واعتباره من الأشياء الشائعة. التى لا 
مكن تملكها أو خضوعها لسيادة الدولة. فالفضاء الجوى كامياه الدولية أو البحار العامة 
يجوز استخدامها بواسطة أى طائرة لأية دولة دون عقبات» أو تدخل من الدولة التى 
يعلوها الفضاء الجوى. وكل ما يمكن الإعتراف به للدولة هو حقها فى الدفاع عن إقليمها 
إذا كان نئمة ضرورة لذلك. 

وقال الصا هذه التظرية ف مجال كزيرها آيشاء أنه من السمعميل هال النولة 
أن تضع يدها - ف الواقع - على الفضاء الجوىء فهو ثائر على المملكية أو السيادة. 
فالطريق الهواى كالطريق الما فى البحر العالى حر من أية قيود. 

وم تحظ هذه النظرية - عملا- بقبول الدول المختلفةء رغم ما قيل عنها من أنها 
تحقق مصلحة ال مجتمع الدولى ف الإتصال والتجارة. حيث تتعارض مع الإتجاه السائد 
لدى الدول فى تمسكها بالسيادة على ما يعلوها من فضاء جوىء كما أنها لا تتفق وروح 
العصر الذى اشتدت فيه المنافسة السياسية والعسكرية بين الدول من أجل حماية 


أراضيها. لقد أصبحت حماية ورقابة الفضاء الجوىء من الأهداف الاستراتيجية لكل دولة. 


(1) ويعتبر الفقيه 7/55 (من فرنسا) أول المدافعين عن هذا الإتجاه. 
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4- النظرية الثانية: سيادة الدولة المطلقة على فضائها الجوى: 


يرى فقه هذه النظرية» وهو على النقيض تماماً للنظرية السابقةء أن للدولة 
سا مطل عل ها اوها من قق جوري فا الثقاء ر ج للا صلخن 
إقليمها الأرضى» وقد بات الآن من المستحيل قياس الفضاء الجوى على أعالى البحارء 
حيث تقع هذه على مسافة بعيدة عن إقليم الدولة» مما يجعلها حرة للملاحة الدوليةء 
أما الفضاء الجوى الذى يعلو إقليمها مباشرة فينجم عن حرية استخدامه تهديد سلامة 


وأمن الدولة ويصبح مكانا فلاا للتحسس على أسرارها مما يلحق بها 06 کس 


لقد كان للخطورة البالغة للطيران الحري» إبان الحربين العامميتين» أثرا ف تدعيم 
هذه النظرية» حتى لقد قيل بأن سيادة الدولة على فضائها لا نهائية وحتى الأجرام 
السماوية» أى أنها تشمل الفضاء الجوى والفضاء الخارجىء لقد أكدت الحروب نظرية 


السيادة المطلقة للدولة على فضائها الجوى «كإسلوب للدفاع الوطنى». 


ولقد هوجمت هذه النظريةء وقيل أنه ليس مقبولاً أن يؤخذ بالفكر التقليدى 
من تقرير حقوق ملكية أو استيلاءء فليس هناك شيئاً ملموساً أو مؤكداً. ولا هكن - ولو 
نظرياً - تحديد مناطق للسيادة أو للملكية» ففى هذا إغفال لحقيقة دوران الأرض حول 
نفسها. ولذلك» قيل بأن السيادة المطلقة للدولة على فضائها ما هى إلا «خرافة»» وأن 


من شأنها إتاحة الفرصة لسيطرة الأقوياء الأغنياء على أجواء العام. 


ورغم تطور نظرية سيادة الدولة المطلقة على فضائها. إلا أن المشايعين 
لها يسلموا بحق ال مرور البرئ فوق إقليم الدولة لطائرات الدول الأخرى. 
ويتم الرجوع إلى الإتفاقيات الدولية لتحديد معنى المرور البرئ. وأخذ بهذه 
النظريسة فاون الام الجوبحة ف اتجلترا سنة 1920م واللعسدل بقاون:1949اس 


وقانون الملاحة الفرنسى فى سنة 1924م» الذى حلت محلة مجموعة الطيران المدنى 
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الفرنسى فى سنة 1967م. 

كما أخذ بها قانون الطيران المدنى اللمصرى رقم 28 لسنة 1981م» حيث تقضى 
المادة الرابعة بأن «للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوى داخل اقليمها 
وأراضيها»”". ويشمل الإقليم المصرىء اللياه الإقليمية المجاورةء التى تمتد فى اتجاه البحر 
إلى مسافة إثنى عشر ميلا بحرياًء ويلى هذا البحر الساحلى منطقة تالية وملاصقة له 
همتد إلى ستة أميال بحرية أخرىء تضاف إلى إثنى عشر ميلا (المادتان 5> 6 من قرار رئيس 


الجمهورية رقم 158 لسنة 1958 بشأن الممياه الإقليمية المصرية). 

وقد أكدت المادة 9 من القانون رقم 28 لسنة 1981م المذكورء بأنه لا يجوز لأية 
طائرة أن تعمل ف إقليم الجمهورية إلا موجب ترخيص يصدر لذلك من سلطات الطيران 
المدفى. 

5- النظرية الثالثة: «نظرية اممناطق»: 

وكان أول القائلين بها الفقيه الفرنسى بول فوثى »P. Fochill»‏ فى سنة 1م 
وقد حاول فوثى التخفيف من تطرف نظرية حرية الملاحة الجوية الذى كان قد تبناهاء 
ويرى فوثشى أن الهواء شن شائع ومشترك وليس محلا لسيادة أحد. إلا أنه يمكن للدولة 
أن تسيطر سيطرة مطلقة على منطقة منه بإرتفاع 330 مترا وهو ارتفاع برج إيفلء أى 
أغلى إرتفاع للمتشآت ف فرنسا. 

فالفضاء الجوى لا يخضع لسيادة الدولة ”لا يتصور أن يكون المدفع منشئا 


الما 


ومع ذلك فقد ذهب فوثى إلى أن للدولة أن تمنع الطائرات الأجنبية 
من التحليق على ارتفاع أقل من 1500 مترء لأن هذا الإرتفاع هو الحد 


اجى اام اة الى نوق عل عرسي ال عا هاه كف لمحن 


(1) ف نفس المعنى م1 من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1935م» بشأن الملاحة الجوية. 


26 


التصوير الفوتوغرافى الواضح لإقليم الدولة. 

وربمما كانت الأسانيد السابقة للفقيه فوشى مقبولة فى وقته» إلا أنها تعد الآن من 
طراقف الماضى نظراً للتقدم الهاكل.ق تكنولوجياً إستخداء الفضاء الجوى. 

وقد طور هذه الفكرة فيما بعد الفقيه الأمريكى ”كوبر». الذى قسم الفضاء إلى 
ثلاثة مناطق» المنطقة الأولى» ويكون للدولة عليها سيادة مطلقة وكاملة. وتمتد إلى أعلى 
ارتفاع يمكن أن تصل اليه الطائرة» وسماها كوبر ”الجو الإقليمى “Air Territorial‏ أما 
ا منطقة التالية فسماها بالفضاء المجاور ”وتمتد إلى ارتفاع 300 ميل فوق سطح الأرض 
ويكون لدولة الإقليم فيها بعض مظاهر السيادةء لأنها تدخل فى نطاق الجو الإقليمى 
لهاء وحتى تتأكد الدولة من عدم استغلال الطائرات للإضرار مصالحهاء مع عدم الإخلال 
بحق الآخرين ف الإستعمال البرئ لهذه المنطقة,. أما المنطقة الثالثة فتعلو الفضاء المجاور 
وتكون حرة ولا سيادة لأحد عليها. 

وقد عيب على هذه النظرية» أنه لا هكن تشبيه الغلاف الجوى بالبحر العام» ولا 
يممكن تقسيمه إلى بحر إقليمى وبحر عام, فالفضاء الجوى وحدة واحدة ذات طبيعة لا 


تقبل التجزئة وإلا لترتب على ذلك ثنائية الأحكام التى يخضع لها الفضاء الجوى. 
6- النظرية الرابعة: النظرية الوظيفية فى إستخدام الفضاء الجوى: 


ويرى أنصارهاء أن الفضاء الجوى وحدة غير قابلة للتجزئة بطبيعتهاء وأنه لا مكن 
تقسيمه إلى مناطق. لذلك» يجب أن يكون النظام القانونى للبيئة الجوية فى خدمة «الوظيفة» 
التى مكن أن يؤديها الفضاء لإسعاد البشرية وليس هلاكها. ولذلك يحق للدولة الإدعاء 


بسيادة لا حدود لها على فضائهاء إذا كان استخدامه بواسطة أحد آخر يؤدى إلى تهديد أو ضرر 
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بأمنها وسلامتها أو بمصالحها الإقتصادية» فالفضاء الجوى يجب ألا يكون حراً أمام أقمار 
التجمس واللسع والتضوير والضجاري التووبة. وعان العكس: فإن الفضاء الجوى بعت 
أن كوة هرا ادامات الع ل قسن اة الدولة وا وة كال ران القعارف وأعمال 
الإرصاد الجوية والإتصالات الإذاعية والتليفزيونية, وإنطلاق المركبات الفضائية إلى كواكب 
أخرى. 

والخلاصة» أن سيادة الدولة على فضائها الجوى هى سيادة وظيفية» الهدف منها 
حماية أمن الدولة وسلامتهاء كذلك فإن حرية الفضاء هى حرية وظيفية تهدف إلى 


تحقيق الأغراض الإنسانية والعلمية النافعة للمجتمع الدولى. 


28 


الفصل الثاى 
سيادة الدولة على فضائها الجوى 


في المعاهدات الدولية 


7- معاهدة باريس لسنة 19م: 


بادرت الدول المختلفة» منذ عرف الطيران إلى حل مشكلة التناقض بين ضرورات 
الملاحة الجوية وبين سيادة الدولة على فضائها. ولتحقيق هذه الغاية أبرمت معاهدات 
دولية كثيرة كان أولها معاهدة باريس سنة 9م. 

وقد أكدت المعاهدة فى مادتها الأولى مبدأ السيادة الكاملة للدولة على فضائها 
الجوىء غير أنها أعطت الدول الأطراف حق المرور البرئ - وقت السلم - فوق إقليم 
الدولة الأخرى المتعاقدة, مع التزام كل دولة بمراعاة الشروط التى تضعها الدول الأطراف 
لهذا المرورء والإلتزام أيضاً بعدم الطيران فوق المناطق التى تعينها الدولة المتعاقدة 
لضرورات أمنية أو للمحافظة على أسرارها العسكرية. 

ونظمت المعاهدة جنسية الطائرة وشهادات الصلاحية وقواعد الإقلاع والرسو 
للطائرات. وأعطت للدولة المتعاقدة حق حظر أنواع معينة من النقل الجوى. 

وأنشأت المعاهدة اللجنة الدولية للملاحة الجوية «سيناى» 


Commission Internationale de la navigation aeri enne «.C.I.N.A» 


29 


والتى أنيط بها تلقى إقتراحات الدول الأطراف فى معاهدة باريس بشأن 
تعديل أحكامهاء وتزويد الدول بالمعلومات المتعلقة بهذه الملاحة. جدير 
بالذكرء أن معاهدة باريس (الفصل الرابع). أعطت للدول المتعاقدة حرية ال مرور 
فوق أقاليم الدول غير الموقعة دون الهبوط فيهاء شريطة أن تلتزم بتعليمات الدول 
غير الأطراف فى هذا الشأن. 

8- أعقبت معاهدة باريس إبرام إتفاقيات إقليمية إستوحت نفس مبادئ 
معاهدة باريس. فعقد فى 1926م إتفاقية بين أسبانيا والبرتغال معاهدة ”بان 
- أمريكان“ المعروفة بمعاهدة هافانا سنة 1928م بين عدة دول من الأمريكتين, 
وبمبادرة من أمريكا التى لم تكن قد إنضمت هى وبعض الدول (كالإتحاد 
السوفيتى السابقء. امانياء الصينء البرازيل) إلى معاهدة باريس سنة 1919م 


اماف چ 
9- معاهدة شيكاغو 1944: 


دعت الولايات المتحدة الأمريكية» التى لم تكن طرفاً فى معاهدة باريس» إلى عقد 
مؤتمر فى مدينة شيكاغو (ف الفترة من أول نوفمبر حتى 7 ديسمبر 1944م). وضم المؤتمر 
4 دولة من بينها مصرء وم يشترك فيه الإتحاد السوفيتى السابق» بسبب حضور كل من 


سويسرا والبرتغال وأسبانياء حيث مم تكن هناك علاقات دبلوماسية بينه وبين هذه الدول. 
وكانت الأهداف التى عمل المؤتمر على تحقيقها هى: 


1- إعداد نصوص مؤقتة. تتعلق بتنظيم الطرق الجوية وحقوق 


الهبوط وامرور. 
ف إناء ةدو الان 


3- إعداد معاهدة دائمة. تنظم الملاحة الجوية من الناحيتين الفنية والإقتصادية 


وتحل محل معاهدة باريس سنة 9م. 
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وظهر فى مؤتمر شيكاغو ثلاث اتجاهات» الأول بزعامة الولايات المتحدة. ويقضى 
بحرية استعمال الفضاء الجوىء أى الحرية المطلقة للطيران التجارى. والإتجاه الثانى. 
أيدته انجلترا وكنداء ويرى أن الوفد الأمريكى إنما يسعى مصالح بلاده التى م يتأثر 
انبتطولها بالدري العا الثاقنة: ف جى أن الأماطيل الحدية اعفاد اترك فا 
بالحرب التى اشتركت فيهاء لذلك يجب تقيد الحرية المطلقة ف استعمال الفضاء الجوىء 
وإقامة منظمة دولية لتنظيم وتنسيق الطيران التجارى على الخطوط العالمية. وجدير 
بالذكرء أن انجلترا كانت تطالب وتدافع عن حرية استعمال الفضاء الجوى فى معاهدة 
باريس سنة 1919. 

أما الإتجاه الثالث. وتؤيده نيوزيلنداء فيرى تدويل الخطوط الللاحية الدولية 
الكبرى» التى تستغل من جانب شركات أو مؤسسات تابعة لدول معينة. 

وبعد العديد من المناقشات. كان لابد من الإلتجاء إلى حلول توفيقية 
بين مصالح الدول المختلفة تضمنتها اتفاقية شيكاغو. واتفاق اممرور 
(الذى يقضى بمنح حريتين للدول الموقعة عليه). واتفاق النقل ويعطى للدول 
الموقعة عليه ثلاث حريات أخرى بالإضافة إلى الحريتين المقررتين فى اتفاق ال مرور©. 

ولقد أنشأ مؤتمر شيكاغو منظمة الطيران المدنى الدولى «ايكاو» «لهصمنغهمء)م1 
Aviation Organization» »1.0.4.©‏ اCivi.»‏ ومقرها فى مونتريال. وقد حلت هذه المنظمة 
محل اللجنة الدولية للملاحة الجوية ”سيناى“ ».٥.1.۸1.4«‏ التى أنشئت مقتضى معاهدة 


وقد تم عقد معاهدة شيكاغو فى 8 ديسمبر 1944. ومصر من بين الدول 


الموقعة على هذه المعاهدة. وقد بدأ نفاف المعاهدة فى 14 أبريل 1947م, 


(1) وقد تضمنت الوثيقة النهائية لمؤتمر شيكاغو أربعة ملاحق: الإتفاق المؤقت لتنظيم الملاحة الجوية- 
المعاهدة الخاصة بالطيران المدنى الدولى-إتفاق العبور- اتفاق النقل. 
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عندما تم تصديق 26 دولة عليهاء أما فى مصر فصدر قانون رقم 15 لسنة 1947 بالتصديق 
على المعاهدة. وبدأ العمل بها فى 12 أبريل 1947ء وقد انضمت مصر للإتفاق الخاص 
مرور الخطوط الجوية الدولية المنتظمة مقتضى قانون رقم 6 لسنة 7 مم. 

وقد عدلت معاهدة شيكاغو ببروتوكول مونتريال فى سنة 1947م» ثم عدلت 
مقتضى بروتوكول نيويورك فى سنة 1976م: وأنصب التعديل على نص المادة 50 من 
ا معاهدة. بحيث أصبح فد أغفباء ماس اا الدولبة للظيراق 30 حضوا فدلا من 
27 عقوا فيما مضى. 

وسنحاول الآن الوقوف على أحكام معاهدة شيكاغو فيما يتعلق بالتوفيق بين 
مقتضيات الطيران التجارى وسيادة الدولة. 

درن ا او بهن اا الو وعرنة ا العوية فا العامة 


واتفاق العبور ”اتفاق الحريتين“ ثم اتفاق النقل ”اتفاق الحريات الخمس“. 


الفرع الأول 
ا الدولة الى شاا الحوف 


(معاهدة شيكاغو 1944م) 


0- تضمنت غرة معاهدة شيكاغو 1944م,. مبدأ أكدته من قبل 
معاهدة باريس 1919م» وهو مبدأ سيادة الدولة على فضائها الجوى «:8 
«pace aérien‏ أو غلافها الهواقٌ «ع6او1:عطموهصغ4» سيادة كاملة ومطلقة Complete»‏ 
usiveاexec‏ 66». فنصت المادة الاولى على أن «تعترف الدول المتعاقدة أن لحكل 


دولة سيادة كاملة ومطلقة على الفضاء الجوى الذى يعلو اقليمها». ومعنى 
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ذلك» أن منح السيادة يكون لكل دولة وليس فقط للدول المتعاقدة. ولذلك 
قيئل بان اض لا بشم سد حدية ا إا كفت عن قاعدة غاية من قران 


القافوق الول 


وقد حددت المادة 2 المقصود بكلمة «إقليم» «فنصت على أنه» فيما يتعلق 
بتطبيق هذه المعاهدة يشمل إقليم الدولة الأراضى واطياه الإقليمية الملاصقة لهاء 
والواقعة تحت سيادة الدولة أو سلطتها أو حمايتها أو المشمولة بإنتدابها». وقال البعضء 
أن القضاء الحو الدى فلو أزاكي الدولة يقهمل أيقنا الا الخايمي فضد هذا 
قافا أيض] للا الكافلة لدو على خلاق الال بالطبه + اة للفضاء الذى 
يعلو أعالى البحار. 

1- ونصت اطادة 3 من المعاهدة على أن «تطبق هذه الإتفاقية على الطائرات المدنية 
فقط ولا تطبق على طائرات الدولة. «وهكذاء لا تسرى معاهدة شيكاغو على طائرات الدولة 
كالطائرات الحربية وطائرات الجمارك والبوليس والحجر الصحى.. الخ» فهذه الطائرات 
تقوم بخدمات عامة غير تجارية» وهكذا تطبق الإتفاقية على طائرات الدولة التى تقوم 
با لملاحة التجارية. وكذلك «الطائرات المدنية» ال مملوكة لشركة أو لمؤسسة أو هيئة عامة 
أو خاصة» فمثل هذه الطائرات لا تقوم بخدمات عامة وإنما ذات غرض تجارى. 

كما نصت المادة 3-ج على أنه لا يجوز أن تطير طائرات الدولة فوق إقليم دولة 
أخرى أو أن تهبط عليه: إلا إذا كانت قد حصلت على ترخيص بذلك باتفاق خاص أو بأية 
طريقة أخرىء وطبقاً لشروط ذلك الترخيص. 

2- وتطبيقاً لمبدأ السيادة 1- نصت المادة 7 من معاهدة شيكاغو على عدم 
سريان المعاهدة على النقل الداخلى «0200:266» وهو النقل الذى يتم بين ميناءين 
جويين داخل إقليم دولة واحدة (كالنقل بين القاهرة وأسيوط أو الإسكندرية). فهذا 


النتقل من شأن أطرافه. ويخضع للقانون الداخلى للدولة صاحبة الشأن. 


33 


2- ووفقاً للمادة الخامسة من المعاهدة, يجوز للدولة أن تلزم الطائرات التى 
تحلق فوقها بالهبوطء. وكذلك ضرورة الهبوط فى مطار جمرى (م10). وحق الدولة فى 
التفتيش» كما أن للدولة الحق ف تحديد مناطق محرمة للطيران فوقهاء أى أن تمنع المرور 
أو الهبوط فى مناطق معينة (م9). 


ودوك أن فيد أو قتع موقا الظيران قوق إقلميا كله أو جو مته وذلك 
بسبب ظروف استثنائية (مادة 9/ب). ويجب خضوع الطائرات لقوانين ولوائح الدولة 


التى تتعلق بدخول الطائرات وخروجها وأثناء وجودها داخل إقليم هذه الدولة (م11). 


وف وقطيفا للك غار فاون الظراة: السك النضرى الجدية إلى ها سى 


«المناطق المحرمة واطناطق المقيدة». 


كسا قار اا دة 44 من القاقون المذكون آل حى الول ق إنشماء 
مناطق محرمة فى فضائها الجوىء. ويكون تحريم التحليق دون تمييز فى 
الجنسية: وأن يكون التحعريم معقولاً وبالقدر الذى لا يوق حركة الطيران 
التجارى. كما اشترطت ال مادة 25 من ذات القانون ضرورة الإعلان عن ال منطقة 
أو المناطق التى يكون الطيران فيها محرماء إلا أنه يجوز أن يكون التقييد أو 
التحريم المؤقت للطيران دون سابق إنذار. سواء شمل إقليم الدولة كله 
أو جزء منه «فى الأحوال الإستثنائية ولأسباب تتعلق بالنظام»" (م44/ب من 
ق. الطيران ا مدنى المصرىء م9 من معاهدة شيكاغو). 

3 .وظيقاً للمادة 98 هن المعاهدة تسغطيع الذولة اللتعاقدة حرية التضرف ق 
فضائها الجوى ف حالة الحرب دون حاجة إلى إعلانء أما فى حالة الأزمة الوطنية فإنه 
يجب «أن تعلن الدولة أن بها أزمة وطنية. وأن تبلغ ذلك إلى المجلس التنفيذى للمنظمة 
الدولية للطيران ال مدنفى». 


(1) ومثال الأحوال الاستثنائية, الزلازلء الاضطرابات الداخلية أو حرب أهلية أو مناورات عسكرية. 
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4- حرية الملاحة الجوية وفقاً لأحكام معاهدة شيكاغو سنة 1944 - 
(الفقرقة يخ الخطوط اللجوية الدولية المتظمة ولك الغير ابلتتظسة ): 


تفرق معاهدة شيعكاغو بين الطائرات التى لا تستخدم فى خطوط جوية دولية 


منتظمة. وتلك العاملة فى مثل هذه الخطوط. 

أولاً: الخط الجوى المنتظم: 

عرفت المادة 96 من المعاهدة المقصود بالخط المنتظم. فهو «الخط الذى تستخدم 
فيه طائرات نقل عامة للركاب أو البريد أو البضائع» (م96/أ). ويعرف الخط الجوى 
الدولى بأنه «الخط الذى هر فوق أكثر من إقليم دولة واحدة». 

وقد اهتمت منظمة «الإيكاو» بتعريف الخط ا منتظم «الخدمات الجوية 


ا منتظه بأنه مجموعة من الرحلات الجوية امتتابعة» تتوافر فيها الخصائص الآتية: 
1- أن تتم الرحلات عبر الفضاء الجوى لدولتين فأكثر. 
2- أن تقوم بالرحلات طائرات نقل ركاب أو بضائع أو بريد نظير أجر محدد. 


3- أن تكون الرحلة مفتوحة للجمهور دون تمييز. 


ء 


4- أن تتم الرحلات طبقاً لجدول مواعيد معلن عنها سابقاء أو بد ون إعلان متى 
كانت الرحلات تتم بصفة منتظمة ومعتادة. فلا حاجة إلى الإعلان عن 
مواعيد الرحلات إذا تكررت «بحيث تكون نهج واحد منتظم التتابع... إذ 
يتأكد للجمهور مواعيد هذه الرحلات دون نمة حاجة إلى الإعلان عنها» 


(أخذت بهذا التعريف المادة 28 من ق.ط.م.م.ج). 
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والمبدأ العام الذى أوردته المعاهدة (م6) هو تقييد الطيران التجارىء إذ لا يجوز 
لأى طائرة أو «لا يجوز لأى خط دولى منتظم أن يطير فوق إقليم دولة متعاقدة أو فى 
غل إل إذا كان يعمل الأنا صر ها أو قرخيصا من فل تلك الذولة محشوط مراعاة 
أحكام ذلك الإذن أو الترخيص». 

وسنرى فيما يلى. أن الإتفاقية قد تضمنت مع ذلك اتفاقين يقيدان سيادة الدولة 
على فضائها الخارجى» وهما اتفاق العبورء الذى يوجب على الدولة منح الدول الأخرى 
الموقعة على هذا الإتفاق حريتين (حرية التحليق وحرية الرسو)ء واتفاق الحريات الخمس 
(الحريتان اللتان يتضمنهما اتفاق العبورء. وثلاث حريات بشأن النشاط التجارى). 

5- ثانياً: الخط الجوى غير المنتظم: 

الأولى: الرحلات الجوية التى لا يقصد منها النقل الجوىء والتى تتم بدون 
مقابل» كرحلات طائرات النزهة أو رش الممبيدات والبذور ومسح الأراضى» ومكافحة 
الأوبئة. وطائرات الاغاثة» والطائرات الخاصة» والطائرات المخصصة للخدمات المصلحية 
أو التجارية للشركات والمنشآت. ولو كان النقل لصالح ملاكهاء بشرط ألا يكون النقل 
نظير أجرة. 

الثانية: الرحلات الجوية التى يقصد بها النقل الجوى مقابل أجرء ولكنها تتم 
بطريقة عارضة وغير منتظمة أو مستمرة. ولذلك تخضع هذه الرحلات - والتى تتم 
مقابل - لمعاهدة وارسو 1929 المعدلة. شأنها شأن الرحلات المنتظمة. 

ولهذه الطريقة عدة صور.ء ومثالها الرحلات الفردية لنقل البضائع 


أو الأشفخاص أو البرمد مرة واعندة فق الأين ورعلات التوافى التى تخر 


فيها الطائرات بواسطة أعضاء مجموعة متجانسة كالعلماء أو أعضاء هيئات 


التدريس بالجامعات.. الخ. لغرض غير مجرد السفر وألا يعلن عن الرحلة 
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للعامة» ورحلات التاكسى الطائر «اطعنا؟ 1ة1». أى الطائرات حسب الطلب 
ذات الحمولة الصغيرة. والتى تتحدد فيها نهاية الرحلة بواسطة المستأجرء 
ولا يقوم هذا الأخير - عادة - بعرض جانب من البضائع المحمولة للبيع للجمهورء 
والرحلات السياحية التى يكون فيها أجر السفر أحد عناصر قيمة الإشتراك فى 


الراك ال" 


وقد نصت المادة 5 من اتفاقية شيكاغو سنة 1944ء بأن لطائرات إحدى الدول 
المتعاقدة غير المستعملة فى خطوط جوية منتظمة. أن تطير فوق إقليم دولة متعاقدة 
أخرىء سواء لدخوله أو لعبوره بغير هبوط أو للهبوط عليه لأغراض غير تجارية» دون 
حاجة إلى الحصول على ترخيص مقدماء وذلك بشرط مراعاة أحكام هذه الإتفاقية ومع 
حفظ حق الدولة التى يحصل الطيران فوقها أن تستلزم هبوطا. 

ويقصد بالهبوط لأغراض غير تجارية» ذلك الذى يتم لغرض غير تجارىء كالهبوط 
الإضطرارى للطائرة ف أحد المطارات لإصلاح الأعطال الطارئة أو للتزود بالوقود دون أن 
يتم انزال أو أخذ ركاب أو بضائع أو بريد (م96 من المعاهدة). 

وقيل بأن الخطوط الجوية المنتظمة تعتبر «مرفق عام للنقل الجوى» «ءء۷إم؟ 


iاub».‏ ولو كانت مملوكة مشروع خاص كشركة أو مؤسسة خاصة. بينما تعتبر الخطوط 
غير ال منتظمة ”عملية تجارية“ ولو كانت تابعة لمؤسسات نقل جوى تملكها الدولة. 


)1( لزيد من التفصيلات» د. فرج سلیمان» امرجع السابق. رقم 5 - وقد عقدت اتفاقية باريس للنقل 


الجوى غير المنتظم بين دول أورباء ووقعت فى 1956/4/30م. 
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القرع الغا 


اتفاق المرور أوالعبور (اتفاق الحريتين) 


6- يتضمن هذا الإتفاق الخاص بالعبور «22516) »ع0 dإAcco»‏ نوعين من 
الحريات لصالح طائرات الدول الأطراف» وهما: حرية التحليق وحرية الهبوط. وهاتان 
الحريتان من القيود التى وضعتها المادة 6 من المعاهدة على مبدأ سيادة الدولة على 
فضائها الجوى. 

7- الحرية الأولى: حرية العبور traverser)‏ عل (droit‏ أو التحليق: 

نصت المادة 1/1 من اتفاق الحريتين على أن «تمنح كل دولة متعاقدة إلى الدول 
الأخرى المتعاقدة فيما يتعلق بالخطوط الجوية المنتظمة حرية الطيران فوق إقليمها 
دون هبوط». وهكذا فمن حق طائرات الدولة المتعاقدة أن تحلق - دون هبوط - فوق 
أقاليم الدول الأخرى الموقعة على هذا الإتفاق. من غير حاجة إلى إذن سابق. 

8- الحرية الثانية: حق أو حرية الهبوط: 

وفقاً للمادة 2/1, يكون لطائرات الدولة المتعاقدة الرسو أو التوقف فوق إقليم 
الدول الأخرى الأطراف ف الإتفاق» لأغراض غير تجارية» وينطبق هذا الحكم على طائرات 
الخطوط المنتظمة. ودون حاجة إلى إذن سابق. 

ويلاحظ أنه» وإن كانت الحريتان المذكورتان باتفاق العبورء تقيدان - بعض الشيّ 
+ الا اط وة إلا أن ذلك الس عسيما جت لا سدع الأفر حت السا 
وحرية الهبوط لأغراض غير تجارية» دون أذن سابق من الدولة التى يتم التحليق أو 


الهبوط فوق أراضيها”". 
(1) يطلق الفقه على هاتين الحريتين «الحرية الفنية» جاك نافوء المرجع السابق» 16-14. 
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فق القيوه الى تضكها اكفاق الحرووة: 
على الرغم من الحريات المحددة التى جاءت بهذا الإتفاق. إلا أنه تضمن 
تحفظات أو قيود على استعمالها: 
أولا لا جور الهوط فق المظارات الحربية: 
افا لا جود التحليق قوق اللناظطق اللحكلة عكري أومتاطق الأعمال العسكرية: 


الاعوافقة السلطات العسكرية اللغقهضصة: ومكن ليتذة الماطات تين الطريق الحدق 


الواجب اتباعة: 
ويلاحظ أن مدای التحليق (2701ن5) والهبوط )Atterrissage)‏ لأغراض غير تجارية 
قد ضصادفا قرولا لدى عنده هن الدول: وأصبح اتفاق الكرورسارى اللشعول وضوقه عليه 


3 دولة (حتى أول يونيو 1979) من بينها مصر التى صدقت عليه بالقانون رقم 16 


لسنة 1947. 
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الفرع الثالث 
اتفاق النقل (اتفاق الحريات الخمس) 

0- اتفاق النقل (حق القيام بعمليات تجارية) هو أحد الإتفاقات التى تضمنتها 
الوفقة الثياتبة لور شكافو 1944 وقد قرز هذا الإثقاق خمس خريات» اثنان منها 
ورد ف اثفاق الحرسين (خرمة التخليق وحرية الیو كنا قرر خرئات تلات اکر 
يطلق عليها «الحريات التجارية». وتمثل الأشكال الثلاثة التى يتخذها النقل الجوى 


الدولى. 


1- الحرية الثالنة: 


حرية الطائرة ف انزال ركاب أو بضاعة أو بريد قادمين من الدولة التى تتمتع 
الطائرة بجنسيتهاء كقيام الطائرة المصرية التى تتمتع بهذه الحرية بانزال المسافرين (أو 
البريد أو البضائع) القادمين من مصر ف فرنسا أو ف دولة أخرى متعاقدة. 

2- الحرية الرابعة: 

حق الطائرة ف أخذ المسافرين أو البريد أو البضائع للسفر من أية دولة متعاقدة 
(مرخصة) إلى دولة جنسية الطائرة. كأن يكون للطائرة المصرية حق أخذ ركاب أو بريد 
أو بضائع من فرنسا إلى مصر (أو من أية دولة متعاقدة إلى مصر). وهكذا ليس هناك 
خلاف كبير بين هذه الحرية وبين سابقتها. 


3 الخريمة الخامسة: 


وهى حق تقره الدولة المتعاقدة لطائرات دولة متعاقدة أخرى فى أخذ 
أو إنزال الركاب أو البضائع أو البريد القادمين والذاهبين من وإلى أية دولة 
أخرى. ومثال ذلك أن تمنح أو تقر فرنسا للطائرات المصرية أن تأخذ الركاب 


أو البضائع القادمين من جنيف إلى باريس أو المسافرين من باريس إلى لندن 
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ولاعف أن هذه العرية هى أوسع الحويات نطاقاء وتنضمق افا خطيزة 
فغ مصدؤوةة للأماطيل التعارية لول التي قررها وهي أيضا ف قر كالح الدول 
الق لا غلك أساظين ار كد الك ققد أقارت العرية الشاضية اختلافا كبيرا 
حولهاء وقد أعطى الإتفاق لكل دولة حرية منح أو عدم منح الحرية الخامسة لطائرات 
الدول الأخرى. 

وقد حظى اتفاق النقل بعدد قليل من التوقيعات» لمم يكن من بينها توقيع 
أمريكا وغيرها من الدول ذات النشاط الجوى الهام كإنجلترا". 

4- وقد لجأت معظم الدول - ومنها جمهورية مصر العربية 

- إلى أسلوب الإتفاقيات الثنائية فى منح هذه الحريات» ولتنظيم حقوق الطيران التجارى 
على الخطوط الجوية المنتظمة. ويعتبر اتفاق «بيرمودا سنة 1946» بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وانجلترا النموذج البارز لهذه الإتفاقيات الثنائيةء والذى تسير عليه غالبية الدول. فقد نص على 
مجموعة مبادئ. وتفصيلات ملاحقه يشان تقسيم الحركة وتحديد الطرق الجوية والحمولة 
وأجرة النقل2. 

ففى مثل هذه الإتفاقيات الثنائية. تستطيع الدولة المتعاقدة أن تقدر مدى 
الفائدة التى تعود عليها «على أساس تبادل المنافع والخدمات». وتنسيق الطيران 
التجارى بين الدولتين المتعاقدتين وكفاءة وقدرة كل منهما «حتى لا تتغلب مصلحة دولة 
متعاقدة وتضعف مصلحة الأخرى. 


وقد أبرزت المادة 1/9 - أ من ق.ط.م.ج أهمية عقد الإتفاقات الثنائية 


(1) حيث م يوقع على الإتفاق سوى أحد عشر دولة. 
(2) كذلك يوجد نموذج لإتفاقية ثنائية قام بإعداده مؤتمر شيكاغو بعد أن ظهر أن اتفاق الحريات 


الخمس «:هم35ة:) .»Accord de‏ سيظل حروفا بلا حياة وقد سمى هذا النموذج ب ”نمو ذج شیکاغو. 
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فنصت على أنه «لا يجوز لاى طائرة (أجنبية) أن تعمل فى إقليم الجمهورية (مصر) إلا 
موجب ترخيص يصدره ويحدد شروطه وزير الطيران اللمدنى يسمح لمستثمرها بالقيام 
بعمليات جوية معينة». 

وکین هنذا اربص داعا سنن اعت إل :معاهدة دو منفهة الها مضي أو 
ويكوق اللرخيض مؤقها ولدة لأ ثزيد عن سنلة ق غير الأخوال السابقة, 

5- ومما يذكرء أنه إلى جانب الحريات الخمس المذكورة. فقد تصور الفقه ثلاث 
حريات أخرى ممكن تطبيقهاء وهى الحرية السادسة والسابعة والثامنة. 

أما الحرية السادسة: 

وهى عبارة عن مزج بين الحريتين الثالنة والرابعة, وتنم عادة بين الدول المتقاربة 
الحدود» كفرنسا واطانياء ومصر وا مغرب كأن تعطى مصر رخصة للطائرات المغربية 
اة النقل بن عضر وتوت قق لأتفاق: الحرية الرابعة حى مصر وريه واققاق 
الحرية الثالثة بين المغرب وتونس. 

الحرية السابعة: 

ومؤداها أن ترخص دولة ما لطائرات دولة أخرى فى القيام بأخذ 
أو أنزال الركاب أو البضائع الذاهبين أو القادمين اليها من دولة أخرىء كأن هنح السودان 
الطائرات المصرية حق ممارسة النقل الجوى فيه لأخذ وانزال الركاب والبضائع الذاهبين 


أو القادمين إلى السودان من دولة أجنبية أخرى. 
وأما الحرية الثامنة: 


فتعنى الترخيص لطائرات دولة ماف القيام بالنقل التجارى داخل 


الدولة المرخصة (وبذلك يتم النقل الحوى بين نقطتين تقع كل منهما داخل 
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إقليم الد ولة المانحة للحق). كأن تمنح جمهورية مصر العربية الطائرات 
الفرنسية حق القيام بالنقل الداخلى بين القاهرة وأسيوط أو الإسكندرية. 

تددر ا أن مل ها الفاق ر م اي اف الاه مين 
معاهدة شيكاغو 1944ء التى اعتبرت النقل الجوى الداخلى امتياز خالص لدولة الإقليم 
ولا يجوز للدولة الموقعة على الإتفاقية التنازل عنه لدولة أخرى. ومن جانب آخرء فإنه 


مق ادر تطبيق 'الحريات الخاخسة والماوسة والساحة ف جال العاحندات الثتائية. 
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الباب الثانى 
القانون الجوى الإدارى 


(فى عناصر الطيران التجارى) 


6-- تمهيد وتقسيم: 


يتضمن القانون الجوى الإدارى القواعد التى تنظم الطائرات والطاقم» وتعتبر 
الطائرة الركيزة الأولى التى يقوم عليها الطيران» فهى التى تربط قارات العاط قريبها مع 
بعيدها فى زمن قياسىء مما أجهز على أسطورة العزلة التى كان من الممكن التفكير فيها 
قبل بزوغ فجر الطيران. 

إلا أن الطائرة «كجهاز» وباعتبارها «مركبة هوائية» لا تعمل فى 
الا الوق :إلا واس ياص مؤشلحية كلما عا اا مي 
على قيادتها وتوفير أسباب السلامة والأمن لها وما عليها من أشخاص وأموالء 
ويطلق على هؤلاء الأشخاص.ء الذين يعتبرون الركيزة الثانية للطيران» «رجال 
الطاقم». 

والطائرة فى حاجة» بالطبع» إلى أماكن على الأرض لتقوم منها أو لترسو عليهاء 
وهذه الأماكن يجب أن تتوافر لها مواصفات وإمكانيات معينة. هذه الأماكن هى 


«المطارات» وهى العمود الثالث للطيران. 


وقد تضمن قانون رقم 28 لسنة 1981م بشسأن الطديران السدىء قواعن 


خاصة بشأن الطائرة والطاقم. كذلك يظل سارياً القوانين والقرارات الوزارية 
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واللوائح والقرارات التنفيذية القائمة قبل القانون المذكورء طالما أنها لا تتعارض 


معه )م8 من قانون إصدار الملاحة الجوية). 


كذلك فإن القواعد الإدارية التى احتوتها معاهدة شيكاغو. تكون سارية فى مصر 


باعتبارها طرفاً فى هذه المعاهدة وصدقت عليها بقانون رقم 15 لسنة 1947م. 


وسنقتصر فى هذا المجال على دراسة الطائرة (فصل أول)ء والطاقم (فصل ثان). 
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الفصل الأول 


00 Avion الطائرة‎ 


الفرع الأول 


تعريف الطائرة وأنواعها 


7- تثير فكرة الطائرة مسائل عديدة., مثل تعريفها وأنواعهاء والنظام الإدارى 
اللائحى لإستخدامهاء ونظامها القانوف» والتصرفات القانونية التى ترد عليها كالبيع» 
والإيجار والرهن» والقانون الواجب التطبيق على الجرائم والتصرفات التى تحدث على 


قرفت انادة الأول خن قانون الطنوان' ادق الفرقيى الطاقرات قعريقا فافلا 
جذ قالطاكرات هى «كل الأجيرة القادزة عان الإرشاع أو التحليق ق المواء». وقد 
أخذ هذا التعريف عن القانون الفرنسى الصادر فى 31 مايو 1924م. وهذا التعريف جاء 
معيباً. لأنه يسمح بتفسيرات واسعة» حتى ليدخل فى عداد الطائرات» كل جهاز يمكنه 
الإرتفاع والتحليق فى الهواء كالطائرات الشراعية”» والبالونات والصواريخ» وطيارات 
الأطفال.. الخ. 


)1( ويسمى الفقه الفرنسى الطائرة عادة باصطلاح «Aéronef”‏ أما ف الإنجليزية فتسمى عادة -ء٣ذA»‏ 
ا بالإضافة إلى التسمية المعروفة لنا وهى ”عصهدامهغظ». 
(2) نقض فرنسى بتاريخ 30 نو5فمبر 21935 .51 .2 ,1935 ,71 
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وهكذاء فإن هذا التعريف جاء شاملاً وغير دقيق» ولا يهتم بالغرض الرئيسى 
للطائرات بإعتبارها وسيلة نقل جوى للأشخاص والبضائع. 

ولكن النصوص الدولية أعطت الطائرة تعريفا مختلفا بعض الشئ. ورغم خلو 
معاهدة شيكاغو من تعريف للطائرة. إلا أن ملاحق المعاهدة قد عرفت الطائرة على 
معاهدة شيكاغو)". 

وهذا التعريف التى تضمنته معاهدة شيكاغوء أخذ عن معاهدة باريس سنة 
9 (ملحق 4). وأخذ به المشرع المصرى ف ال مادة الأولى من المرسوم بقانون 8 مايو 
1م بشأن قواعد الضبط الخاصة بالملاحة الهوائية. 

أما المادة 7 من قانون الطيران المدنى الجديد لسنة 1981م» فعرفت الطائرة بأنها 
”أى آلة فى استطاعتها أن تستمد بقاءها فى الجو من ردود فعل الهواء غير ال منعكسة من 
سطح الأرض. وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشرعية 
والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة..“. 

ولعله من الصعب وضع تعريف شامل ودقيق ومحدد للطائرة. وذلك ثا 
الملاحى الجوى» وظهور أنواع متتابعة وجديدة من الطائرات» من العسير أن يحيط بها 
- فى وقت ما - غير المتخصصين ممن يسعون إلى تعريف الطائرة. 

ونرى - مع جانب من الفقه - أن هناك عناصر ثلاثة يجب أن يغطيها تعريف 
الطائرة» وهى: أن يشمل كافة أنواع الطائرات» وأن يتعلق بالأجهزة التى تعتمد على 


الطيران بقوة آلية محركة, وأن يشير إلى الغرض الرئيسى لهذه الأجهزةء أى النقل الجوى 


(1) Lovis Carion, Droit Aérien, 1963, 
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وعلى هذاء فالطائرة - ف رأينا - هى ”كل جهاز ممكنه الإرتفاع والسير فى الفضاء 
الأشخاص والبضائع بطريق الجو“". 

9- أنواع الطائرات: 

هناك عدة أنواع من الطائرات» إلا أنه يمكن تقسيم الطائرات لقسمين كبيرين 

أولاً: تقسيم الطائرات من الناحية الفنية: 

إن تصنيف الطائرات من الناحية الفنية لايهمنا إلا بالقدر الذى يترتب عليه من آثار 
قاو فتاه سيكاقو يقل - لا نظيق إا عا الظافرات اى يقودها الطباووة: 

وتنقسم الطائرات من الناحية الفنية إلى نوعين: 

النوع الأول: الأيروستات :(Aérostats)‏ 

وهى الأجهزة أو الطائرات الأخف من الهواءء كالبالونات 5هه8110 المقيدة أو 
الحرة. وهذه لا تكون مزودة بقوة آلية محركة» أو ال مناطيد. إلا أن هذه المناطيد تحلق 
فى الجو بواسطة قوة آلية محركة ولها أجهزة للتوجيه. ومما يذكر أن هذا النوع من 
الظاكرات مغل العظوة الأول ف فن الطوراة: ولا مكاة سمل إلا ق هالت دادر جد 
كالعروض أو الإحتفالات القومية أو فى الدعاية لبضاعة أو فنادق أو شركات تأمينء أو 
لأغراض أمنية.. الخ. 

النوع الثانى: الأيرودين (5ع<86007): 

وھ اللاقشراك ا اقل مو النواء وفيت ف طرانيا عل قو رة 
فعل الناتج من حركة أسطح الطائرة بالنسبة للهواء. وقد تكون مزودة بقوة 


آلية كالطائرات المروحية والعمودية (الهليوكوبتر). أو أن تحلق من غير قوة 


(1) قرب «. أبو زيد رضوانء المرجع السابق؛ 39. 
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آلية كالطائرات الشراعية. 

0- ثانياً: تقسيم الطائرات من الناحية القانونية: 

النوع الأول: طائرات عامة أى طائرات الدولة: 

وتخصص لخدمة المرافق العامة للدولة. وهى لذلك من الأملاك العامة «الدومين 
العام» كالطائرات الحربية وطائرات البريد والجمارك والبوليس وخفر السواحل والصحة.. 
الخ. 

النوع الثانى: طائرات مدنية: «طائرات خاصة» 

وهى التى لا تخصص لخدمة أغراض تدخل ف نطاق أحد المرافق العامة 
كالطائرات التى تخصص للأغراض الممدنية وأهمها نقل الركاب والبضائع. 

وتبدو أهمية التفرقة بين الطائرات العامة والطائرات المدنية. فى أن الأولى لا 
تخضع للقانون الجوى (م11/1 ق.ط.م.ج) كما لا تخضع لأحكام معاهدة شيكاغو (م3) 


وإنما تخضع لتقنين خاص"'". بينما تخضع الطائرات المدنية لأحكام القانون الجوى» ولو 
كانت مملوكة للدولة أو لهيئة عامة. 


(1) ولا مانع من خضوع الطائرة العامة ولو بشكل جزق للقانون الجوى» و خاصة القواعد المتعلقة 
مسئولية مالك أو مستغل الطائرة (م2 من ق.ط.م الفرنسى لسنة 1967). 
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الفرع الثانى 


النظام القانونى للطائرة 


1- تمهبد: 

تثير فكرة النظام القانونى للطائرة بعض المسائلء كالطبيعة القانونية للطائرةء 
تسجيل الطائرة وجنسيتها والقانون الواجب التطبيق عليهاء إلا أننا سندرس هذه النقطة 
الأخيرة فى الفرع القادم. 

2- الطبيعة القانونية للطائرة: 

الطائرة ولا شك من الأموال. وهى مال منقول مثلها فى ذلك مثل السفينةء ولذلك 
فإن كل منهما مال منقول له طبيعته الخاصة. 

لذلك تتمتع الطائرة - كالسفينة - بجنسية دولة معينة. وتخضع للتسجيلء 
ويجوز بيعها وتأجيرهاء ورهنها رهنا رسميا (م 28 من ق 26 لسنة 1976م) والحجز 
التحفظى عليها (م 2 من معاهدة روما سنة 1933 - وأحكام ق 26 لسنة 1976م)» كما 


تكون محلا أو وعاء للإمتيازات الجوية (م 49 من قانون 26 لسنة 1976م). 
3- تسجيل الطائرة: 


أحالت معاهدة شيكاغو إلى القوانين الوطنية بخصوص تسجيل الطائرة. ونصت 
المادة 19 على أن تسجيل الطائرة أو نقل هذا التسجيل من بلد لأخر يخضع لقانون كل 
دولة متعاقدة أو لوائحها. وهناك ارتباط وثيق بين تسجيل الطائرة واكتسابها للجنسية, 


ومن هنا تبدو أهمية عملية التسجيل. 


وقد خلا ق.ط.م.ج لسنة 1981 من تنظيم لقواعد تسجيل الطائرة. لذلك يسرى 


فى هذا الشأن القواعد المعمول بها قبل صدور القانون الجديد. 
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ويخضع تسجيل الطائرة فى مصر لقرار وزير الدفاع الوطنى رقم 13 لسنة 1942م, 
إذ نصت امادة الأولى من القرار المذكور على أن تحفظ مصلحة (هيئة) الطيران الممدنى 
سجلا تقيد فيه جميع الطائرات المدنية المصرية. وتشطب منه الطائرات الهالكة أو التى 

أما المادة الثانية من القرار المذكور. فنصت على أن تقدم طلبات التسجيل على 
نموذج معين حيث يتقرر للطائرة علامات تسجيلها وتعطى شهادة بالتسجيل. كما نصت 
المادة 3 من ذات القرارء على أنه يجب على مالك الطائرة أو ورثته أن يبادر بإخطار 
هيئة الطيران المدنى بأى تغيير فى ملكية الطائرة أو فى نصيب منهاء كذلك يجب إخطارها 
إذا هلكت الطائرة أو ضاعت (فقدت) أو أصبحت غير صالحة للإستعمال» وذلك بإرسال 
شهادة التسجيل مبينا عليها هذا التغيير وتفصيله"". 

وقد تضمنت المادة الرابعة علامات التسجيل المميزة للطائرة المصرية وهى «.۸ 
6.7 » وعلامات الجنسية المصرية بحرفى «5.0», كما أوجبت المادة 6 أن تكتب العلامات 
المميزة على أعلى سطح من أجنحة الطائرة وعلى أسفل سطح فيهاء وتكتب كذلك هذه 
العلامات على جانبى جسم الطائرة. 

وقد ربط القرار المذكور بين تسجيل الطائرة واكتسابها الجنسية المصرية. فيجب 
لإجراء التسجيل قانونا أن تكون الطائرة مملوكة بأكملها لمصريين أو لشركة تتوافر فيها 
الشروط الآتية: 


2- فى شركة التوصية: يجب أن يكون جميع الشركاء المسئولين مصريين. 


أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ورئيس ال مجلس من المصريين 


(1) وتأكد ذلك بقانون 26 لسنة 1976(المادتان 57 58). 
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(م 8 من مرسوم سنة 1935 الملغى). 
وقد نصت المادة 18 من معاهدة شيكاغو على أنه ”لا يجوز تسجيل الطائرة 
تابهلا خخا ف اك وول واد وكمرق فاو القاعدة ق نض ر عدن القراة 
رقم 13 لسنة 1942 من النص على ذلك. 
3 وثائق الطائرة: 


استلزمت الل مادة 29 من معاهدة شيكاغو أن يتم الإحتفاظ على متن الطائرة 
بعدة أوراق أو وثائق. ومن هم هذه الوثائق «شهادة الصلاحية للطيران» «عتمء 0 
14[ أطوع 1ه »de‏ وأوجبت أن تصدر هذه الشهادة من الدولة المسجلة فيها الطائرة أو أن 


تعتمد من جائبهاء إذا كانت قد صدرت من دولة أخرق (م 31 من معاهدة شيكاغو). 


وتقض المادة 32 من ق.ط.م.ج لسنة 1981 بأنه لا يجوز لأية طائرة أن تعمل فى 
إقليم الجمهورية. إلا إذا كانت حائزة على شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة 
من الدولة الثى سحلت فيها أو معتمدة متها 

وتعتبر شهادة الصلاحية للطيرانء بمثابة شهادة ميلاد الطائرة» فلا تكتسب الطائرة 
وجودها أو وصفها إلا إذا صدرت لها شهادة بصلاحيتها للملاحة. 

وتصدر هذه الشهادة فى مصر بواسطة الهيئة العامة للطيران اللمدنى (قرار رئيس 
الجمهورية رقم 192 لسنة 1977م).: بعد التأكد من أن الطائرة قد تم صنعها وتجهيزهاء 
وآنينا تسغطيع الظيراق طقا للأضول الفنية الصحيحة وق جدود إجراقات السلامة الفى 
أحيطت بهاء بل إن الحصول على هذه الشهادة شرظ أسابى لتسجيلها ف سجل الهيئة. 

وهناك هيئات إشراف دولية لديها من الخراء والإمكانات ما يسمح 
لها معاينة الطائرة قبل إقلاعها لأول مرةء وتقدير مدى صلاحيتها للطيران. 


وقد تقوم بإجراء رحلة تجريبية للطائرة ثم تقدر درحة الطائرة على حسب 
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المواصفات المتوافرة لهاء كما هو الحال بالنسبة للسفن البحرية. وتتمتع هذه الشهادات 


بدرجة كبيرة من الإحترام - شبه الرسمى - لدى الدول المختلفة. 


ومع ذلك فشهادة الصلاحية للطيران ليست إلا قرينة بسيطة. ويجوز إثبات 
عكسها بكل طرق الإثبات وف جميع الأحوالء وأيا كانت الجهة أو شركة التقسيم التى 
أصدرتها. 

وتتضمن شهادة الصلاحية للطيران بيانات إلزامية كثيرة. ومن بينها: نوع الطائرةء 
رقم تسجيلهاء صور لأجهزتهاء وسنة الصنع» وشروط الإستعمال» أو الغرض الذى تستعمل 
الطائرة من أجله. 

وهناك أسباب من شأنها إلغاء أو إيقاف شهادة الصلاحية للطيران. كأن تكون 
الطائرة قد استعملت ف أغراض مختلفة عن تلك التى استخرجت الشهادة بسببهاء أو 
اتغخفاض مسفوف الكفاءة الفنية للطافرق أو خدوث غلل ق بعض أجيزتيا الرئيسية أو 
أن يجرى ال مالك تحويرا أو تغييرا لم يصرح به من السلطة المختصة. أو لأنه م يتم تجديد 
الطائرة أو صيانتها طبقاً ما تستلزمه اللوائح الفنية..... الخ. 

وتصدر شهادة الصلاحية للطيران لمدة معينة أقصاها سنة. ولا تتجدد إلا بعد 
إجراء فحص فنى جديد للطائرة. وبمندوبى هيئة الطيران سلطة التفتيش الدورى أو 
الفجاى على الطائرات ولا يجوز منعهم من ذلك (المادتان 32 37 من ق. لسنة 1981م). 

4- وبالإضافة إلى شهادة الصلاحية للملاحة الجوية» يجب أن تحمل الطائرة 
الوثائق والسجلات المنصوص عليها فى معاهدة شيكاغو (م 29) وملاحقها وأهم هذه 
الوثائق: شهادة القيد فى سجل الطائرات» ترخيص الطيران أو التصريح الممؤقت للطيران 
عندما تكون العملية الجوية محددة. سجل الرحلات الخاص بالطائرةء قانئمة بأسماء الركاب 


وموانئ القيام والوصولء. قائمة بالمشحونات (البضاعة). رخصة جهاز اللاسلك» والشهادات 
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العلمية لرجال الطاقم. وكذلك الوثائق الأخرى التى تحددها سلطات الطيران المدنى (م 


7 من ق. لسنة 1981م). 


الجنسية - كما نعلم - هى الرابطة القانونية بين الشخص وبين الدولة. وحيث 
أن الس ققح أساسا الشخض الطبيعي كا تح الشخص.الإفسبارى كالقركة عا 
سبيل المجازء ولكنها لا تمنح أصلا للأموال» حيث أن جوهر الجنسية هو الشعور بالولاء 


ولذلك. ثار الحدل ف الفقه حول اكتساب السفينة والطائرة وهما من الأموال 
للجنسيةء واستقر الأمر بالنسبة للسفينة وتم التسليم لها باكتساب جنسية معينة. 
ولكن الخلاف ظل بالنسبة للطائرة. فقيل بأن الطائرة جماد وليس هناك ولاء أو تبعية 
بينها وبين الدولة لأن هذا لا يكون إلا بين الأشخاص والدولة» والطائرة ليست شخصا من 
أشخاص القانون ولكنها محلا له» ولا تكتسب الطائرة - على خلاف السفينة - شخصية 
قانونية ولا فائدة من منحها هذه الشخصية, ولا تعدو الجنسية بالنسبة لها إلا أن تكون 
تعبيرا عن أنه قد كم تسجيلها فى دولة ماء وقال ال معترضون على منخ الجنسية للطائرة 
أيضاً أنه لا هكن اعتبار جنسية الطائرة جنسية با معنى الحقيقى» بقدر ما هى تعبير 
«مختصر» لحقوق وواجبات معينة تتعلق بالطائرة ويتحملها ملاكها. 

ومع ذلك» فالرأى الغالب يؤيد فكرة جنسية الطائرة قياساً على فكرة جنسية 
السفينة وارتكازا على ذات الإعتبارات التى أدت إلى التسليم للسفينة باكتساب الجنسية, 
وقيل أن ضرورة تأمين الطيران تستلزم رقابة دائمة لصلاحية الطائرات» وتحديد المسئوليةء 


ومراقبة الطائرات التى «تسبح» فى الفضاء الجوى للعديد من الدول. 


ومن هنا لامك أن قحسل الطاكرة عنسية دولة معينة ولخ تكون الجفسية 
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«إلا وسيلة فنية لإحكام الرقابة على الطائرة بتبعيتها لدولة معينة. حيث لا يكفى دور 


التمجيل ق هذا الشأن»: 


7- وقد أكدت معاهدة باريس 1919م فكرة منح الطائرة جنسية دولة معينة, 
كما أكدته أيضا المادة 8 من مرسوم 1935 التى نصت على أن «كل طائرة مسجلة فى 


السجل المصرى تكون مصرية الجنسية» وتقرر المبدأ ذاته فى معاهدة شيكاغو (م 17). 


وقد اتخذ ال مشرع المصرى وال مشرع الدولى فى معاهدة شيكاغو» معيار جنسية 
دولة التسجيل كأساس لنح الجنسية للطائرة. فنصت المادة 17 من ال معاهدة على أن 


«تحمل الطائرات جنسية الدولة التى سجلت ف سجلاتها». 


ونصت المادة 19 من المعاهدة. على أن يكون لكل دولة حرية وضع الشروط 
الموضوعية اللازم توافرها فى الطائرة لجواز تسجيلها فى السجل الوطنى أو نقل هذا 
التسجيل. كما نصت المادة 20 من المعاهدة على وجوب أن تحمل كل طائرة علامات 
جنسيتها وتسجيلها. 

ويجب أن تكون العلامات بارزة وواضحة وأن تكون مكتوبة بالحروف مع أرقام 
التسجيل» وأن توضع علامات الجنسية ف أسفل الطائرة وعلى أعلى سطح من أجنحتها 
وعلى جانبيها وأن تتجه رؤوس الحروف نحو الحافة الأمامية للطائرة. 

كما يلزم أن تقوم كل دولة متعاقدة بإخطار المنظمة الدولية للطيران اممدنى 
»1.٥.4.0«‏ بعلامات الجنسية والتسجيل ليمكن إعلام الدول الأخرى بها (م 21 من 


المعاهدة - ال ملحق السابع م 3/2). 


8- المبدأ أنه لا يجوز للطائرة أن تحمل أمثر من جنسية دولة واحدة, 
فلقد ذكرنا أنه لأا يجوز أن يتصده مهيل الظافرة ق أك من ذولة واحدة: 


ومع ذلك فإنه يجوز تغيير جنسية الطائرة وذلك يتغير أو نقل تسجيلها إلى 
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دولة أخرى ”م 18 من المعاهدة“. 


والملاحظ أن قانون الطيران المدنى الجديد لسنة 1981م: لم يحدد - صراحة - معيار 
جنسية الطائرة. إلا أن الرأى الراجح يقرر أن مجمل أحكام هذا القانون تؤدى إلى تقرير 
أنه يأخذ بمعيار مكان التسجيل كأساس لجنسية الطائرة. وقد ذكرنا أن المادة 8 من 
مرسوم 1935 الملغى» قد قضت منح الجنسية المصرية لكل طائرة» مقيدة فى السجل 
المصرى. وأنه لى تكتسب الطائرة الجنسية المصرية ولكى يجوز تسجيلها فى الإقليم 
المصرى لا بد أن تكون مملوكة بأكملها لمصريين أو لشركة مصرية على النحو الذى ذكرناه 
o |‏ 


9- آثار اكتساب الطائرة لجنسية دولة معينة: 


تتشابه هذه الآثار فى مجملها مع آثار منح السفينة جنسية دولة 


ماء سواء من الناحية السياسية أو الإقتصادية أو القانونية. 


تتمتع الطائرة بحماية الدولة التابعة لها فى أوقات السلم والحرب» كما يكون 


للدولة تجنيد طائراتهاء دون الطائرات الأجنبيةء للإشتراك فى الأعمال الحربية. 

أف قااطا تة التي ل ل جم دوا مخ امل ماما سكن الا 
ويكون لجنسية السفينة أهمية كبيرة فى تحديد الإتفاقيات الجوية ومعاهدات الطيران 
التى تخضع لها الطائرة. 

2- من الناحية الإقتصادية: 

تتمتع الطائرات الوطنية وحدها بميزات لا تتمتع بها الطائرات 
الأجنبية: كإمتياز احتكار النقل الداخلى» وحصولها على إعانات ومنح من 


)1( ويمكن تسميتها «طائرة قراصنة». 
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دولة جنسيتها. 
3- من الناحية القانونية: 
لجنسية الطائرة أهمية كبيرة, إذ تتخذه كأساس لتحديد القانون الواجب التطبيق 


على الطائرة وما تم فيها من وقائع أو تصرفات أثناء طيرانها. 


الفرع الثالث 


ف القانون الواجب التطبيق على الجرائم والتصرفات 
القن تحدتث غان من الطائرة 


0- تمهيد: 


أثارت مشكلة تحديد القانون الواجب التطبيق على ما يتم على الطائرة من 
جرائم ووقائع أو تصرفات قانونية, دل م يحظ مثله مسألة أخرى فى القانون الجوىء 
فقتل هذه اللشكلات يكسشفيا التعقيدات نظرا لإرماطيا بالمضلهة الوطنية والإغتياراتك 


الدولية. 


ونظرا لأن الطاقرة سى قاهرة المسافاك» ونيا مكن أن قضبع ف وة وق 
فى دولة أخرىء وتعبر المسافة بين الإثنتين عن طريق التحليق أو الهبوط فوق أو فى 
دولة أخرى أو أكثر. فإنه قد ثار التساؤل عن القانون الواجب التطبيق على ما يقع 
على متنها من جرائم أو تصرفات» وهل هو قانون جنسية الطائرة ؟ أم قانون الدولة 
التى كانت تحلق الطائرة فوقها ؟ أم قانون دولة الإقلاع ؟ أو دولة الهبوط ؟ أم قانون 
جنسية أطراف النزاع ؟ لقد اختلف الفقه والقضاء وسلطات الدول حول القانون 
الواجب تطبيقه فى مثل هذه الحالات» وتصاعد الخلافء إلى أن أبرمت اتفاقية طوكيو 


3 بشأن بعض الحرائم التى ترتكبف الطائرة وحددت القانون الواجب التطبية 
:. بعض الجراكتم ترتکب تر نو چب بي 
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عليها. ولكن معاهدة طوكيو م تتطرق إلا للجرائم دون الوقائع أو التصرفات التى من 
المتصور حدوثها على متن الطائرة. حتى أن جانبا من الشراح ينظر إلى المعاهدة كقانون 
جوى جنا . 


51- موقف الفقه: 


يرى بعض الفقه تطبيق قانون دولة السطح. أى قانون الدولة التى كانت تحلق 
الطائرة فوق إقليمها لحظة إبرام التصرف القانونى أو وقوع الجريمة. على أساس أن 
الفضاء الجوى الذى يعلو إقليم تلك الدولة يعتبر جزءاً منهاء مثل المياه الإقليمية لها. 

وقد أنتقد هذا الرأى. وذلك لصعوبة تشبيه الفضاء الجوى بالمياه الإقليمية 
لدولة معينة. أيضاًء فإنه بإستثناء الجرائم التى تمس بأمن دولة السطح (كعدم حيازة 
الطائرة لترخيص بال ملاحة أو شهادة صلاحيتها للطيران)فإن دولة السطح قد لا يكون لها 
أى صلة أو مصلحة من إنعقاد الإختصاص لقانونها الوطنى. ويصعب أحيانا تحديد مكان 
وقوع الخناذك خاضة إذا كان السفر ليلا وعرت الظافرة دوه أكثر من دؤلة: أو أن نقع 
الحادث أو التصرف أثناء التحليق فوق مياه أو أراضى لا تخضع لسيادة دولة معينة. 

فلك اقجه رآى اكز إل الشول عتطيق قفاون الحسية: ذلك قاسا عل السفينة: 
وصادف هذا الراى قولا وابعا لدع النقراس ليزه بالسهولة والوضوع: وعان أساس أن 
كل من الطائرة والسفينة أجزاء ممتدة لإقليم الدولة اللتان يتمتعان بجنسيتهاء كما أن 
هذا المعيار يتفادى صعوبة البحث عن القانون الذى يطبق على الجرائم أو التصرفات 


التى تحدث أثناء الطيران على مياه وأراضى لا سيادة لدولة ما عليها (أعالى البحار). 


إلا أن هذا الرأى قد أنتقد أيضاء حيث من الصعب التسليم بأن الطائرة تعد 


عليه من جنسيات مختلفة عن جنسية الطائرة. كما مكن أن تهد 
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الجريمة أمن دولة السطح فتكون الأفضلية لقانون دولة السطح وليس دولة علم 


ووفقا لرأى ثالث كون مخ الأفصل تطبيق قانون دولة الهبوط أت أول دولة 
تهبط فيها الطائرة بعد وقوع الحادث. وقد قال بعضهم أنه يجب تطبيق قانون دولة 
الإقلاع أو الرحيلء أى قانون الدولة التى أقلعت منها الطائرة قبل وقوع الجريممة مباشرة. 


وقد أريد من هذا الرأى تجنب صعوبة تحديد مكان وقوع الحادث أثناء 
الظيراة, ومع لك ققد عرض آيضا فهك ققد ل توجد صلة أو مصلحنة عاى الإطلاق 
لدولة الهبوط ودولة الإقلاعء» فى تطبيق قانونها على الجرائم التى ترتكب قبل هبوط 
الطائرة فيها أو عند إقلاعها منها. 

ومثال ذلك أن يقتل إيطالى راكباً انجليزياً على طائرة فرنسية أثناء تحليقها على 
اليونان ثم تهبط الطائرة بعد ذلك ف تركياء فلا يكون هناك صلة بين القانون الترى 
وبين ما وقع على الطائرة. ولا مصلحة لتركيا فى انطباق قانونها على الجريمة. ونتيجة لكل 
ذلك» قال البعض" برأى توفيقى» مفاده أنه لا يجب إعطاء أحد القوانين التى يحتمل 
تطبيقها الغلبة على القوانين الأخرى ف كل الحالات. بل يجب أن يوضع ف الإعتبار 
ظروف كل حالة على حدة. فيفصل قانون دولة السطح إذا كانت الجريمة تمس أمنها 
الوطنى وتخالف قوانينها ولوائحها الملاحية» أو أن تقع الجريمة أثناء وقوف الطائرة فى 
مطار دولة السطح. أو أثناء العبور فوق إقليمها. فى حين تكون الأفضلية لقانون جنسية 
الطائرة «قانون العلم» إذا تعلق الأمر بجريمة إرتكبها رجال الطاقم» أو كان من شأن 
الفعل المساس بأمن ونظام الطائرة الداخلى» أو وقعت الجرهة والطائرة فوق المياه 


الدولية. 
أما إذا تعلق الأمر بتصرف قانونى (كإبرام عقد بيع أو عمل.. الخ) 


(1) الفقيه البلجیکی دی فيشر :171506 16 وآخرونء أنظر د. أبو زيد رضوانء المرجع السابق» رقم 275 وما 
قبله (رقم 2 - 74). 
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أو بواقعة قانونية كما فى حالات الميلاد والوفاةء فيتم الأخذ بذات امعايير للاهتداء 
للقانون الواجب التطبيق. 


2- موقف اتفاقية طوكيو سنة 1963م: 


تتعلق هذه المعاهدة بتحديد القانون الواجب التطبيق على الجرائم التى تقع 


على متن الطائرة. وقد أبرمت ف طوكيو وتم التوقيع عليها فى 14 سبتمبر 1963م» وقد 
تم تكريس الفصل الأول والثانى من المعاهدة بلعالجة هذا الموضوع. أما الثالث فيتعلق 


بتنظيم سلطات قائد الطائرةء والفصل الرابع للإستيلاء غير القانونى على الطائرة. 


وقد إشتركت مصر فى أعمال مؤتمر طوكيوء ولم توقع عليه إلا أنها صدقت على 


المعاهدة فى 12 فبراير 1975م وسرى العمل بها فى اليوم التالى مباشرة. 


(1) 


3- الجرائم والأفعال التى تخضع للمعاهدة: 

وها المادة الأول من العاهدة تف تعكاديا عن تون هق الأفجال: 

1- الأفعال المعتبرة جرائم طبقاً لأحكام قوانين العقوبات لأى دولة متعاقدة, حتى 
ولو م يكن الفعل «جرهمة» طبقا لقانون وطنى فى دولة أخرى. 

2- الأفعال الأخرى التى تعد جرائم أو لا تعد كذلك وفقاً لقوانين العقوبات» متى 
كان من شأنها أن تهدد عاد أو مكن تهدد سلامة الطائرة أو الأشخاص 
أو الأموال الموجودة فيها أو تعرض للخطر أو تخل بالنظام على الطائرةء 
ولقائد الطائرة سلطة تقديرية لما يدخل فى هذه الأفعال”". 


ويلاحظ أن المعاهدة (م4/1) لا تسرى على الجرائم أو الأفعال التى تحدث على ك 
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وإستثناء من ذلكء لا تسرى المعاهدة على الجرائم التى يعاقب عليها قانون 
العقوبات» ويكون لها طابع سياسى أو تستند على تفرقة عنصرية أو دينية» إلا إذا كانت 
هذه الجرائم مندرجة فى نفس الوقت تحت الأفعال التى ذكرتها الفقرة الثانية من امادة 


الأولى (م2). 


كما لا تسف اللعاهدة الاغناى الظاقرات اللذنية المسحلة ف الندول المتعاقدة دون 


الطاقرات. العامة 


4- وتسرى أحكام المعاهدة» على الجرائم والأفعال التى تقع فى زمن معينء 
على متن الطائرةء أى إذا ارتكبت والطائرة فى حالة طيران «1ه؟ ه8». سواء أثناء تحليق 
الطائرة فوق إقليم دولة معينة» أو فوق سطح أعالى البحارء أو فوق أى منطقة أخرى 
تقع خارج إقليم أى دولة (م2/10). 

وتعتبر الطائرة فى حالة طيران. منذ لحظة تشغيل قوتها المحركة بقصد الإقلاع 
حتى اللحظة التى يكتمل فيها الهبوطء. وهكذا فلا تطبق الإتفاقية إذا كانت الطائرة فى 
أرض ابلطان ولكنيا قطبق [15 خبطت الطائرة اضطراريا خارج المطان إذ تسه الطائرة ق 
حالة طيران. 

أما قانون الطيران المدنى لسنة 1981م: فقد اعتبر الطائرة فى حالة طيران ”فى أى 
وقت منذ اللحظة التى يتم فيها إغلاق جميع أبوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى 
اللحظة التى يتم فيها فتح أى باب من هذه الأبواب من أجل مغادرة الركاب لها. وفى 
حالة الهبوط الاضطرارى يستمر اعتبار الطائرة فى حالة طيران حتى تتولى السلطات 


المختصة مسئوليتها عن الطائرة وما على متنها من أشخاص وأموال“ (م143). 


= الطائرات ال مستعملة فى أغراض حربية: أو جمركية: أو شرطية. 
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5- امعيار ال معتمد فى معاهدة طوكيو لتحديد القانون الواجب التطبيق: 
أقرت المعاهدة معيار الجنسية «قانون علم الطائرة» لتحديد القانون الواجب 
١‏ تطبر لتطبية > فقضت امادة 1/3 بأن» تختص دولة تسجيل الطائرة مباشرة اختصاصها القضان 
فيما يتعلق بالجرائم والأفعال التى ترتكب على متن الطائرة. ما مم تتخل دولة التسجيل 
بإرادتها عن هذا الإختصاص لإحدى الدولء أو أحال قانون دولة التسجيل إلى اختصاص 
دولة أخرى. 
6- الحالات المستثناه (خمس حالات): 
ومع ذلك» فقد تضمنت المعاهدة (م4) حالات استثنائية محددة, يكون لقانون 
دولة السطح أفضلية ف التطبيق على قانون دولة التسجيل» وهى: 
1- إذا كان للجرهة أثر على إقليم هذه الدولة. 
2- أن تكون الجريمة قد ارتكبت من أو ضد أحد رعايا هذه الدولة 
أو أحد الأشخاص المقيمين فيها إقامة دائمة. 
3- إذا ارتكبت الجرمة ضد أمن الدولة. 
4 ]5 ضمت الغرعية كرفا لتر ات الظراق» الول ها ق هذه ال وة 
5- إذا كانت مباشرة هذا الإختصاص ضرورة لتنفيذ تعهد من تعهدات الدولة. 
موجب اتفاقية دولية متعددة الأطراف. 
وفى تقديرناء أن اتجاه الإتفاقية المذكورة جدير بالتأييد. ولنا عود إلى إتفاقية 
کو عقن راي اللسقولية القافونينة قاقد الطاكرة طا للنات الثالث من جعاهية 


طوكيو 1963. 
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الفصل الثانى 


«Le Personnel Navigent» الطاقم‎ 


7- تهيید: 


يقصد بالطاقم» مجموعة الأشخاص الذين يوجدون على متن الطائرة باستمرار 
ممباشرة الأعمال التى تقتضيها الرحلة» سواء أكانت مهام فنية أو تقديم خدمات للركاب. 
ويتكون الطاقم من قائد الطائرة «الكومندان» والطيارين والفنيين كضباط اللاسلكى 
وال مهندسين الجويين واليكانيكيين. ويدخل فى رجال الطاقم كل من المضيفين وال ممرضين 
الذين يقومون على خدمة الركاب خلال الرحلة. 


ولكن الطاقم ليس وحده الذى يشارك فى مهام الملاحة الجوية. إنما يساعده 
مجموعة أشخاص على الأرض «الطاقم الأرضى» لا يمكن للملاحة الجوية أن تتم دون 
تدخلهم ويقومون بأعمال مختلفة. إلا أن دراستنا ستقتصر على القواعد والأحكام 
القانونية لرجال الطاقم العاملين على متن الطائرةء وعلى تحديد المركز القانونى الخاص 
لقائد الطائرة ن إذ لا يخفى أن نجاح الرحلة الجوية وسلامة الطائرة وأمنها هى ومن 
أو ما عليهاء إنما يتوقف على حد كبير على ما يتوافر لرجال الطاقم من خبرة وعلم 
اة ونان هنا کون قا ها هن قورة عل فاه العلاقنرة كا ول اة 
على الأمن والنظام داخلهاء وكفالة احترام القانون داخل الطائرة باعتبارها مجتمعاً 


«سابحاً» ف الفضاء. ولذاء يعترف الجميع لهذا القائد بسلطات ووظائف لا تتوافر لغيره 
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من أفراد الطاقم. 

وكقاعدة عامة فإن رجال الطاقم يرتبطون مع مستخدميهم (من شركات أو 
مؤسسات الطيران) بعقد عملء يخضع لأحكام القانون الخاصء وتنطبق عليه أحكام 
قانون العملء وقانون التأمينات الإجتماعية. ولكن طبيعة هذه المهنة قد دفعت الدول 
إلى الإهتمام به» وإلى وضع قواعد خاصة به تتميز بالشدة التى يمكن أن تبررها اعتبارات 
عديدة أهمها اعتبارات السلامة 6أمدمء5. 

وتنقسم دراستنا إلى فرعينء الأول: فى الأحكام القانونية لأفراد الطاقم» والثانى: فى 


قائد الطائرة. 


الفرع الأول 
الأحكام القانونية التى تحكم 


أفراد الطاقم 


58- أولا: فى القانون المصرى: 

تفرق المادة الأولى من قانون الطيران المدنى لسنة 1981م» بين من أسمته «عضو 
هيئة القيادة» أى عضو الطاقم المكلف بواجبات أساسية لتشغيل الطائرة أثناء فترة 
الطيران» وبين من أسمته «عضو طاقم الطائرة» وهو الشخص الذى يكلف من قبل 
ا مستغل بواجبات على طائرات أثناء الطيران. 

ويجب أن يكون أعضاء هيئة قيادة الطائرة. حائزين على إجازات سارية ال مفعول 
صادرة من دولة التسجيل أو معتمدة منهاء وأن يكونوا بالعدد والنوعية المقررين فى 


شهادة الصلاحية ودليل الطيران (م 5/10 من القانون المذكور). 
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آم اكادة 47 من دات القافوق فحص على أت فرط فين يعمل عقوا ق عه 
قيادة طائرة تعمل ف إقليم الجمهورية أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول طبقاً 
لقوانين وأنظمة دولة التسجيل. 


کی آلا عق اة عونا كن هل فوا فى فا اوآ طاكرة 
مسجلة فى مصر أن يكون حائزاً على إجازة سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران 
المدنى أو معتمدة منها. 

وتقوم سلطات الطيران ا مدنىء بإصدار واعتماد وتجديد إجازات الطيران والإجازات 
الفنية الأخرىء وفقاً لشروط صدر بها قرار من وزير الطيران المدنى. 

ولا يتم إصدار الإجازات المذكورة إلا بعد تأكد السلطات المختصة من أن طالب 
الإجازة مؤهل من حيث الخبرة والمعرفة وال مهارة والسن والمستوى الصحىء كما أن لهذه 
السلطات إجراء الإختبارات النظرية أو العملية التى تقررهاء ولها أيضاً عدم إصدار 
أو اعتماد أو تجديد أو مد فترة أية إجازة. ولسلطات الطيران المدنى سحب الإجازة 
أو إيقافها أو إلغائها أو إلغاء اعتمادها إذا ما تبين لها أن طالبها أو حائزها انخفض 
مستواه من المستوى المطلوب أو خالف أى حكم من أحكام هذا القانون (م50 من 
القانون رقم 28 لسنة 1981م). 

ويحظر على أى شخص أن يقود طائرة أو يعمل كأحد أفراد طاقمهاء طالما كان 
تحت تأثير مسكر أو مخدر أو أية مادة أخرى تضعف من قدرته على ممارسة عمله على 
الوجه الأكمل (م7/46 من القانون المذكور). 

كما لا يجوز لمستثمر الطائرةء أن يطلب من أى عضو ف الطاقم القيام 
بأعمال عضو آخر أو أكثر. أو أن يكلفه بعمل أو يحرمه من فترات الراحة, 
مما قد يعرضه للإجهاد أثناء الطيران» أو ييدد سلامة الطائرة وسلامته 


للخطسر. ولسلطات الزن اللدقء أن تقسرز إقاقة عضو أو أك إل.هيفة 
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قيادة الطائرة المقررة فى شهادة الصلاحية ودليل الطيرانء إذا قدرت لزوم ذلك 


لتأمين الطيران (المادتان 83. 86ق). 


ولسلطات الطيران المدى أيضاً عدم الإعتراف» فيما يتعلق بالطيران ف مص 
بالشهادات والإجازات الممنوحة للرعايا المصريين من دولة أجنبية (المادتان 83. 86 ق). 

وبالإضافة إلى هذه الأحكام المتناثرة في قانون الطيران المدنى لسنة 1981. فإن 
القواعد التى تضمنتها معاهدة شيكاغو لسنة 1944 بشأن أفراد الطاقم» تعتبر جزءا 
من التشريع المصرى الداخلى» حيث صدقت مصر على المعاهدة بقانون رقم 15 لسنة 
7 م. 


9 ثانياً: الأحكام الخاصة بالطاقم فى معاهدة شيكاغو 1944م: 


استلزمت اماذة 2-1/32 من اللمعاهدة: أن يكون لدى قاقد الظائرة التى تعمل 
ف الملاحة الجوية الدولية وباقى أعضاء هيئة قيادتهاء شهادة الأهلية والإجازات اللازمة 
صادرة أو معتمدة من الدولة المسجلة فيها الطائرة. 

ولكل دولة متعاقدة الحق فى أن تحتفظ بحقها فى عدم الاعتراف - فيما يتعلق 
بالطيران فوق إقليمها - بالشهادات والإجازات الممنوحة لرعاياها من دولة متعاقدة 
أخرى. وقد أخذ هذا النص عن المادة 19 من معاهدة باريس سنة 1919م. 

ونصت المادة 33 من معاهدة شيكاغو. على أن تعترف الدول المتعاقدة بصحة 
شهادات الأهلية والإجازات الممنوحة أو المعتمدة من الدول المتعاقدة المسجلة بها 
لطائرة. غير أن ذلك مشروط بأن تكون هذه الإجازات والشهادات معادلة أو أعلى من 
الحد الأدنى الذى يمكن أن تقرره المعاهدة من وقت لآخر للصلاحية ضمن طاقم الطائرة. 


كما نصت المادة 37 من المعاهدة على أن تتعهد كل دولة متعاقدة 
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بتقديم معونتهاء لبلوغ أقصى درجة علمية من التوحيد ف اللوائح والأوضاع القياسية 
والإجراءات» وطرق التنظيم فيما يتعلق بالطائرات وهيئة القيادة الجوية والخدمات 


المساعدة. وذلك فى جميع الأحوال التى يسهل فيها هذا التوحيد. 


ولأجل ذلكء تقوم منظمة الطيران المدنى الدولى «الايكاو» من فترة لأخرى بتقرير 
الأوضاع القياسية والطرق والإجراءات التى توص بهاء بخصوص إصدار الإجازات لهيئة 


قيادة الطاكرة والليكاتيكبين العاملين عله 


كما أوجبت المادة 38 من المعاهدة. على الدول التى يتعذر عليها أن تتبع 
الأوضاع القياسية ال مقررة. أو عدم استطاعتها تعديل لوائحها ونظمها الداخلية لتتفق مع 
الأوضاع القياسية والإجراءات الدوليةء أن تبلغ فوراً منظمة «الإيكاو» بالفروق القائمة 


بين أوضاعها الوطنية والأوضاع القياسية الدولية. 


وقد تضمن الملحق رقم 1 للإتفاقية» قواعد تفصيلية للأوضاع القياسية الموصى 


بإتباعها كحد أدنى يجب مراعاته فيما يتعلق بطاقم الطائرة وإجازاته. 


0- وقد أخذ قانون الطيران المدنى الفرنسى لسنة 1967. بهذه 
الأحكام الواردة فى اتفاقية شيكاغو وملحقها الأول.ء وذلك ف المادتين 
6+ 157 من القانون المذكور. 

ففى مصر كما هو فى فرنساء أو غيرها من الدول لا ممكن أن يترك «الحبل على 
الغارب» لشركات الملاحة الجوية فى وضع الشروط الخاصة بتكوين الطاقم» ذلك أن 
تكوين طاقم كاف «من حيث العدد «وكفء» من الناحية العلمية والجسدية والخبرة» 


تحر كط هاما لداتعية الطاكرة العا ولا الوحلة لصون عونا 
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ويمكن القياس فى هذا الشأن على ما يقال عند الحديث عن الشروط الواجبة ف 
طاقم السفينة. ومن استطلاع الأحكام السابقة وأحكام القانون الفرنسى المذكورء يلاحظ 
أن هناك شروط معينة يجب توافرها فى أعضاء الطاقم (أربعة شروط): 

1- أن يكونوا مقيدين في سجل خاص لدى سلطات الطيران ال مدنى. 

2- أن يكونوا متمتعين بجنسية الدولة التى تتبعها الطائرة. 

3- أن يتوافر لهم شرط الكفاءة والقدرة العلمية والفنية» اللازمة لقيادة الطائرة 

وسلامتها وأمنها. 


4 أن يعمل غاى: من الطاكرة عدة كاف .من أفراة الطاقمء طبقا لما تهندده 
اللوائح والنظم المعمول بها فى الدولة". 


الفرع الثانى 
قاندالطائرة 


«Le Capitaine - Commandant de bord» 


1- لكى تتم الرحلة الجوية. يجب أن يقوم مستغل الطائرة بتعيين قائد للطائرة 
يخضع لسلطته أفراد الطاقم. ويقصد بقائد الطائرة ”الطيار المسئول عن قيادة وسلامة 
الطائرة أثناء فترة الطيران (م21/1 من قانون الطيران المدنى لسنة 1981م - ملاحق 2> 6 


من معاهدة شيكاغوء م156 ق. الطيران الفرنسى لسنة 1867م). 


وف حالة وفاة قائد الطائرة أو حدوث ما ممنعه من مباشرة وظائفه. 
)1( أنظر Louis cartou‏ المرجع السابقء 168. 
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فإنه يحل محله أحد أفراد الطاقم وفقاً للنظام المقرر فى قانمهة الطاقم (وهو 


من حيث المبدأ الطيار الذى يظهر اسمه فى القائهة بعد القائد مباشرة). 


2- ويتم تعيين قائد الطائرة ”الكابتن“ طبقاً للشروط التى يحددها القانون 
الوطنى ف الدولة» وقائد الطائرة يجب أن يكون طياراًء ويخضع ف مباشرة وظائفه 
لسلطتين: فيخضع لرب العمل «شركة أو مؤسسة الطيران» الذى يرتبط معه بعقد عملء 
ويخضع لجهة الإدارة التى يلتزم بالإمتثال لأوامرها وتعليماتهاء وخاصة عندما يكون 
المقصود منها سلامة وأمن الملاحة الجوية. هذه التبعية المزدوجة تفرض على الكومندان 
القيام بوظائف عديدة» وتعرضه للمسئولية الشخصية عن أخطائه أو رعونته التى لا 
تق واضول الظبوان: 


والواقع أن الوظائف العديدة التى يباشرها كابتن الطائرة. قد أدت إلى تمتعه 
بسلطات كبيرة على الطائرة ومن عليها أو ما عليهاء حتى ليجعلنا ذلك نسترجع ال مأثورة 
التى قيلت فى ربان السفينة «أنه السيد بعد الإله على السفينة» فهل هكننا أن نقول 
أن «الكومندان هو السيد على الطائرة بعد الإله» لا نرى فى ذلك غضاضة. إذ يجب أن 
يحترم الجميع أوامرهء ولا يعارضوه أو يعرقلوا عمله» وأن يساعدوه على تنفيذ ما يراه 
مكنا اة وأسن الرسلة: 


وقد يعترض البعض على إطلاق هذه الصفة «السيد بعد الإله» على الكومندان 
بحجة قصر مدة الرحلة الجوية بالقياس للرحلات البحرية» ولكن هذا يؤكد أنه السيدء لأن 
عليه أن يفكر بسرعة ويتصرف بحذر وفطنة وذكاء إزاء المشاكل الطارئة خلال الرحلة وإلا 
فالنتائج جد خطيرة. وهيل فقه القانون الجوى إلى تشبيه ال مركز القانونى للكومندان بالمركز 


القانونى لربان السفينة. مع مراعاة «أن قصر الفترة الزمنية للرحلة الجويةء يفرق بين الاثنين 
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فى مدى سلطات كل منهما». 


ونصت المادة 14 من قانون الطيران لسنة 1981م على أن «قائد الطائرة مسئول 
عن تشغيل الطائرة وسلامتها من عليها أثناء فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير 
اللازمة لحفظ النظام على متنها وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها فى هذا 
الشأن». 


وعالجت معاهدة شيكاغو سلطات قائد الطائرة فى الفصل الثالث (م5 وما 
بعدها). وكذلك فعل قانون الطيران الجديد فى مواد عديدة". كما أبرمت معاهدة 
طوكيو 1963م بشأن الجرائم والتصرفات التى تحدث على الطائرة وهى بالجو. 
ونتعرض فيما يلى لوظائف قائد «كابتن» الطائرة ثم ممسئوليته. 
أولاً: وظائف قائد الطائرة: 
يمكن القول بوجود وظائف ثلاثة للكومندان: وظيفة تجارية» وظيفة فنية, 
ووظيفة أو «سلطة» إدارية. 


3- الوظيفة التجاررة”: 


يقصد بهذه الوظيفة مشاركة الربان ف الإدارة التجارية للمشروع. وقد إنحصرت 
هذه الوظيفة الآن فى أشياء قليلة» وم ينظم التشريع المصرى هذه الوظيفة. على خلاف 
قانوق الطران ادق الفركدي: انتى :عدي الي دان اها للطاكرة» عو ع داد 
لأعقهومة<1» ومسئولاً عن الشحن“. ومعنى ذلك» أن قائد الطائرة مطالب قانوناً بأن يسلم 
البضاعة إلى المرسل إليه» وأنه يحق له أن يطالبه بالأجرةء وأن يسلم الإيصالات.. الخ. 


والؤاقع أن هذه الؤظافق: ا فاكدة عندها لا يكون هناك شمقلا لشركة الملاعة ق أحد 


(1) أنظر المواد 14» 39 45 91 95 96> 146, 147. 


(2) Fonction Commerciale 
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المطارات المتوسطة. 


وق حالة عدم وجود تعليمات معينة فإنه يمكن للكومندان أن يقوم» بدون 
توكيل خاص» بمختلف التصرفات الإدارية والتجارية اللازمة لأداء مهمته» كالحصول على 
النفقات اللازمة للسماح للطائرة أن تواصل عملها فى أقرب وقت» وكإتخاذ الإجراءات 
اللازمة لسلامة المسافرين وإنقاذ الشحنةء وكذلك التعاقد مع أفراد إضافيين للطاقم, 
أو وقف بعض أفراد الطاقم عن العملء واقتراض المبالخ اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات 
المختلفة (م161 من ق.ط الفرنسى). 

ويعتبر الكومندان فى مباشرته لهذه الوظيفة نائباً قانونياً وليس مجرد تابع يمالك 
الطائرةء إلا أنه لا يجوز لقائد الطائرة أن يبيع أو أن يرهن الطائرة إلا بإذن خاص من 
مالكها. 

4- الوظيفة الفنية": 

يمكن القول بأن هذه الوظيفة الفنية هى أهم وظائف الكومندان. وليس ف نيتنا 
الدراسة المتعمقة لهذه المهمة الفنية المكلف بها من قبل مستغل الطائرةء إنما سنعرض 
الخطوط العامة فقط. 

ويلتزم الكومندان فى تنفيذ هذه المهمة بالتزامات ثلاث: (1) أن ينفذ المهمة التى 
حددها له المستغل (2) أن يلتزم بالقواعد والتعليمات التى تضعها السلطات المختصة بتأمين 
المرور الجوى (3) وأن يقوم عند الإقتضاء بتغليب سلامة الطائرة على أى اعتبار آخر. 

ويقع على الكومندان عند الإستعداد للإقلاع: أن يشارك فى الإعداد 
للرحلة» وأن يقوم بالكشف على أجهزة الطائرة, والتأكد من سلامة الطائرة 
وكفاية الوقود. وإعداد خطة الطيران من حيث خط السير الحوى للرحلةء 
ومطار الإقلاع ومطار الوصول ومناطق التحليق والمطارات الشى بط فيهاء 


(1) Fonction Technique. 
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وأن يكون غاا بتوقعات الأرصاد الجوية. وبحمولة الطائرة. 


ويلقزم الكومندان» أيضاً بإتباع الإجراءات والإحتياطات التى تضمنتها قواعد 
عالفدة شيكاقن والقوانين الوظيية. ولس له أن كر ق معط الطيران: إلا بعد إن 


السلطات المختصة مراقبة حركة الملاحة الجوية (م29 من ق.ط.م الجديد). 


ويجوز لقائد الطائرة أن يؤجل أو يوقف أو يلغى الرحلة قبل الإقلاعء إذا وجدت 


أسباب تبرر ذلك» كعدم صلاحية الطائرة للرحلة» أو لظروف جوية استثنائية. 


وتضمن قانون الطيران المدنى الجديد (م42) واجباً آخر لقائد الطائرة قبل بدء 
الرحلة. إذ يجب على قائد الطائرة العاملة ضمن حركة المطار أو فى جواره. أن يتقيد 
بالأنظمة المتعلقة باستعمال المطار وقواعد الحركة الجوية. 

ما ف مرحلة الطيران. فعلى قائد الطائرة أن يتبع الأصول الفنية 
والتعليمات الدولية للطيران. وأن يكون على صلة دائمة بالأرضء وأن 
يتبع خطة الطيران والتعليمات الإلزامية الواردة ملاحق معاهدة شيكاغو 
(ملحق رقم 6). 

ولا يجوز لقائد الطائرةء أن يغير من خط سير الطائرة إلا بعد الحصول على إذن 
السلطات ال مختصة:. إلا أنه يجوز له أن يغير من خط السير دون حصوله على هذا الإذن» 
وأفيظروح اها قراغ الللاسة الجوينة: والتعلييات الضادرة له فين السلطة الأرضية 
اللختضنة ون بلس ممه هن الول مني کر أن كل كناف اف اح مه فة 


كوجود خلل مفاجئ أو تغير فى الظروف الجوية (م41. 46 من القانون المذكور). 
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أما فى مرحلة هبوط الطائرة. فيجب على الكومندان أن يراعى الأصول الفنية من 
حيث السرعات ومستويات الإنخفاضء ون يتبع تعليمات برج المراقبة وإشارات وأنوار 


الملاحة الجوية ما يحقق هبوط الطائرة بسلام فى مطار الوصول. 


وفور هبوط الطائرة» يجب على الكومندان أن يقدم إلى الجهات المختصة بالمطار 
تقريراً عن رحلته. يعلن فيه إتمام الرحلة وإنهاء خطة الطيران (الملحق الثافى من 
معاهدة شيكاغو). 


5- الوظيفة الإدارية": 


وهذه الوظيفة الإداريةء عبارة عن مجموعة السلطات الممنوحة لقائد الطائرة 
قبل رجال الطاقم وركاب الطائرة» وذلك على أساس أن الكومندان هو المسئول الأول عن 
أمن وسلامة الطائرة ومن عليها (المادة 91 من القانون المذكور). 

وإذا كان قائد الطائرة هارس وظيفته الفنية بإعتباره فنياً يخضع لتعليمات 
الكل وللقواغه. الاعات الاريك كانه ق طاق وة الإداوية كين مكلف 
شخصياً بالعمل أو المشاركة فى احترام قواعد الأمن والسلامة. 

فبإعتباره رئيساً لأعضاء الطاقم» يكون له بهذه الصفة أن يصدر إليهم الأوامرء 
وعليهم أن يلتزموا بهذه الأوامر طوال مدة الرحلة حتى وصول الطائرة إلى مطار الوصولء 
بل وتستمر سلطته عليهم أثناء هبوط الطائرة فى محطة جوية أو فى مطار الوصولء متى 
كان فى حاجة إلى خدماتهم. 

أعلاق عه الاب ارق مدن أن كات الان لبون را 


لهم إلا أن له عليهم سلطات عديدة. فله أن يأمر بإنزال أى شخص من 


(1) Fonction adminstrative. 


(2) ولا تربطه بهم علاقة تعاقدية. 
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الركاب أو .يجان الطاقمء يكون خظرا غنان سلامة الظافرةء أو الغالة الضحية جا أو 
النظام على متن الطائرة. وله أثناء الرحلة كما ذكرناء أن يلقى بجزء من الشحنة أو 
البضاعة أو الوقود. إذا قدر ضرورة ذلك لسلامة الطائرة. على أنه يجب عليهء بقدر 


الإمكان أن يبدأ بإلقاء الأشياء ضعيفة القيمة (المادتان 124. 125 من القانون الجديد). 


وبلاعحظ أن اة قاقد الطاكرة ليذه الوظيفة اللتعلقة بالساضة بعس التزاها 
عليه وليس مجرد رخصة له. فعليه أن يتعاون مع الإدارة ا مختصة بإجراء التحريات عن 
الحوادث» والأعمال التى يمكن أن تحدث نتائج جسيمة» وأن يقدم لها التقارير اللازمة 
فى هذا الشأن. 

بيد أن سلطة الكومندان على الطاقم وعلى الركاب والبضائع» هى سلطة محدودة 
من حيث زمانها ومكانهاء فالهدف منها هو حفظ النظام على متن الطائرة أثناء الطيران. 
ولهذاء فليس له أن يرقفض ذخول شخض ما للطائرة جرد أن هذا الشخضص مريمض7؛ أو 
لأن شكل شخص ما يدل على أنه له طبيعة تعرض النظام» والسلامة» والصحة على متن 
الطائرة للخطر, ما م يثبت فعلاً صدق ما يدعيه. 

وقد منحت معاهدة طوكيو 1963 السالفة الذكرء لقائد الطائرة الذى يعتقد 
بطريقة يقينية أن راكباً قد ارتكب أو شرع فى ارتكاب جرهة أو مخالفة تعرض 
أمن الطائرة وسلامتها للخطر أو أمن وسلامة المسافرين أو البضاعة» سلطة اتخاذ 
الإجراءات الضرورية والمناسبة لضمان سلامة الطائرة وإعادة النظام فيهاء ما ف ذلك 
إجراءات القسر الضرورية (م6). 

ولقائد الطائرة التحفظ على امتهم لتسليمه إلى السلطات المختصة» 
أو ااانه م الطاكرة مقا مالاس أو بالل أن أن س فت إعصراء 


أخر كإعطائه عقارا مخدرا. ولقائد الطائرة أن يأمر بعض رجال الطاقم 


(1) مام ا بمرض معد أو خطير كإنفلونزا الخنازين أو الإيدز.. الخ. 
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مساغدتة» أو أن يلتفسس المساغدة ممن يتطوع بها من الركاب. ومن سلظة 
الكومندان كذلك أن ينزل هذا الراكب الخطر فى أول محطة جوية فى رحلته. 
ويلتزم بتقديم تقرير للسلطات المختصة يبين فيه الجرائم أو المخالفات التى 
ارتكبها الراكب (م8 من المعاهدة - المادتان 146. 147 من قانون الطيران لسنة 


.) 1 


ويلاحظ أن مثل هذه الإجراءات التى يتخذها قائد الطائرة قبل الركاب ال مخالفين, 
إا هى إجراءات تحفظية وقتيه. تنتهى هى وسلطته عليهم» فور إنتهاء الرحلة وهبوط 


الطائرة ف أرض المطارء وتسليم الركاب إلى السلطات امحلية. 


رآينا كتنف يجمح قا الطاكرة أشداء قيامه يوظائقه بين صفعين: فبدو أعيانا 
بصفة التابع للمستغل الذى هثله» ويظهر أحياناً بصفة الشخص المستقل المتمتع بسلطة 
ارفا واتفناة القرازاكه ق إطانل تعلبياث اللسفغل وجات الإدارة القافة كان اة 
الملاحة الجوية. ونتيجة لهذه الصفة الممزدوجة» تسأل شركة الطيران (رب العمل) مسئولية 
مدنية من أفعال وتصرفات الكومندان. وتفرض هذه المسئولية المدنية على المستغل 
أن يقوم بتعويض الأضرار الحاصلة» وحتى مع انتفاء الخطأ من جانب الكومندان فى 
عض الأحيان وعم همده وده وكتن کون ر ا لفل سغولة زقازية ایق 
ويخضع فيها المستغل لإجراءات إدارية توقعها عليه سلطات الإدارة ا مختصة. 

ومن جهة أخرىء يسأل قائد الطائرة مسئولية شخصية تجاه الل مضرور 
أوورفسة كما يكوق سوا فل سل الطاسرة: دما قوم هاا الأضير 
بتعويض الضحايا أو أسرهم عن الأضرار التى تسببت بخطأ من تابعيه 
”الكومندان“ يكون لهذا المستغل الرجوع عليه بقيمة التعويضات المدفوعة 
للغيرء والواقع أن مثل هذه اممسئولية المدنية للكومندان قبل الناقل الجوى تعد 
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غالبا أمراً نظرياً بحتاً فى الواقع. 
كما سال فاته الطاقرة مستقولية فة( اركب أفعالا عالت القانون أو 
النظام» شأنه فى ذلك شأن أى فرد من أفراد الطاقم» فيمكن تقدهه مجلس تأديبى ليوقع 


عليه الجزاء المناسب (م177 وما بعدها من قانون الطيران المدنى الفرنسى). 


أخيراء يسأل قائد الطائرة مسثولية جنائية عن الجرائم التى يرتكبها بالمخالفة 
لقانون العقوبات» كالجرح. أو القتل العمد أو الخطأ.. الخ. أو الضرب أو السب أو 


القذف... الخ. 


والملاحظ أن» بعض هذه الجرائم قد أصبحت نظرية ف المشروعات الكبيرة. وإن 
كان من الممكن وقوعها داخل المشروعات الأقل تنظيما. وتتعلق فى الغالب بعدم كفاءة 
رجال الطاقم وقائد الطائرة» كعدم حصولهم على الشهادات والإجازات المطلوبة» أو 
بوقوع مخالفات للقواعد المتعلقة بالصلاحية للملاحة أو بتشغيل الأجهزة وال ملحقات. 
ويعاقب على مثل هذه الجرائم عادة بالغرامة أو بالحبس. ويمكن كذلك توقيع جزاءات 
إضافية كمنع قائد الطائرة من ممارسة القيادة لفترة مؤقتة. وإلزامه بإيداع شهاداته 
بقلم كتاب المحكمة التى تنظر القضية» أو محكمة محل إقامة قائد الطائرة المحكوم 


عليه اة فق 54 من 6ا الفرتيى اتشار اليه 
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القسه الان 


القانون الجوى الخاص 


67- تمهيد وتقسيم: 

يعتبر استغلال الطائرة وما يترتب عليه من علاقات قانونية» هو محور أحكام 
القانون الجوى الخاص. 

وثتجسذ هذه العلاقات الناشتة عن استغلال الطائرة فى فكرة المسئولية المدنية 
أمام الغير عن الأضرار التى تحدثها الطائرة على السطح» وعقد النقل الجوى للأشخاص 
والبضاعة ومسئولية الناقل الجوىء. وعقد إيجار الطائرة. 

وندرس فيما يلى مسئولية مستغل الطائرة أمام الغير عن الأضرار التى تسببها 
الطائرة على السطح (باب أول). أما عقد النقل الجوى الدولى والداخلى للأشخاص 
والبضائع فندرسه فى الجزء الثانى من هذا المؤلف. كما ندرس النظام القانونى لتأجير 


الظاقرة (ق الحو الالت من هذا الولف 
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الباب الأول 
ا مسئولية المدنية للمستغل أمام الغير عن الأضرار 
التى تسببها الطائرة على السطح 


8- تمهيد: 

رغم المزايا المتناهية للطائرة كوسيلة للنقل الجوى للأشخاص والبضائع» وأنها 
تستطيع قهر الحدود والمسافات بين الدول والقارات ف زمن قياسىء» وأن أغلبية الطائرات 
الحديثة تحتوى على وسائل كثيرة للراحة والتسلية. إلا أن ذلك لا يخفى ما لإستعمال 
الطائرة من مخاطر على ما عليها ومن عليهاء بل إن الطائرة ذاتها كآلة ميكانيكية 
سابحة ف الفضاء تعتبر مصدر خطير لغيرها من الطائرات» وإن كان من النادر أن يحدث 
تصادم بين طائر تينفى الجو. 

وتتسع دائرة الأضرار التى تحدثها الطائرات حتى لتصيب ما على سطح الأرض من 
بنى آدم» أو ممتلكاتهم أو أموالهم. سواء بسبب تحليق الطائرات على ارتفاع منخفض» أو 
بسبب سقوط الطائرة منفجرة أومحترقة» أو بسبب سقوط شخص أو جزء منهاء فينشأ 
عن ذلك حرائق لمنازل أو هلاك لشخص أو أكثر أو لمزارع أو سيارات.. الخ. وقد رأيت 


بعبنى راس حادكة من هذا القبيل: 


(1) سواء أكانت طائرة مدنية أو عسكرية. 
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ويلتزم مستغل الطائرة بتعويض الأضرار التى تلحق لهؤلاء الاغيار على سطح 
البسيطة» فهو مسئول مدنيا أمام الغير المضرور بسبب حوادث الطيران على السطح., 
وهذه المسئولية مغايرة تماما لمسئولية الناقل الجوىء إذ أن مسئولية هذا الأخير مصدرها 


العقد. 


والأضرار التى يمكن أن تحدثها الطائرة على السطح نوعان: أضرار بسبب التحليق 
وأضرار بسبب الحوادث «أضرار مباشرة»» وسندرس فى هذا الباب مسئولية مستغل 
الطائرة عن هذين النوعين من الأضرار. 

9- تعريف المستغل: 

وفقا للمادة 128 من قانون الطيران المدنى لسنة 1981م» مستغل الطائرة أو 
مستثمرها هو «امالك أو المستأجر المسجلة بإسمه الطائرة». فكلمة ال مستغل تتضمن فى 
الغالب معنى الإستثمار. ولذلك» فالراجح فقهاً وقضاء أن المستغل هو الشخص «الذى 
يغتنم من الطائرة ويستخدمها استهدافا لربح مادى» سواء أكان مالكا أو مستأجرا لهاء 
وهذا هو ما أخذ به المشرع المصرى فى نص الطمادة 128 المذكورة. 

وظيقا لهذا الخص يكون امس مالك الظاكرة أو سنعاهرها» مشمولاً هذه 
الصفة إلا إذا أثبت خلال إجراءات تحديد المسئولية أن شخصا غيره هو المستثمر». 


ويرى بعض الفقه أن مستغل الطائرة هو من له حق التوجيه والرقابة عليهاء 
فيو الحخارس القاتوق لها وتتعقد مسكوليقه. على هذا الأساس. وقد أقتقن هذا الرائ 
على أساس أن فكرة الحراسة فكرة قانونية؛ فى حين أن فكرة الإستغلال فكرة مالية فى 
الغالب» ولكن هذا لا يحجب أهمية القول بأن المستغل حارس قانونى له سلطة الإشراف 


والرقابة. 
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الفصل الأول 
المسئولية عن أضرار التحليق 


والأضرار ال مباشرة 


أولا: أضرار التحليق: 

0- تعريف: 

يقصد بأضرار التحليق» تلك الأضرار التى تحدث رغم عدم وجود صلة مادية 
مباشرة بينها وبين الطائرة. وتلحق هذه الأضرار بالشخص أو با مال المضرور كأثر لما 
تحدثه الطائرة من ضجيج أو إزعاج أو اهتزاز عند الإقلاع: أو التحليق أو الهبوط. هكذاء 
يفترض أن هذه الأضرار تحدث حال كون الطائرة فى حالة حركة. وهناك تفرقة - فى الفقه 
والقضاء - بين نوعين من هذه الأضرار: أضرار نتيجة التحليق فوق المناطق المجاورة أو 
ا محيطة بال مطارات. وأضرار بسبب التحليق فوق المناطق البعيدة عن المطارات. 


1-1- أضرار التحليق على المناطق المجاورة أو المحيطة با مطارات: 


ليس هناك خلاق يذكر حول تقرير مسفولبة مستغل الظائرة واللمطارات» عن 
الأضرار التى تحدثها الطائرة بسبب تحليقها ال منخفضء أثناء الإقلاع أو الهبوط فوق 
المناطق المجاورة أو ا محيطة بال مطارات. 


ومع ذلك فقد نشب خلاف حول أساس هذه المسئولية عن الأضرار 
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للممتلكات الخاصة القريبة للمطارات. 


وقد ذهب رأى إلى أن أساس المسئولية فى هذه الحالة هو الإخلال بحقوق الجوار. 
وتقوم تفرقة بين الأضرار العادية للجوار وهذه يعفى منها ال مستغلء إلا أنه يسأل عن 
الأضرار غير العادية للجوار» وقال آخرونء أن أساس المسئولية هو التعسف ف استعمال 
الحق» فإذا كان استعمال الحق فى الطيران غير مخالف م يكن هناك سبيل للتعويض» 
وقيل أيضا بفكرة المخاطر وتحمل التبعة (المسئولية المطلقة). 

ويتجه القضاء الفرنسى ومعه بعض الفقه. فى غالبية الأحيان إلى الاستناد إلى 
قواعد المسئولية التقصيرية. أى فكرة الخطأ التقصيرى الواجب الإثبات بواسطة المضرور 
ويتحقق هذا الخطأ عندما يثبت أن هناك خروج على القواعد والأصول الواجبة للتحليق» 
وبذلك يستحق التعويض للمضرورء فإذا لم يكن هناك خروج عن المألوف فى شئون 
التحليق» فإن الأضرار التى تحدث تكون من النوع المألوف الذى لا يلزم ال مستغل 
بتعويضه. ولقاضى الموضوع سلطة تقدير ذلك فى ضوء الظروف التى وقعت فيها الأضرارء 


ويستانس القاضى ق هذة الحالات نرأئ الخراء 


أما اممادة 1/127 من قانون الطيران اللمدنى لسنة 1981م فنصت على أن «لكل من 
أصيب بضرر على سطح الأرض الحق فى التعويض بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة 
عن طائرة فى حالة طيران أو من شخص أو من شيء سقط منها». وهكذا تبنى ال مشرع 
اللمصرى فكرة المسئولية الموضوعية المطلقة للمستغلء عن الأضرار التى تحدثها الطائرة 
للغير على السطح. ولا يعفى المستغل من هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن هذه الأضرار م 
تحدثها الطائرةء وإنما حدثت بفعل السبب الأجنبىء أو القوة القاهرة أو فعل المضرورة 
نفسه. وهذا هو موقف غالبية التشريعات الأجنبية كالتشريع الفرنسىء والانجليزى 


والأمريكى» والأمانى» والإيطالى» والإسكندنافى..... الخ. وهو ما نؤيده. 


كما تقضى المادة 22 من ق رقم 28 لسنة 1981م, بأن تنشأ حقوق 


84 


ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وتشمل على 
الأخص إزالة أو منع أو إقامة أية مبان أو إنشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أية عقبة مهما كان 
نوعها أو تحديد ارتفاعهاء وذلك ف المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية. 

ويدخل فى اختصاص وزير الطيران تحديد نطاق ومدى حقوق الإرتفاق الجوية 
ومناطقها بشكل يؤمن الأشخاص والأموال ويحافظ على سلامة الملاحة الجوية (م 23). 
ويترتب على فرض حقوق الإرتفاق الجوية» استحقاق تعويض عادل وفقا للأحكام العامة 
فى القانون (م 26). 

2-2- أضرار التحليق على المناطق البعيدة عن المطارات: 

حاول البعض أن يعطى طالكى العقارات الحق ف منع الطائرات من التحليق فوق 
ملكياتهم الخاصة» استنادا إلى أن المالك للأرض هملك ما يعلوها وما تحتهاء إلا أن ا لمستقر 
هو أن ملكية العلو تقتصر على الإرتفاع الذى ممكن المالك من إقامة البناء أو مباشرة 

أى أنه يجب إعطاء الطائرات حق التحليق فوق ممتلكات الأفراد. متى كان ذلك 
لا منعهم أو يعطل استعمال حقوق الملكية الخاصة (م 19 من قانون الملاحة الجوية فى 
فزنسا س 1924): 

فملكية الأرض إذ تشملء ما فوقها وما تحتهاء إنما تكون إلى الحد ال مفيد فى التمتع 
بها علوا أو عنقا (م 803 مدنى). 

وذهب الرأى الغالب» إلى أنه لا يلزم التعويض عن أضرار التحليق على المناطق 
البعيدة عن الممطارات» وأن هذه الأضرار قد باتت من الأضرار المألوفة. حتى لتأخذ صفة 
«ارتفاقات الحياة العصرية» فليست الطائرة وحدها هى التى تحدث الأضرار» بل تحدث 


هذه أيضا بسبب وسائل أخرى للمواصلات. 


بيد أن الراجح أيضا - فى رأينا - هو التزام المستغل بتعويض أضرار 


اعلق تعيذدا عق اللظاراته إ6 كان التغليق مخالفا للإزتفافات واللشحتويات 
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المقررة ف قواعد وأصول الطيران (انظر المادتين 30 31 من قانون 28 لسنة 1981). 
وك اا رار ااه 


يقصد بهذه الأضرارء تلك التى تلحق بالأشخاص أو بالأموال الموجودة على السطح. 
بسبب سقوط الطائرة أو سقوط أجزاء أو أشياء أو أجسام تقع أو تلقى منهاء أو سقوط 
شخص منهاء أو الأضرار التى تنتج عن التحليق المنخفض الذى يؤدى إلى قتل أحد 
الآدميين”". أو الأضرار الناجمة عن هبوط الطائرة اضطراريا خارج المطار. 

وليس هناك خلاف. حول مسئولية المستغل أو مالك الطائرة عن تعويض الضرر 
في هذه الحالات. كسقوط الطائرة محترقة على أحد المنازل أو على مزرعة أو طريق مما 
نجم عنه قتل أحد الأشخاص أو احتراق المنزل أو تلف المزرعة أو احتراق سيارة.. الخ. 

واتجه الرأى إلى تأسيس مسئولية ال مستغلء على أساس فكرة الخطأ ال مفترض 
(م178 مدنى)» واعتباره فى مركز حارس الآلات الميكانيكية أو الأشياء التى تتطلب حراستها 
عناية خاصة» ولا يكون أمام المستغل لى يعفى من ال مسئولية عن الضرر إلا أن يقوض 
رابطة السببية بين الضرر وبين نشاط الطائرة. وذلك بإثبات السبب الأجنبىء أو القوة 
القاهرة. أو خطأ المضرور. أى أن مسئولية المستغل هى مسئولية شخصية» أساسها الخطأ 
المفترض» وليست مسئولية مادية أو موضوعية. على خلاف ف الرأى. 

إلا أن قانون 28 لسنة 1981ء قد قنن غالبية أحكام اتفاقية روما سنة 1952 بشأن 


المسئولية عن الأضرار التى تسببها الطائرة للأغيار على السطح. 


وبذلك تطبق هذه المعاهدة على جميع الأضرار التى تحدثها الطائرات 


(1) أوالحيوانات. 


86 


الأجنبية فى مصرء وسواء أكانت هذه الطائرات تابعة لدولة منضمة إلى الإتفاقية أم كانت 
مسجلة فى دولة ليست طرفا فى الإتفاقية. فإذا م يكن هناك طرف أجنبى فى النزاع فإنه 


تطبق أحكام القانون الوطنى. 
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الفصل الثانى 
اتفاقية روما سنة 1952 بشأن المسئولية عن الأضرار التى تلحقها الطائرات 
الأجنبية بالغير على سطح الأرض 


4 تمهيد: 


وقعت اثفاقية روما الأول سنة 1933 بشأن المستولية الكدتية عن الأضرار الى 
تصيب الغير على سطح الأرضء وكان لجهود اللجنة الدولية الفنية للخبراء القانونيين 


الجوتن ذورا هاما حبث قدمت الل القروهين اللذيق قافت علا الإثفافية: 


إلا أن» هذه الإتفاقية منيت بالفشل لعدم كفاية الضمانات التى يجب 
على المستغل أن يقدمها لتأمين حقوق الغير المضرور على سطح الأرضء وم يصدق 
على الإتفاقية سوى اسبانيا ورومانيا وبلجيكا. ثم أبرمت بعد ذلك اتفاقية روما 
الثانية المتعلقة بذات الموضوع. وقامت المنظمة الدولية للطيران اللمدنى «الإيكاو» 
بجهد بارز حيث عرضت مشروع الإتفاقية - الذى وضعته اللجنة القانونية 
للجمعية العمومية لهذه المنظمة - على المَؤّتمر الأول للقانون الدولى الجوى الخاص 
ا منعقد. بمدينة روماء وتم التوقيع على الإتفاقية فى 7 أكتوبر 1952م بذات المدينة. 
وقد انضمت مصر إلى هذه الإتفاقية وصادقت عليها بقانون رقم 396 لسنة 1953م, 


وأصبحت واجبة النفاذ فى فبراير 1958م. 
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ومع أن الإتفاقية تعالج موضوعا هاماء واستهدفت وضع قواعد موضوعية موحدة 
تكفل ضمان تعويض عادل للمضرور على السطح» والعمل على خلق نوع من التوازن 
بين مصالح المضرورينء ومصالح شركات ومؤسسات الطيران. وذلك بوضع حدا أقصى 
للتعويض الذى قد يقضى به عليهم» وذلك حتى لا يتأثر النشاط والتقدم فى مجال النقل 
الجوىء إلا أن الإتفاقية لم تحظ بإجماع دولى حولها. وم ينضم إليها حتى أول 1969م إلا 
عشرين دولة ليس من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنساء وهى من 
الدول الكبرى فى مجال الطيران التجارى. وهناك مقترحات - من جانب الإيكاو - بشأن 
وضع اتفاقية واحدة بشأن ال مسئولية عن أضرار السطح الناشئة عن الطائرات ومركبات 


الفضاء. وتعديل مبلغ التعويض. 

4- مكرر: نتناول الآن أحكام الإتفاقيةء فندرس تباعا: نطاق سريان اتفاقية روما سنة 
2ء وأساس المسئولية فى الإتفاقية وشروط انعقادهاء وتحديد الشخص المسئول. ووسائل دفع 
اللسكولية: وتحديد المسكولية: وضمانات اللسعولية.وةعوى السكولية: مخ حي بان ابلحكمة 
المختصة. ومواعيد رفع الدعوى. وتنفيذ الأحكام, وتقادم دعوى المسئولية. 

1-5- نطاق سريان اتفاقية روما 1952م: 

يظهر من نصوص الإتفاقية (المادتان 1, 23) أنه يلزم لتطبيقها توافر الشروط 
الآتية (خمسة شروط): 

1- أن يلحق الضرر بأموال أو أشخاص الغير على السطح. فإذا لحق الضرر ركاب أو 

أموال تحملهم الطائرة فى الجوء كما فى حالة التصادم الجوىء فلا تنطبق 
الإتفاقية!". 
2- أن تكون الطائرة فى حالة طيران» وتعتبر الطائرة ف حالة طيران منذ 


اللحظة التى تبدأ فيها القوة المحركة عملها لفصل الطائرة 
)1( د. محمود مختار بربرى» قانون الطيران وقت السلم 7ء 1978ء بند 254. 
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عن سصح الأرض حتى اللحظة التى تكتمل فيها هبوط الطائرة 
اة أما إذا كانت الطافرة أخفقة مق المواء «الأيروؤستات» فاتها 
تعد فى حالة طيران فى الفترة مابين لحظة انفصالها عن سطح الأرض 


واتصالها بها ثانية (المادة 2/1 من الإتفاقية). 


3- أن يكون الضرر نتيجة مباشرة لحادث» فلا محل للتعويض عن الأضرار غير 
المباقرة «أضرار التحليق»:. متى كانت الطائرة قد التزمت ف طرانها 
قواعد المرور الجوى واجبة التطبيق (م 1/1)» وقد أشرنا إلا أنه هكن 
التعويض عن هذه الأضرار الأخيرة وفقاً لأحكام القانون الداخلى (انظر 
المادة 1/127 من قانون الطيران المدنى سنة 1981). 

4- ألا يكون هناك علاقة تعاقدية بين المضرور وبين المستغل. فوجود تنظيم 
اتفاقى للمسئوليةء يبرر استبعاد الإتفاقية» أى يؤدى إلى تغليب المسئولية 
العقدية على المسئولية الموضوعية التى تبنتها المعاهدة (م 25). كما 
هو الحال بالنسبة للمسافرين وفقا لعقد نقل جوىء أو تابعى المستغل 
ا مرتبطين معه بعقد عمل. 

5- أن تقع الأضرار فى إقليم دولة متعاقدة وتكون ناجمة عن طائرة مسجلة فى 
دولة متعاقدة أخرى. لذلكء. لا تسرى الإتفاقية إذا وقعت الأضرار بالغير 
فى إقليم دولة متعاقدة بواسطة طائرة تحمل جنسية الدولة نفسهاء بل 
يطبق هنا القانون الوطنى» كما يطبق هذا القانون إذا كانت الطائرة 


الأجنبية لا تحمل جنسية دولة متعاقدة. 


كما لا تنطبق المعاهدة إذا كان الضرر قد حدث من طائرة حربية أو 


الأصل ف تطبيق الإتفاقية هو مكان الضرر وجنسية الطائرة. لذلك تطبق الإتفاقية على الضرر الذى 


يحدث فى مصر من طائرات تابعة لدولة متعاقدة. ولو كان ال مضرور يحمل جنسية دولة غير متعاقدة. 
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جفركية أو فرظية ولكنيا تتطيق عان الظافرات الأفرى للدولة: 


2-6- اسان اللستولية: 


ثار التساؤل حول ما إذا كان من الممكن. فى العلاقة بين المستغل وال مضرور من 
الطائرة على سطح الأرضء تطبيق قواعد اممسئولية التقصيرية» تلك التى تقوم على أساس 
الخطأ الواجب إثباته بواسطة المضرور فضلا عن إثبات الضرر وعلاقة السببية ؟ 


أجمع الرأى على عدم تطبيق مثل هذه المبادئ فى هذه الحالة» لأنها تؤدى إلى 
تكليف المضرور ها لا يستطيع» إذ لن يستطيع الشخص الذى دهمته الطائرة أو أتت 
على أمواله. بينما هو يباشر حياته العادية فى منزله أو مكتبه أو مزرعته» أن يقوم 
بإثبات خطأ مستغل الطائرة. إن تكليفه بذلك يعتبر من قبيل التكليف بالمستحيلء. ولن 
يستطيع إثبات علاقة السببية بين خطأ المستغل والضرر الحادث. وسيؤدى ذلك عملا إلى 
إفلات المستغل دانما من المسئولية. مما يتنافى مع أبسط مبادئ العدالة والمنطق. 

وتنبه لذلك واضعو اتفاقية روماء وأخذت الإتفاقية بفكرة تحمل المخاطرء كأساس 
ممسئولية المستغلء. وكرست الإتفاقية مبدأ المسئولية الموضوعية المادية للمستغل قبل 
الغير المضرورء دون حاجة إلى إثبات خطأ المستغل. الذى يسأل بمجرد وقوعه الضررء 
مما يتفق مع العدل والمنطق. حيث لا تتساوى عادة مراكز وقدرات كل من المستغل 


والمضرور. 


ووفقا للمادة الأولى من الإتفاقية. يحق للغير على السطح الحصول على تعويض 
عن الضرر الذى لحقه بسبب سقوط الطائرة أو سقوط شخص أو شيء منهاء دون حاجة 
إلى إثبات خطأ المستخل وغلاقة السببية بين الضرر والطاكرة. وقد تبتى المشرع المصرى 
مبدأ المسئولية الموضوعية للمستغل (م127 من قانون الطيران المدنى لسنة 1981م). 


ويتبين من المادة الأولى للإتفاقية. أنه يشترط لانعقاد مسئولية المستغل 
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عن الضرر الذى يلحقه الغير على السطح. توافر شروط ثلاثة هى (1) أن يحدث الضرر 
بواسطة طائرة ف حالة طيران (2) وأن يكون الضرر قد لحق بالغير على سطح الأرض (3) 
وأن تتوافر علاقة السببيةء لا بين خطأ المستغل والضررء وإنما بين الضرر والطائرة ذاتها 
كأن تسقط الطائرة أو يسقط شخص أو شيء منها فوق المضرور. 


7 المسغول عن الغررة شكزة مسل الطائرة: 


قضت المادة 1/2 من الإتفاقية: بأن الإلتزام بتعويض الضرر الناشئ من الطائرة 
يقع على عاتق المستغل. 

وعرفت المادة 2/2-أ من الإتفاقية المستغل بأنه «الشخص الذى كان يستعمل الطائرة 
وقث وقوع الضررء ومع ذلك يعتبر مستغلاً ذلك الذى يكون قد احتفظ لنفسه بحق الرقابة 
الملاحية حتى ولو خول غيره بطريق مباشر أو غير مباشر مكنة استعمال الطائرة. 

ولهذاء فإن مؤجر الطائرة المجهزة بالطاقم وغيره من لوازم الرحلة يعتبر مستغلاً 
للطائرة. ويعتبر مستعملاً للطائرة أى مستغلاً لهاء كل من إستعملها بنفسه أو بتابعيه 
أو بوكلاته أفناء. مماسعيم الوظائقيم سواد أكان ذلك داخلا أو كي غل فى نطاق 
اختصاصهم (م2/2 - ب من الإتفاقية). 

ومقتضى ذلك» أن مستأجر الطائرة بدون طاقم «طائرة عارية» أو بطاقمها مع 
ع ف الرقاسة والإشراقه سم “فلا للطائرة: وذلك ناا زه حارسا قانونيا. وقلا أن 
المادة 128 من قانون 28 لسنة 1981 قد قضتة مسئولية مستثمر الطائرة عن التعويض 
المقار اليه ى'الادة 127 .وان الماذة 8/1 من القاتون اللذكنور قن عرقت الاس ر 
بأنه «كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتشغيل الطائرة بغرض الربح إما لنفسه 


أو بتأجيرها للغير» وتخضع هيئة قيادتها لأوامره. وأن المادة 128 قد قضتء 


(1) غير مجهزة تجهيزاً كاملاً. 
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اق ر الك و اا ااا ااا م لياه وکوین سكول فق 


- على أن شخصا غيره هو المستغل (م3/2 من الإتفاقية). 


ويتضح من ذلك» أنه يلزم طبقا للإتفاقية والقانون المصرىء توافر عنصرين 


والإشراف على الطائرة. 


وتقوم قرينة بسيطة على أن امالك أو المستأجر هو المستغل للطائرةء ما مم يقم 
هذا ال مستغل «المفترض» بدخض هذه القرينة. 


8- فوصف المستغل لا يثبت إلا للشخص الذى يستخدم الطائرة ويسيطر عليها 
ظا فا ودف تاها لجاب کے ولي اة نانسا كاده الطافرة 
ورجال الطاقم. كما لا يثبت وصف المستغل إلا للشخص الذى يكون له وحده الحق 
فق اهال الظاكرة دة كزجه عان رة عش وما وعان ذلك قان الستاهر للظائرة 
كد ل فين ال هة عقر روما لا جد مها للطاكرة: وسال اجر هده الات 
بالتضامن مع المستاجر: وفقا للشروظ التى قررتها الإتفاقية وحدود المسكولية المشررة بها 
(م3 من الإتفاقية). 


فإذا قامت شركة طيران بتأجير طائرة لشخص لدة يوم أو ساعة أو لفترة 14 يوماً 
أو أكثرء وم تتنازل شركة الطيران «المؤجر» للمستأجر عن حقها تماما ف استعمال الطائرة, 
بل اشترطت أن يكون من حقها أن تستعمل الطائرة فى أى وقتء فلا يعتبر المستأجر 
فى هذه الظروف المستأثر بإستعمال الطائرةء ولا يعد هو المستغل الوحيد لهاء ونكون 
بصدد نوع من الإستعمال المشترك «يبرر المسئولية التضامنية بين المؤجر والمستعمل 


الذقح عن الأعرزان الس هودن لكر هل السطمة 
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وقيل بأن» مفهوم المخالفة للنص يؤدى اعتبار المستعمل العرضى للطائرة 
هو امستول الوخبيد عن تلك الأضراز متى كان له حق خالص فق استخمال الطاثرة: 
غبيث تر مغلا للطاكرة وظبدق اتشر اللنضرى هنذا العكم ف الماوة 2/129 من 


قانون سنة 1م ). 


9- وقد أراد واضعو الإتفاقية أيضاً حماية المضرور على السطح. فأقامت المادة 4 
مكينا وابناةة 17/128 من انون اللذكوين توا من التشامة جى امل ومن الاستعمل 
غير الشرعى للطائرة. ونصت المادة 4 على أنه «إذا استعمل شخص طائرة دون رضاء 
ماج الح بق وح اا قان هاا ار كن م الامو مح الاسفعمل 


غير الشرعى» إلا إذا أثبت أنه بذل العناية المطلوبة" لتجنب هذا الإستعمال. 


وال المستهيل غو القرهى الائ لا ستهه إل نين قافوق الال المارق: 
الدائن ال مرتهن. المستأجر الذى انتهت مدة إيجاره. وامودع لديه. والتابع الذى تجاوز 
حدود سلطاته. 


وترتكز مسئولية المستغل مع المستعمل غير الشرعىء فى هذه الحالة على 
أساس فكرة الخطأ أو التقصير. وليس على فكرة تحمل المخاطر وتحمل التبعة التى 
هى أساس ال مسئولية فى الإتفاقية. فإذا استطاع المستغل إثبات أنه بذل العناية, أى 
أنه لم يقصر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الاستعمال غير المشروع للطائرةء فإنه 
تسقط قرينة الخطأ من جانب المستغلء ويصبح المستعمل غير الشرعى هو المسئول 
الوحيد عن أضرار السطح التى تسببها الطائرةء فإثبات ال مستغل بذله العناية الواجبةء 
لا يؤدى فقط إلى نفى الخطأ من جانبه. وإنما يعد إثباتاً لانعدام علاقة السببية بين 
نشاط المستغل وما وقع من ضرر. وهنا يسأل المستعمل غير الشرعى مسئولية غير 
مسوووة د وققا لكراف الراسم - إلا أله سال مسل مسدودة إذا تافر التضامسن 
نے وبق الل القاقوق ادر وذلك وكا تحص :انادة :4 إلا أن المستفمل شير 


(1) أى العناية الواجبة من مهنى حريص. 
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الشرعى لا يستفيد من الحد الأقصى للمسئولية إذا كان قد استولى على الطائرة عن 
طريق الخطف أو السرقة. واستعملها دون موافقة صاحب الحق ف استعمالهاء أى اتبع 
الإستيلاء بالإستعمال (م1/12 من الإتفاقية). 


ويلاحظ أنه. إذا تسببت أكثر من طائرة فى إحداث الضرر بالغير على السطح. فإن 
وکل كل طافرة يسن ما قبل الس ويستطيع ال مضرور الرجوع على أى مستغل 
ويحق لكل مستغل أن يتمسك بأحكام الإتفاقية» والحد الأقصى للتعويض. 


4-0 وسائل دفع اممسئولية: 


ذكرنا فيما سبق أن مسئولية المستغل وفقاً للإتفاقية هى مسئولية موضوغية 
تقوم على فكرة المخاطر لا فكرة الخطأ. لذلكء لا يجوز له أن يعفى نفسه كلياً أو جزثياً 
إلا إذا أثبت إنتفاء رابطة السببية بين الضرر ونشاط الطائرةء ولا يكفى لدفع المسئولية 


توافر القوة القاهرة أو إحدى حالات الضرورة. 


ولقد كان من الطبيعى» ومسئولية المستغل موضوعية» أن تقصر الإتفاقية حالات 
دفع ال مسئولية على حالات محدودة. وردت بالاتفاقية وأخذ بها القانون ال مصرى. وهذه 
الحالات الأربع هى (1) خطأ ا مضرور (2) أو وجود نزاع مسلح أو اضطراب مدن (3) أو 
اسغيلاء الدولة على الظافرة (4) أو الامعلء غير المشروع على الظاكرة وفقا ينا بيناة ق 


البند السابق. 
أولا: خطأ ا مضرور أو تابعية أو وكلائه: 


طبقاً للمادة 6 من اتفاقية روما 1952م لا يلتزم مستغل الطائرة بتعويض الضرر «إذا 
ما أقام الدليل على أن هذا الضرر يرجع إلى إهمال أو إمتناع أو خطأ الشخص الذى لحقه 
الضرر دون سواه أو تابعيه أو وكلائه دون سواهم». وتبنى المشرع المصرى هذا الحكم ف المادة 
0 من قانون الطيران نسبة 1981م. فيستطيع المستغل أن يدفع مسئوليته عن الضررء إذا 
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أثبت أن فعل المضرور كان السبب الأساسى فى حدوث الضررء وإن هناك علاقة سببية 
مباشرة بين فعل ال مضرور وبين الضرر. 

كما يمكن للمستغل أن يدفع مسئوليته عن الضررء إذا أثبت أنه تسبب بإهمال 
أو إمتناع أو خطأ تابعى ال مضرور أو وكلائه. ومع ذلك» فقد أعطت الإتفاقية للمضرور أن 
يدحض دفع المستغلء إذا أثبت أن تابعيه تصرفوا خارج حدود اختصاصهم» أما المستغل 
فإنه يظل مسئولاً عن تابعيه ولو تصرفوا خارج اختصاصهم» وبذلك تكون الإتفاقية قد 
افخازت تارا مقو لضاله المشزوو: 

وقد تبنت الإتفاقية. الإتجاه السائد فى الفقه والقانون المقارنء ومؤداه أن اشتراك 
المضرور أو تابعيه فى إحداث الضرر لا يؤدى إلى إعفاء المستغل من المسئوليةء وإنما 
«يتعين النزول بالتعويض نزولا مطرداً يتمشى مع درجة هذا الإشتراك» (م1/6)» وهذه 
مسألة واقع يقدرها القاضى ف كل حالة على حدة. ويكون له أن يخفض التعويض بنسبة 
مساهمة المتضرر أو تابعيه أو وكلائه (م2/130 من ق. سنة 1981م). ويسرى ف الحكم» 
إذا رفعت الدعوى من جانب ورثة المضرور المتوف أو ممن يعولهم المضرور الذى عجز 
عن الكسب بسبب الإصابة (م2/6 من الإتفاقية). 


انیا النزاع المسلح أو الاضطرابات امدنية: 


طبقاً لحكم المادة 5 من الإتفاقية, والمادة 1/130 من القانون المصرىء لا يلتزم 
المستغل بتعويض الضرر الذى يصيب الغير على السطح. إذا أثبت المستغل أن الضرر 
نتيجة مباشرة لنزاع مسلح (كالحروب بين الدول والحرب الأهلية) أو لإضطرابات مدنية 
داخلية كالعصيان اللمدنى والإضطرابات الداخلية» التى تؤد ى إلى سقوط الطائرة أو سقوط 
شئ أو شخص منها. 

بيدأنه. يشترط أن تكون النزاعات المسلحة أو الإضطرابات المدنية غير 


متوقعة أو محتملة. أما إذا كانت قائمة أو محتملة الوقوع أو ناهین 
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تلافيهاء فإن ذلك يؤدى إلى مسئولية المستغل مسئولية كاملة عن الضرر بالغيرء 
متى أثبت ال مضرور إقدام المستغل على استعمال الطائرة فوق مناطق النزاع 
والإضطرابات. 


ثالثاً: استيلاء السلطة العامة على الطائرة: 


لا يسأل المستغل عن تعويض الضرر الذى تحدثه الطائرة بالغير على السطح 
إذا كان قد حيل بينه وبين استعمال الطائرة بمقتضى أمر صادر من السلطات العامة 
(م5 من الإتفاقية). ففى مثل هذه الحالة» تنتفى علاقة السببية بين الضرر وبين نشاط 
ا مستغلء ولا يسأل هذا الأخير عن الضرر الذى يحدث بالغير فى الوقت الذى حرم فيه 
من استعمال الطائرة التى استولت الدولة عليهاء وتصبح هذه الأخيرة هى المستغل 
الحقيقى» وتخضع لأحكام الإتفاقية» إذا استعملت الطائرة فى أغراض النقل التجارى. 


رابعا: الإستعمال غير ال مشروع للطائرة: 

ذكرفا كبوا سق أتمطيقا للجادة هن الإتناقية ل ومان السففل هق الشرد 
الذى لحق بالغير بسبب الطائرة: فى حالة استعمالها بغير رضاه من شخص آخرء إذا أثبت 
المستغل أنه اتخذ العناية اللازمة من جانبه لتفادى هذا الإستعمال (وقد تبنت المادة 
9 من ق. سنة 1981م هذا الحكم)). أنظر سابقاً بند 79 

5-1 حدود المسئولية فى اتفاقية روما 1952: 

عملت الإتفاقية على إقامة نوع من التوازن بين مصالح ا مضرور ومصالح مستغل 
الطائرة. فأقامت المسئولية على فكرة تحمل ال مخاطر وأعفت المضرور من عبء إثبات 
الخطأ ولكنها وضعت اشا ددا قصوى للتعويض الذى ممكن أن يحكم به على 
الملستغل. 

وربطت الإتفاقية مقدار التعويض بوزن الطائرة. وبذلك يرتفعح الحد 


الأفهى تبعا لإزتفاع وزن الطائرة المصرح به عند إقلاقها كما هو معذة فى 
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شهادة صلاحيتها للطيران. وهذا الحد الأقصى للتعويض لا يجوز تخطيه بالنسبة 
لكل ظائرة وعن كل نادت (المادة 11 من الإتفاقية وقد شنى القانون 28 لسنة 
1 هذا الحكم ف المادة 132). 
هكذاء يختلف مقدار التعويض باختلاف وزن الطائرة على النحو التالى: 
1- 500.000 فرنك بالنسبة للطائرة التى تزن 1000 كيلو جرام فأقل. 
2- 500.000 فرنك + 400 فرنك عن كل كيلو جرام يزيد عن الألف» بالنسبة 
للطائرة التى يزيد وزنها عن 1000 كيلو جرام ولا يتجاوز 6000 كيلو 
جرام. 
3- 2.500.000 فرنك يضاف إليها 150 فرنك عن كل كيلو جرام بعد ال 6000 كيلو 


جرام للطائرة التى يزيد وزنها عن 6000 كيلو جرام ولا يتجاوز عشرين 
ألفا. 


4- 6.000.000 فرنك + 150 فرنك عن كل كيلو جرام بعد ال 20.000 كيلو جرام 
بالنسبة للطائرة التى يزيد وزنها على عشرين ألف كيلو جرام ولا يتجاوز 
خمسين ألفا. 
5- 10.500.000 فرنك يضاف إليها 100 فرنك عن كل كيلو جرام بعد ال 50.000 
بالنسبة للطائرة التى يزيد وزنها عن 50.000 كيلو جرام. 
والفرنك الذى ورد بيانه هو الفرنك الذهب. عيار 65.5 ملليجرام ذهب خالص 
بنسبة 900 ف الألف (م4/11). وتحول المبالغ إلى العملات الوطنية حسب القيمة الذهبية 


لهذه العملات يوم صدود الحكم أو فى تاريخ الدفع (م14). 
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1 على أنه «لا يجوز فى حالة الوفاة أو الإصابة أن يزيد التعويض عن 500.000 فرنك 
لكل شخص مات أو أصيب»» وذلك أيا كانت جنسية المضرور أو مركزه الإجتماعى. 


فالأصل أن «الناس سواسية كأسنان ا مشط» «حديث شريف». 

2- وتناولت امادة 14 الحالة التى تتجاوز فيها التعويضات المحكوم بها الحد 
الأقصى للتعويض المقرر ف الإتفاقية. ووضعت قواعد معينة للتوزيع» وفرقت المادة 214 
وكذلك فعلت المادة 135 من قانون الطيران لسنة 1981ء بين حالتين: 

الحالة الأولى: 


إذا تعلق الأمر بأضرار وفاة أو إصابة فقطء فيتم تخفيض التعويضات المستحقة 
لكل مضرور أو ورثته» بنسبة ما قضى به لصالحه إلى المجموع الإجمالى للتعويضات. 

أما إذا تعلق الأمر بأضرار لحقت الأموال فقطء فيتم تخفيض التعويضات 
المستحقة لكل مضرور بنسبة ما قضى به لصالحه إلى المجموع الإجمالى للتعويضات. أى 
أنه فى مثل هذه الحالة بفرضيهاء يتم تخفيض التعويضات المستحقة بقدر يتناسب مع 
ا مبالغ «المقابلة لكل منها». 


الحالة الثانية: 


إذا تعلق الأمر بأضرار وفاة أو إصابة: وأيضاً بأضرار لحقت الأموالء فإنه يتم أولاً 
تخصيص نصف البالغ المحكوم بهاء لتوزع بالأولوية على أضرار الوفاة أو الإصابة. فإن 
لم يكن هذا النصف كافياً فإنه يوزع توزيعاً نسبياً بينها. أما النصف الثانى من مبلغ 
التعويض الإجمالى» فيوزع توزيعاً نسبياً على أصحاب تعويضات الأموالء وإذا تبقى شئ 


من هذا النصف فيخصص لتكملة التعويض عن أضرار الإصابة أو البدن. 
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ووفقا اة 1/13 هق الفاق (ذكذلك ادن 331 154 مق ق 28 لين 
1981م(« إذا تعدد المسئولون عن الضررء. فلا يجوز للمضرورين الحق فى تعويض إجمالى 
يتجاوز الحد الأقصى للتعويض الذى قد يحكم به على مسئول واحد. 

إلا أنه فى حالة التصادم الجوى الذى يتعدد فيه اممسئولين» فإنه يجوز للمضرور 
الرجوع على مستغل كل طائرة على حدة»ء يطالبه بالتعويض ما لا يتجاوز الحد الأقصى 
المقرر حسب وزن طائرة هذا المستغل )0 2/13)» وهو حل حسن. 

4- المسئولية غير ا محدودة (حالتان): 


ف لاه دار من الفا (وانادة 1/133 من القاقوج: اضرق لسنة 
1981م(« تكون مسئولية المستغل غير محدودة: 

(1) إذا أثبت المضرور أن ما حاق به من ضرر قد نجم عن فعل متعمد أو امتناع 

مقصود من جانب ال مستغل أو تابعيه أو وكلائه» لإحداث الضرر"“. ومع 

قنك 5ا كان العمل والإصفاع منسويا إل لقان أن انوكلك قان يجب 


إثبات أنهم إقترفوا ذلك أثناء ممارستهم لوظائفهم وفى حدود اختصاصهم. 


8 .كذنافن تكوق المبكيلة خين a‏ و الور اة 
فى تعويض كامل عن الضررء فى حالة أخرى هى حالة الاستيلاء غير ا مشروع 
ل الطاكية واد اا ذون و كص اح الح ق ااا 
فيكون اللستغل شو الشرغى مسغولاً ممتولة غير محدوةة (27126 عن 


الإتفاقية). ويسرى هذا الحكم فى حالة سرقة أو خطف الطائرة. 


(1) ويتطابق هذا المعنى مع مفهوم الخطأ غير المغتفر الذى أخذ به القانون الفرنسىء وإتفاقية مونتريال 


لسنة 1999م والتى نتناولها ف الجزء الثانى من هذا المؤلف. 
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لكن الفقرة 2 من المادة 12 من الإتفاقية. لا تنطبق على مستعمل الطائرة غير 
الشرعى. كالستاحر الذف. اكية.مدة إنعاره للظاكرة فان مستولتة تقى مسكولية 
محدودة مع المستغل الشرعى الذى يفشل ف إثبات اتخاذ العناية اللازمة لمنع الإستعمال 
غير الشرعى» أما إذا أثبت المستغل قيامه بالعناية اللازمة» فلا محل مساءلته وإنما 
يسأل المستعمل غير الشرعى مسئولية غير محدودة. حيث يأخذ صفة «الغاصب» أو 
«المستولى» ويكون مسئولاً بلا حدود. 

6-5 ضمانات المضرور: 

رأيناء كيف أن الإتفاقية أقرت مبدأ تحديد مسئولية المستغل بحد أقصى للتعويض 
الواجب دفعه. رغبة فى استمرار الاستغلال الجوى. وعدم إثقال شركات التأمين بدفع 
تعويضات كبيرة قد تؤدى إلى إفلاسها. 

ولقد كان تحديد مسئولية المستغل هو المقابل الذى حصل عليه بعد أن أقرت 
المعاهدة فكرة ال مخاطر كأساس مسئوليتهء إلا أنه من جانب آخر عملت الإتفاقية, 
وكذلك الحال ف القاتون اهرك على حمانة امقرور فضت تتظيما للضمانات الثى 
يمكن أن يعتمد عليها فى الحصول على ما قد يستحق من تعويضات طبقاً للإتفاقية. 
لقن قوز واقعسو الحقاقة أن كتريس توق مدن وة انات ما جور 
تعويضات غير محدودة لا تستند إلى أى ضمان. 

وقد نصت الإتفاقية على ضمانات للمضرور (وقد تبنى قانون الطيران ال مصرى 
لسنة 1981 أحكام الإتفاقية ف المواد 138 إلى 141) أهمها التأمين على مسئولية المستغل, 
بالإضافة إلى الضمانات الأخرى التى يمكن أن تحل محل التأمين. 

1- نصت المادة 15 من الإتفاقية على أنه يمكن لكل دولة متعاقدة, 


أن تجبر مستغل الطائرة المسجلة فى دولة أخرى متعاقدة على التأمين على 
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مسئوليته عن الأضرار التى قد تقع على إقليمها وتبرر التعويض عنهاء وذلك فى حدود 
التعويضات التى قد تستحق عليه طبقاً للإتفاقية. 

ويلزم أن يكون هذا التأمين (أو الضمان الآخر المقدم) كافياً. ويحق للدولة التى 
يتم التحليق فوق إقليمهاء أن تستلزم شهادة تحملها الطائرة مقدمة من المؤمن تقطع 
بأن التأمين قد تم فعلاء تطبيقاً لأحكام الإتفاقية, كما يمكنها أن تطلب شهادة تصدرها 
سلطات الدولة المسجلة فيها الطائرة, أو الدولة التى يوجد فيها موطن المؤمن أو مركز 
نشاطه الرئيسىء» تفيد ملاءة اللمؤمنء أو شهادة بتقديم الضمانات الأخرى غير التأمين. وقد 


تبنت هذا الحكم المادة 141 من القانون المصرى لسنة 1981. 

2- يمكن الإستغناء عن التأمين بضمانات أخرى نصت عليها المادة 15 هى: 

أولاً: إيداع مبالغ نقدية فى خزانة عامة فى الدولة الموقعة والتى تم فيها تسجيل 
الطائرة» أو فى بنك مرخص له بذلك من تلك الدولة (م1/140 من القانون المصرى). 

6 ادك رقص له فقن من عاد تة الدولة القن ت فيا 
الطائرة» وقد تبنى هذا الحكم المادة 2/140 من القانون المصرى لسنة 1981. 

ثالثاً: تقديم ضمان أو كفالة من الدولة الموقعة على الإتفاقية والتى قيدت 
الطائرة في سجلاتهاء بشرط أن يقترن هذا الضمان بتعهد من الدولة بأنها لن تتمسك 
بالحصافة التضائكية (وهذا أيضا ما تفت عليه 85 3/140 عن القاقون المتميرى ا 

6 ويشتركل لص الضواقاك:- أا كاقة صو رها أن قخصص ادح الدريضات» 
الفى كا ى ا الخد الى ها الاتفاقكنة وركوق ةة العو ةا ت فة عن 


الضان. 
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كما يشترط لصحة الضمانات» أن تكون كافية. أى متساوية مع الحد الأقصى 
للتعويض الذى أقرته الإتفاقية والمقابل لوزن الطائرة. وذلك ف حالة تعلق الضمان 
مستغل لطائرة واحدة (م1/17). 

أها |5 تعلق الأعر کل لظاكر اف ود او الان سب أن كون ماقا 
مجموع الحدود القصوى للتعويض ال مستحق عن أثقل طائرتين (م2/17). 

وف حالة رفع دعوى التعويضء فإنه يجب رفع أو زيادة الضمان حتى يعادل 
قيمة التعويض المطلوب» حتى لو تجاوز الحدود السابق بيانهاء وتظل هذه الزيادة فى 


الضمان محتفظا بها حتى تتم تسوية التعويضات المحكوم بهاء أو رفض ظلب التعويض 
نهائياً (م3/17). 


7-7 دعوى المسئولية: 
أولا ااك اا 
يختص بنظر دعوى المسئولية قضاء الدولة التى وقع فيها الضررء وذلك ابتغاء 


التيسير على ا مضرورء وتجنبه مشقة الإلتجاء إلى قضاء الدولة التى يقيم فيها ا مستغل 
أو يوجد فيها مركز أعماله الرئيسى. 

إلا أن مبدأ الإختصاص المذكورء ليس أمراً ملزماًء ويجوز للأطراف الإتفاق على 
اختصاص محكمة أخرى بشرط أن تكون تلك المحكمة فى دولة متعاقدة. كما ممكن 
للأطراف الإتفاق على عرض النزاع أمام جهة تحكيم فى أية دولة متعاقدة (وقد تبنت 
المادة 136 من القانون المصرى هذا الحكم» إلا أنه لا يوجد نص على جواز الإتفاق على 


عرض النزاع للتحكيم كما هو حكم الإتفاقية). 


)1( امادة 20 من الإتفاقية. 
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قانياً: ايعاد الواجب رقع الدعوى خلاله: 


نصت المادة 19 من الإتفاقية على وجوب قيام المضرور برفع الدعوىء» أو أن يعلن 
بها المستغل. قبل إنقضاء ستة أشهر من تاريخ وقوع الحادث المنشئ للضرر. 

فإذا م يراع هذا الميعاد من جانب أحد ال مضرورينء بينما رفعت الدعوى من 
الباقين» فليس للمضرور المتراخى أو المقضر حق ف التعويض إذا إستغرقت الأحكام ف 
هذه الدعاوى مبالغ التعويض وفقاً للتحديد المقرر ف الإتفاقية, أما إذا تبقى شن 
وتم يحدث هذا الإستغراق للمبلغ فيمكن الحصول على تعويض فى حدود المتبقى من 
الحدود القصوى التى قررتها الإتفاقية, ولم يرد فى قانون رقم 28 لسنة 1981 حكما كهذا. 


ثالثا: تنفيذ الأحكام: 


تضمنت الإتفاقية بعض القواعد التى من شأنها ضمان حصول المضرور على 
التعويض الذى قد يحكم به لصالحه. 

لذلك نصت المادة 20 من الإتفاقية على أن الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة 
المختصة, والتى تعتبر قابلة للتنفيذ طبقاً لقانون هذه المحكمة تصلح سندا للتنفيذ فى 
أية دولة متعاقدة. ما دام يوجد فيها موطن المدعى عليه أو مركز نشاطه الرئيسىء وإذا 
لم تكف أموال المسئول فى هذه الدولة» فإن الأحكام تصلح سندا للتنفيذ فى أية دولة 
متعاقدة توجد فيها أموال للمحكوم عليه. 


ويجوز للمحكمة رفض طلب تنفيذ الحكم فى أحوال عديدة (ست حالات) هى: 


1- إذا صدر الحكم فى غيبة المدعى عليه» الذى م يعلم بالدعوى ال مرفوعة ضده 


فى الوقت المناسب. حتى يستطيع تقديم أوجه دفاعه. 
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2- إذا تعذر على المدعى عليه أن يدافع من مصالحه. فى ظروف ملائمة وعادلة. 


3- سبق صدور حكم أو قرار تحكيم بين الخصوم أنفسهم وحائز لقوة الشىئ 
اللقنقى حه طيقا القاقون الاو الحى.طلتي. حرا اة فا 


4- إذا كان الحكم قد صدر نتيجة طرق إحتيالية» باشرها أى من الأطراف. 
5- عدم توافر الصفة ف طالبة التنفيذ. 
6- إذا كان الحكم مخالفاً للنظام العام» ف الدولة التى يطلب فيها التنفيذ. 


ويلتزم تقديم طلب تنفيذ الحكم فى موعد أقصاه خمس سنوات» من تاريخ 
صدور الحكم المطلوب تنفيذه. 

اا تقادم الدعوى: 

تتقادم دعوی ۱ لسئولية بمفضى عامين من تاریخ وقوع الحادث الذى تسبب ٤‏ 
الضرر (م21 من الإتفاقية). وتحسب المدة وتحدد أسباب وقفها أو انقطاعها وفقاً لقانون 
المحكمة المعروض عليها النزاع» وهو غالبا قانون الدولة التى وقع فيها الضرر. 

على أنه. لا يجوز فى جميع الأحوال أن تقبل الدعوى بعد مضى ثلاث سنوات من 
تاريخ الحادث. وم يرد ف القانون المصرى (م137) النص على مدة أخرى لإنقضاء دعوى 


ا مسئولية غير مدة السنتين من تاريخ الحادث”". 
ونلفت النظر إلى أننا سنعود إلى اتفاقية روما مرة أخرىء» بمناسبة 


بحث موضوع ال مسئولية عن الأضرار التى تلحق بالغير على سطح الأرض بسبب 
: 3 : صر چی الع ج بسبب 


)1( د. محمود بريرىء بند 2284 د. محمود سمير الشرقاوی» بند 68. 
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استخدام الطائرة المؤجرة فى عمليات النقل (أنظر لاحقاء الجزء الثالث» البند 160 وما 


يليه). 
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١‏ لقسم الثالث 
عقد النقل الجوى الداخلى والدولى 


Contrat de transport Aérien» 


«Interne et International 


تمهبد: 

1- هثل النقل بصفة عامة (برى - بحرى - جوى) أهمية معتبرة بالنسبة 
لإقتصاديات الدول على وجه العموم. ولقد اعتبر البعض أن النقل الجوى من الدلائل 
على تقديم ونهوض الدولة» بل ومقياساً لحضارة الأمم فى العصر الحديث. 

ويتم النقل الجوى - كما نعلم - بواسطة الطائرة» فهى وسيلة النقل الجوى 
للأشخاص والبضائع. فالنقل الجوى هو الغرض الرئيسى للطائرة. 

النقل الجوى الداخلى والنقل الجوى الدولى: 

لقن الوق ا مون وه وإها أذ كو دو .واد اسل الوت 
الداخلى ذلك النقل «للأشخاص أو البضائع» الذى يتم داخل حدود الدولة أى فوق إقليم 
الدولة وأراضيها الوطنية. 

أما النقل الجوى الدولى فهو الذى يتجاوز حدود الدولة من الناحية 


الجغرافية أو السياسية. ولهذا النوع من النقل أهمية كبيرة من الناحية 
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العملية, فى حين أن أهمية النقل الداخلى لا تتجلى للعيان إلا فى الدول المتقدمة, 
والدول ذات ال مساحات الشاسعة كالصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية 
واليابان... الخ» ففى هذه الدول وغيرها يكون للوقت ثمنا كبيرا وقيمة يحرص 


المرء على الإنتفاع بها إلى أقصى الحدود. 
النقل الجوى الداخلى فى مصر"": 


3- الأصلء أن النقل الجوى يخضع لقواعد مختلفة: تبعاً ما إذا كان يتم عن طريق 
خطوط دولية: أو فى داخل إقليم الدولية. 


وقبل صدور القانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن الطيران اللمدنىء لم يكن فى مصر 
تشريع خاص يحكم النقل الجوى داخل الأراضى المصرية”» مما أدى إلى وجود إجماع على 
خضوع هذا النوع من النقلء لقواعد القانون التجارى الخاصة بالنقل البرى. وقواعد 
القانون المدنى باعتبارها الشريعة العامة للعقود. رغم أن هذه وتلك من القواعد لا 


تتلاءم - فى الغالب - مع سمات النقل الجوى. 


كذلك نصت المادة 123 من القانون المذكور على أن «تطبق أحكام اتفاقية توحيد 
بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى وارسو بتاريخ 12 أكتوبر 1929م» والإتفاقيات 
الأخرى المعدلة والمكملة لها ال منضمة إليها الجمهورية «مصر» على النقل الجوى الدولى 
والداخلى». 


وقد انضمت مصر إلى اتفاقية وارسو لسنة 1929 فى أغسطس 1955م وصدقت 


عليها بقانون رقم 594 لسنة 1955م“. 


(1) كالنقل بين القاهرة وأسيوطء أو بين الإسكندرية والأقصر.. الخ. 
(2) نذكر بأنه صدر فى مصر القانون رقم 26 لسنة 1976م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات - د. 
محمود مختار بريرىء د. عمر فؤاد عمر القانون الجوىء الناشر دار النهضة العربية 2003ء بند 19. 


)3( الذى صدر فى 1955/9/6م وأصبحت الإتفاقية سارية ال مفعول فى مصر بتاريخ 1955/10/7م. 
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وجاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون رقم 28 لسنة 1981 المشار إليه. أن 
تطبيق أحكام اتفاقية وارسو والإتفاقيات الأخرى المعدلة ولمكملة لها 
وا منضمة إليها الجمهورية على النقل الدولى والداخلى» قصد منه تحقيق 
العدالة عن اشن .يختمات الشل السوف:. شوك أكان هذا التقيل دؤليا 


أو غير ذلك ©. 


هكذاء خضع النقل الجوى الداخلى للأشخاص والبضائع» فى مصر فترة زمنية 
طويلة. لقواعد لا تتفق - ف الغالب - مع طبيعة هذا النقل» سواء تلك القواعد الخاصة 
بالقانون التجارى أو القانون اممدنى» أو اتفاقية فارسوفيا لسنة 1929م المعدلة. 

وقد أذرك اق ع لضن تنك وقد و أن هفاك اغا موسا ميخ الق الحوف 
الدولى وبين النقل الجوى الداخلى» من عدة نواحى. 

حيث تختلف الظروف المناخية والجغرافية والعوامل السياسية» التى يباشر 
خلالها النقل الجوى الدولى» عن تلك الخاصة بالنقل الجوى الداخلى. كما أن هذا النقل 
الأخيرء لا يتطلب - عادة - أن يتوافر فى رجال الطاقم» وكذلك الطائرة. ذات الشروط 
الخاصة بالكفاءة, أو المواصفات الفنية الواجبة فى الطاقم والطائرةء والتى تتخصص فى 
املاحة الجوية الدولية. 

لذلك» أخضع المشرع النقل الجوى الداخلىء للأحكام العامة الواردة ف الفصل 
السابع من الباب الثانى من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م (المواد من 208 - 216 


تجارى - الجريدة الرسمية العدد 19 (مكرر) فى 1999/5/17م). 
إذ تقضى المادة 209 تجارىء بأنه: 


1- فيما عدا النقل البحرىء. تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا 
الفصل على جميع أنواع النقل» أيا كانت صفة الناقل مالم ينص 


(1) النشرة التشريعية, أبريل 1981م, العدد الرابع» ص 1655ء 1683. 
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القانون على غير ذلك. 
2- كما تسرى تلك الأحكام على النقل» ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرىء 
مالم تكن هذه العمليات هى الغرض الرئيسى من التعاقد. 


كذلك» يخضع النقل الجوى الداخلىء لأحكام الفرع الرابع من الفصل السابع 


المذكور (اللمواد من 284 - 299 تجارى). وتقضى المادة 285 تجارىء بأنه: 


1- تسرى على النقل الجوى الدولى» أحكام الإتفاقيات الدولية النافذة فى مصرء أى 
اتفاقية وارسو لسنة 1929م المعدلة» والتى حلت محلها اتفاقية مونتريال. 
الموقعة بتاريخ 1999/5/28م بشأن توحيد بعض قواعد النقل الجوى 
الدولى» والتى انضمت إليها مصر فى 2004/8/28م: وبدأ العمل بها اعتبارا 


من 2005/4/25 20. 
2- تسرى على النقل الجوى الداخلى» أحكام هذا الفرع والأحكام الخاصة 
المنصوص عليها فى المواد التالية. 
وأوضح ال مشرع. المقصود بالنقل الجوى الداخلىء فى عبارات الفقرة الثالثة من 
القادة 285 فجازى: والعى فنص عل أنه يكو اقل الحو اعيا 5ا كات الشقطعان 
المعينتان بإتفاق المتعاقدين للقيام والوصول واقعتين فى مصرء ولو كانت الطائرة تواصل 


رحلتها بعد مغادرة نقطة الوصول إلى ما وراء الحدود الإقليمية”. 


وتحتكر شركة مصر للطيران (وشركات الطيران الخاصة المتعاقدة معها 


)1( بقرار رئيس الجهورية رقم 6 لسنة 2004م - الجريدة الرسمية: العدد 16 بتاريخ 23 أبريل 5م 
أنظر الصفحات من 755 - 785. 


)2( د. محمد فريد العرينىء القانون الجوىء الإسكندرية. 2002م بند 15. 
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رغص لها قانوتا) عملبات اقل الحعوف الداخال ق ضهن و هى نشركة قومية قايضة 
أى أحد المرافق العامة المملوكة للدولة. كذلك» فإنه فى بعض الدول كفرنساء يتم النقل 


الحوى «مءئن:ءة 6:همومة1» مشاركة بين طائفتين من الناقلين: 


1- الشركة القومية «ععصمء2 إن4» وتمتلك الدولة أغلبية أسهمها. 


00 CC 6. 


2- مشروعات ”شركات“ خاصة أخرى متعددة تقوم بالنقل الجوى. وتخضع 
لقانون خاص ولها أهميتها فى هذا المجالء والاتجاه فى مصر الآن يأخذ 


بهذا النظام» وفقاً لضوابط وقواعد خاصة. وهو ما نؤيده. 


وفى مصرء ظلت شركة مصر للطيران «:نخ امرعع» تطبق أحكام اتفاقية وارسو 
9م المعدلة؛ على النقل الجوى الدوكى والداخلى ف مضر. تطبيقاً للماذة 123.من 
قانون سنة 1981م المذكورة. وترتب على ذلك» أن كانت دراسة أحكام اتفاقية وارسو 
بشأن النقل الجوى الدولىء والإتفاقيات الدولية المعدلة والمكملة لها والنافذة فى مص 
كافية بذاتها للوقوف على أحكام عقد النقل الجوى الداخلى فى جمهورية مصر العربية. 
ولكن. م يعد هذا هو الوضع الصحيح بعد صدور قانون التجارة رقم 7 لسنة 9م 


الى و ااه عاض بالل الوم لداعل ى مف عل واناه 
خطة الدراسة: 


3 - مكرر - ندرس فيما يلى» موضوع النقل الجوى الداخلى والدولى.ونبدأً بدراسة 
الأحكام العامة للنقل بوجه عام» ثم ندرس الأحكام الخاصة بعقد النقل الجوى الداخلى 


والدولى: على النحو التالى: 


الفصل الأول: نطاق تطبيق كل من القانون التجارى (الوطنى). واتفاقية وارسو 


لسنة 1929م المعدلةء واتفاقية مونتريال لسنة 1999م. 


الفصل الثانى: عقد النقل الجوى الداخلى والدولى للأشخاص. 
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الفصل الثالث: عقد النقل الجوى الداخلى والدولى للبضائع. 


القصل الرابعه ذعوئ المتتولية..طبقا انون التهاري واثقاقية وارسو لسنة 


9ه المعدلة» واتفاقية مونتريال لسنة 1999م . 
أولاً: الأحكام العامة للنقل: 
4- نظم المشرع: الأحكام العامة للنقلء على النحو التالى: 
(أ) تعريف عقد النقل: 


عرف ال مشرع ف ال مادة 208 تجارىء عقد النقل بأنه اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقلء 


بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شى إلى مكان معين مقابل أجره. 


والواقع» أن المشرع لم يكن فى حاجة إلى إقحام نفسه فى وضع تعريف لعقد النقلء 
فليس من وظائف المشرع وضع تعريفات لعقود أو أنظمة قانونية. خاصة عقد النقل 
الذى استقر الرأى على تعريفه. وبوجه عام, فإن التعريف بالعقود يدخل ف الأساس فى 


(1) تحتوى هذه الإتفاقية على 57 (سبع وخمسون) مادة. وتشتمل على ديباجة وسبع فصولء على النحو 
التالى: 
1- الفصل الأول: أحكام عامة (ل مواد من 2-1). 
2- الفصل الثانى: المستندات وواجبات الأطراف فيما يتعلق بنقل الركاب والأمتعة والبضائع (المواد 
من 16-3). 
3- الفصل الثالث: مسئولية الناقل ومدى التعويض عن الضرر (المواد من 37-17). 
4- الفصل الرابع: النقل بعدة وسائط (المادة 38). 
5- الفصل الخامس: النقل الجوى الذى يقوم به شخص غير الناقل المتعاقد (المواد من 48-39). 
6- الفصل السادس: أحكام أخرى (المواد من 52-49). 
7- الفصل السابع: البنود الختامية (المواد من 57-53). 


انظر لاعفا قضوض اتفاقية موتغزيال بان العريية 


114 


(ب) نطاق تطبيق أحكام النصوص القانونية: 

عرفناء أن أحكام القانون التجارى الواردة ف الفصل السابع من الباب الثانىء 
لا تسرى على النقل البحرىء وإنما تسرى على جميع أنواع النقل الأخرى (النقل البرىء 
الت الجوق لداعل أيا تت فة الماقل ( هة كافك مؤسسة عامة وة 
عامة» شركة قابضة أو تابعة لهاء شخص من أشخاص القانون الخاص). ما م ينص القانون 
على خلاف ذلك» ويخضع النقل لتلك الأحكام» ولو اقترنت به (تخللته) عمليات نقل 
من طبيعة أخرى » إلا إذا كانت هذه العمليات هى الغرض الرئيسى من التعاقد. (م 
9 ت الممذكورة). 

ومثال ذلك» النقل المتتابع والنقل المختلط (الذى يتم بطريق البر أو النهر فى 
جزء من الرحلة» وبطريق البحر أو الجو فى جزء أو جانب آخر من النقل). 


5-(أ) تكوين عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة (الطبيعة-الإثبات): 


قم الق ال ود النكاتة اد الل عق الد اا 
ويتم كل منهما مجدد الإتفاق. والعقدان المذكوران من الأعمال التجارية 
المنفردة (بطبيعتها) بالنسبة للناقل الجوى“ ومن ثم يجوز إثبات عقد 
النتقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل» بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا. 


(م 0 ٿ). 


وعلى الرغم. من كون العقدان المذكوران من العقود الرضائية التى 
لا يتوقف انعقادها على إتخاذ شكل معين أو إتمام أعمال مادية من جانب 


(1) نقل بحرى أو جوی. 
(2) تقضى المادة 6ت بأنه: يعد أيضا عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية 


وعلى وجه الخصوص ما نان: (د) النقل البحرى والنقل الجوى. 
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أطرافهاء إلا أن المشرع يقرر أن مجرد استلام الناقل للأشياء محل العقد يرتب انعقاده. 
أي أن +«قسلم الثاقل الشخ محل التقل خد قول للإيجآب الصاذن من اللوسل» زم 


0 ت). 


وبا مثل. فإن صعود الراكب إلى وسيلة النقل (مجرد صعوده دون حاجة إلى 
اسراو نيا عو قول سق الراكيه لجاب الاد من الناقل: 9 (ذ| كيت ان هة 
(م 0 ت) ويقع على الناقل عبء إثبات ذلك. 


(ب) تعدد نماذج العقد: 


إ5 کان الناقل:قه غه سلفاء أك من أمسوقع واحه العقوه الى مها العقيد 
النقل بمقتضى النموذج (أو النسخة عتندامدء5) الذى يتضمن الشروط العامة للعقد. ما 
م يتفق على إتباع نموذج آخر يشتمل على شروط خاصة. وإذا اتفق على إتباع أموذج 


خاص» فلا يجوز تجزئة الشروط التى يشتمل عليها هذه النموذج. (م 2-1ت). 
(ج) الناقل امحتكر: 


إذكاق التاقل متكا نوها من القل (سواء أكان هنذا الات كار يض ف القاخون 
أو احتكاراً فعلياً) أو مستثمراً لخطوط نقل معينة. فإنه يعتبر فى حالة إيجاب دائم 
للجمهور. ولذاء فإنه يلتزم بقبول كل ما يقدم إليه من طلبات النقلء إلا إذا كان الطلب 
مخالقا اهر وط الشررة للق أن تو غل اناقل دة (مجره ادر ولين اسحا 
التنفيذ). لأسباب لا شأن له ولا لتابعيه ف إحداثها. (م 212 ت). 


6- مسئولية الناقل عن أفعاله وأفعال تابعيه: 


ال أن مم لاقل (ابلسغولية الغقدة) تسمل سس ل عن 


أفعاله وأفعال تابعيه» التى تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم. ويعتبر تابعاء 
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كل شخص يستخدمه الناقل فى تنفيذ الإلتزامات المترتبة على عقد النقل. ويقع 


باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل من المسئولية عن أفعال تابعيه. (م 213ت). 
7- الحالات التى لا تدخل فى مفهوم القوة القاهرة: 


من حق الناقل أن يعفى من المسئولية. عن الأضرار الناجمة بسبب القوة القاهرة. 
وا للا عاد وا - لا مسر هق الق القاهزة:ق عقوي التقل كار اقل 
النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التى تسير عليها أو تصادمهاء أو غير ذلك من 
الحوادث التى ترجع إلى الأدوات أو الآلات التى يستعملها الناقل ف تنفيذ النقلء. ولو 
ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر. 


2- وكذلكء لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التى ترجع إلى وفاة تابعى الناقل 
فجأة أو إصابتهم بضعف بدن أو عقلى أثناء العمل» ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة 


لضمان لياقتهم البدنية والعقلية. 


8- حالة عدم مسئولية الناقل عن تعطل النقل أو الإنحراف عن خط السير 


(القاعدة - التبرير): 


القاعدة: لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئء عن تعطل النقل أو الانحراف 
عن الطريق المعين له. بسبب الإضطرر إلى تقديم المساعدة لأى شخص مريض أو مصاب 


فى خطر. (2156 ت). 


التبرير: إن ذلك يشجع الناقلون (الجويون.. الخ) على مساعدة المرضى أو المصابين 
من ذوى الحالات الخطرة أو الحرجة دون خشية من المساءلة القانونيةء لأن الناقل 
الجوى (وغيره من الناقلين) يقوم فى مثل هذه الحالات بأعمال إنسانية لا يجب منعه 
من افا ظالما ن ل ها د ااا وتي ها غريض جا الاين أو آنا 
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9- مفهوم الغش والخطأ الجسيم فى مسائل النقل: 

1- يقصد بالغش فى مواد النقل» كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه 
بقصد إحداث الضرر. 

2- ويقصد بالخطأ الجسيم» كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه 
برعونة مقرونة بإدراك لما قد ينجم عنها من ضرر. )م216 ت). 


وطيقا وغد العامة جود الإشاق عن إغفاء اين (الداقل) من أ مسقولية 


ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى 
يقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه (م 2/217 مدنى)"". 

ونرى» أن الغش والخطأ الجسيم موجبان مسئولية الناقل وتابعيه فى جميع 
الحالات» وأنه لا يجوز للناقل اشتراط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم» الذى 
يرتكبه الناقل نفسه أو يقع من أحد تابعيه. والقول بغير ذلكء يترتب عليه عدم حرص 
الناقل نفسه ف تنفيذ التزاماته القانونية» أو عدم تدقيقه ف اختيار تابعين أكفاء. ويؤدى 


ذلك بالطبع إلى الإضرار بمصالح الراكب نفسه. أو ضياع حقوقه و حقوق ورثته. 


© كتذكن وان طا تلماه 217 مدق نهو الإنفاف عى أن تحمل لفن الاق تة الحافث 


المفاجئ والقوة القاهرة. 


118 


نطاق تطبيق كل من التقنين التجارى واتفاقية وارسو لسنة 9م امعدلة واتفاقية 
مونتريال لسنة 9م 


Domaine d application du code de commerce 


«et la Convention de «VARSOVIE 1929, MONTEREAL 1999 


تمهبد: 

0- لا يخفى أن النقل الجوى ذو طابع دولى ف الأساسء وذلك ما للطائرة - أداة 
النقل - من قدرة ملحوظة على عبور المسافات الشاسعة للدول ال مختلفة فى ساعات 
قلائل. ومن هناء تكون الظروف مهيأة للنازعات يغلب عليها الطابع الدولى» لظهور 


أطراف أجنبية. سواء تعلق الأمر بنقل أشخاص أو بضائع. 


ولابد من حسم مشكلة تنازع القوانين وتحديد القانون الواجب التطبيق 
فى مثل هذه الحالات» أو وضع قانون دولى يحكم النقل الجوى الدولى. 


وقد قدر المجتمع الدولى أهمية وضع اتفاقية دولية» لتنظيم أمور النقل 
الجوى الدولى. وبدأ السعى لذلك الغرضء بعقد مؤتمر ف باريس 26 أكتوبر 
5م مادا ن التو القرفسسيةبنوكان عرض اللؤقير اساسا أن يقخسض 
مسطروع ااه اق مما التاقسل العبوي» وكون الق ف درا 


هذا المشروع ومشروع ثان لتنظيم قواعد ووثائق النقل الجوى. وأسفرت أعمال 
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هذه اللجنة عن إعداد مشروع واحد لهاتين المسألتين تم عرضه على المؤتمر 


للقانون الخاص المنعقد فى وارسو «wهءإ۷»‏ فى أكتوبر 9مم. 


وبعد ختام المناقشة للمشروع المشار إليه» ثم التوقيع على اتفاقية من جانب 31 
دولة فى 12 | كتوفي 1929م« وسميت المعاهدة ”وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى 
الدولى“ وبدأ سريان الإتفاقية فى 13 أكتوبر 1929م: وقد تزايد عدد الدول الموقعة على 


الإتفاقية حتى وصل إلى ما يزيد على 120 منذ سنوات عديدة7". 


وظلت اتفاقية وارسو 1929م أساساً لتنظيم وتنسيق قواعد النقل الجوى على 
الساحة الدولية. ومع ذلك» فإن تغير الظروف الفنية والإقتصادية للملاحة الجوية, 
وكذلك استقلال عدد كبير من المستعمرات والمحميات بعد وضع الإتفاقية. جعلا من 
الضرورى إجراء تعديلات عليها لتتلاءم مع الأحوال الجديدة ومع مصالح الدول حديثة 


الإستقلال «الدول النامية» والتى أصبح لها دورها فى عاط الطيران التجارى. 


وتم مراجعة اتفاقية وارسوء وانعقد لذلك» مؤتمر لاهاى (من 5 إلى 28 سبتمبر 
5م وضم الم مؤتمر 44 دولة وممثلين للهيئات الدولية كالأياتا واتحاد المؤمنين الجويين. 
وعدلت الإتفاقية بمقتضى بروتوكول لاهاى 1955م. ودون الدخول فى تفصيلات. فقد خفف 
البروتوكول من الشكلية المفروضة على وثائق النقلء وألغى الإعفاء من المسئولية عن 
أخطاء الإرشاد. كما رفع الحد ال مقرر بمسئولية الناقل» وحدد المقصود بالخطأ المنصوص 


عليه فى م 25 من الإتفاقية. وبدأ العمل ببروتوكول لاهاى منذ أول أغسطس 1955م. 


ثم عدلت اتفاقية وارسو مرة أخرى بواسطة اتفاقية جوادا لاجارا «-aاaفهںي‏ 
8 والخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولى» الذى ينفذ بواسطة 


شخص مختلف عن الناقل المتعاقد (الناقل الفعلى). 


)01 أنظر نص الإتفاقية باللغتين العردية والفرنسية, والبروتوكولات امعدلة لهاء فاروق أعمين زاهن 


تحديد مسئولية الناقل الجوى الدولى سنة 1977 رسالة دكتوراه. 560 وما بعدها. 
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ولكن» هذه التعديلات لإتفاقية وارسو لسنة 1929م م تنل رضاء الولايات المتحدة 
الأمريكية"» خاصة فيما يتعلق بالحد الأقصى للتعويض المقرر مسئولية الناقل الجوىء 
وكذلك لوجود اختلاف فى تفسير أساس مستولية الناقل الجوىء مما أدى إلى إعادة النظر 
بصفة شاملة ف الإتفاقية وإجراء تعديلات جوهرية عليها مقتضى بروتوكول جواتيمالا 
سيتى الموقع فى 8 مارس 1971م» والذى تضمن تعديل جوهرى ف إتفاقية وارسو فى 
مسألتين هامتين هما أساس وطبيعة مسئولية الناقل الجوىء والحد الأقصى للتعويض 


اررق اة اة 


كذلك تم توقيع أربع بروتوكولات ف مونتريال سنة 1975م» يتعلق ثلاثة منها 
بتعديل الوحدة الحسابية التى يقدر على أساسها التعويضء بينما اختض البروتوكول 
الرابع بتعديل أساس المسئولية بشأن نقل البضائع (م8 مكرر)”. 


زاغو كما دكا ثم القع عن اشاقبة موقريال لسن 1999م الع حلت 


محل اتفاقية وارسو لسنة 1929م©. فيما تضمنته من أحكام. 


شروط تطبيق اتفاقية وارسو لسنة 1929 وتعديلاتهاء واتفاقية مونتريال لسنة 
9م (نطاق تطبيقها): 
1- بالنظر فى نصوص اتفاقية وارسو المعدلة. واتفاقية مونتريال لسنة 1999م« 


يتبين أنه لابد من توافر شرطين لتطبيق أيا من الإتفاقيتين المذكورتين. وهما: 


(1) وتقوم هذه الدولة بأكثر من 40% من حركة النقل الجوى الدولىء وقد انسحبت من اتفاقية وارسو 
فى 1965/11/15م, لمطالبتها بأن يكون الحد الأقصى للتعويض هو 100 ألف دولا د. فرج سليمانء 
القانون الجوىء 1984-1983ء 179. 

)2( د. أبو زيد رضوانء بند 204. 

(3) حرص واضعو اتفاقية مونتريال على التوفيق بين مصالح الناقلين الجويين (شركات الطيران) ومصالح 
أصحاب الشأن فى الرحلة الجوية (الركاب» الشاحنون بوجه خاص) ها يترتب عليه تطور صناعة النقل 


الجوى. أنظر الجريدة الرسمية سالفة البيان» ص 756. 
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1 أن كين النقل العو دوليا: 


2- أن يكون النقل بمقابل (النقل التجارى). 


النقل الجوى الخاضع لإتفاقية وارسو لسنة 1929م )( 


واتفاقية مونتريال لسنة 1999م 


أولا: التقل الجوى الدولئ 
مفهوم النقل الجوى الدولى» فى اتفاقية وارسو فى 9م: 


قف وففاً N‏ ين الإنقاقية د «كل تقال کون ف (طيقاً لشروط 
الأطراف) نقطة الرحيل ونقطة الوصول (سواء أكان هناك إنقطاع فى النقل أو إنتقال من 
طائرة لأخرى أو لا) واقعتين إما فى إقليم دولتين متعاقدين وإما فى إقليم دولة متعاقدة 
واحدة فى حالة ما إذا نص على حصول رسو جوى ف إقليم خاضع لسيادة دولة أخرى أو 
لإمارتها أو لإنتدابها أو لسلطانهاء ولو كانت هذه الدولة غير متعاقدة». 


لأغراض هذه الإتفاقية» تعنى عبارة «النقل الدولى» أى نقل تكون فيه نقطتا المغادرة 
والمقصد النهاقء وفقاً للعقد المبرم بين الأطرافء واقعتين إما ف إقليم دولتين طرفين أو فى 
إقليم دولة واحدة طرف» سواء كان أو لم يكن هناك انقطاع للنقل أو كان هناك نقل من 
طائرة إلى أخرىء وذلك إذا كانت هناك نقطة توقف متفق عليها فى إقليم دولة آخرى» حتى 


وإن م تكن تلك الدولة طرفا. ولا يعتبر نقلاً دولياً لأغراض هذه الاتفاقية النقل بين نقطتين 


)1( د. محمد فريد العرينى» السابق» بند 17 وما بعده. 
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داغل: اقم دولة واحندة طرف خدون نقظة كوقف فة ذاخلء إقليم دؤلة 
ع وو ۰ لو منقفق وو ع وو 


اخرى. 

يتبين من هذين النصين أن النقل الجوى يعتبر دوليا فى حالتين: 

1-3- وقوع نقطة الوصول ف دولتين «ساميتين» متعاقدينء ولا يؤثر على دولية 
النقل فى هذه الحالة» أن يتم النقل على متن طائرة واحدة أو أكثر. ويستوى أن يتخلل 
النقل محطات ترسو فيها الطائرة ف أقاليم دول متعاقدة (أطراف) أو غير متعاقدة, أو 
يتم النقل بصفة مباشرة دون هبوط الطائرة. 

والأساس ف دولية النقل هو اتفاق الأطراف (الناقل من جانب والمسافر أو 
الشاحن من جانب آخر). فيعد دوليا إبرام عقد نقل بين مصر وفرنسا فكل منها طرف 
فى الإتفاقية. وتطبق الإتفاقية على مثل هذا العقد ولو لم ينفذ النقل بسبب عودة 


الطائرة لسوء الأحوال الجوية» أو لوجود إضراب مفاجئ عن العمل ف المطارات الفرنسية. 


إلا أقف لا بو دوا ذلك اقل العقى عل زقامه بن معطت عون واكان 
فى ذات الدولة المتعاقدة. حتى ولو اضطرت الطائرة إلى الهبوط فى مطار واقع ف دولة 
متعاقدة أخرى. 

ويقصد بالطرف السامى اممتعاقد. الدولة التى صدقت على الإتفاقية أو انضمت 
إليهاء (م17 من بروتوكول لاهاى 1955ء م2/37. 40 من الإتفاقية). 

وتعتبر الدولة طرفاً فى الإتفاقية حتى ولو انسحبت منها طامما أن إنسحابها م 
يرتب أثره بعد. كما تظل الدولة المحمية أو المشمولة بالوصاية مرتبطة بالإتفاقية حتى 


عند اقا الوضاينة أو الحمانة: ذا كانت الدولة الحامية أو الوص طرفا ف الإنناة ةه 


)1( د. محمود بريرى السابقء بند 139. 
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2- وقوع النقل بين نقطتى قيام ووصول فى إقليم دولة متعاقدة واحدة. وذلك 
عند وجود اتفاق بين الأطراف على حصول رسو جوى «416ه856» فى إقليم دولة أخرى 
ولو م تكن هذه الدولة طرفاً ف الإتفاقيةء ومثال ذلك النقل الذى يتم بين لتوانيا 
وتركمانستان (الإتحاد السوفيتى سابقاً) مع الإتفاق على وجود هبوط فى إيران (على 
فرض أن إيران ليست طرفاً فى الإتفاقية)» وكالنقل الجوى بين محطتين ف الولايات 
المتحدة الأمريكية (واشنظن ونيويورك) ووجود رسو ف كندا أثناء النقلء وكذلك النقل 
الجوى بين الإسكندرية وأسوان مع الإتفاق على وجود محطة جوية فى الرياض مثلا. 
فمناط الأمر. هو وجود اتفاق مسبق بين الأطراف حتى ولو حالت الظروف دون نزول 
الراكب فى محطة الرسو التى تسبق الهبوط النهاق. كماء يظل النقل دولياً فى الفروض 
الا ی ولو تبط ادو ف اران أن دا أو الرساض سب إفظرايات او 


إلا أنه» لا يعتبر نقلاً دولياً ذلك الذى يقع بين نقطتين على إقليم دولة غير 
متعاقدة. ولو كان هناك محطة جوية أو رسو جوى أثناء النقل يقع على إقليم دولة 


سامية مضه اة 

4- ويثور التساؤل عن مدى دولية رحلة الذهاب والعودة « إuهاءR‏ إاله»» التى يحمل 
فيها الراكب تذكرة ذهاب وعودة من محطة تقع ف دولة متعاقدة. إلى محطة تقع فى دولة 
أخرى ثم يعود الراكب إلى ذات محطة القيام» كما لو سافر الراكب من القاهرة إلى الخرطوم 
ثم عاد إلى القاهرة (على افتراض أن السودان ليست طرفاً فى الإتفاقية). 

وقد يحدث أن تتأخر رحلة العودة للقاهرةء وأن يتسلم الراكب تذكرتين منفصلتين 
(واحد للذهاب وأخرى لرحلة العودة) فهل يعتبر هذا النقل دولياً ويخضع لإتفاقية 


فارسوفيا لسنة 1929م ؟ 


يعدو الأمر أن يكون رحلة واحدة نقطة القيام والوصول فيها فى دولة متعاقدة 
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هى مصرء مع وجود محطة أو مرسى جوى ف السودان (دولة أخرى)2. 

ويفرق - الرأى الراجح - بين فرضين: 

الأول: أن تتم الرحلة بتذكرة واحدة يصدرها الناقل لرحلة ذهاب وعودة المسافرء 
فتعتبر الرحلة واحدة ف الذهاب والعودة. وتخضع لإتفاقية وارسو 1929م لأننا نكون 
أمام نقل واقع بين نقطتين فى ذات الدولة المتعاقدة. مع وجود مرسى جوى فى دولة 
أخرى غير متعاقدة. 

الثانى: أن تتم الرحلة بتذكرتين منفصلتين لكل رحلة على حدة. فإنه 
لا تنطبق الإتفاقية على أساس أن النقلء وإن كان دولياء إلا أن كل رحلة تقع بين دولتين 
(نقطتين) إحداهما دولة متعاقدة والأخرى ليست كذلك. 

5- نكررء أن العبرة فى اعتبار العقد ذو طبيعة دولية يخضع لأحكام 
اتفاقية فارسوفيا لسنة 1929م» هو بإتفاق أو نية المتعاقدين بغض النظر عما 
حدث ف الواقع» وعلى ذلك يكون النقل بين القاهرة وأسوان (رحلة بين نقطتين 
تقعان ق دولة واحدة طرف ف الإتفاقبية) عرو دوليا إذا كان مخ التق غليه 
أن تتم بين هاتين المدينتين حتى لو اضطرت الطائرة إلى الهبوط ف الخرطوم 
(نقطة ف دولة متعاقدة) بسبب سوء الأحوال الجوية فى أسوانء. فهذا النقل يعد 
® اا 

وبالعكس» إذا تم الإتفاق على رحلة بين القاهرة والخرطوم» وكان بالطائرة 
مسافرين لأسوان وآخرين للخرطوم» فإن الرحلة تعتبر داخلية بالنسبة للمسافرين 
لأسوان» بينما يكون النقل دوليا بالنسبة للمسافرين للخرطوم» حتى ولو أصبحت الطائرة 


غير صالحة للسفر بعد وصولها لأسوان. ويتفق كل ما سبق ذكره - فى رأينا - مع المادة 
1 من اتفاقية مونتريال لسنة 1999) سالفة الذكر. 


)1( خاصة وأن اطادة 2/1 م تسلب عن النقل صفة الدولية. حتى ولو تحقق انقطاع للرحلة. 
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ثانيا: النقل مقابل (النقل التجارى): 


6 يشترط لتظطبيق اتفاقبة وارسف أن يكون النقل.ذولياً غلى. الوجة الى ذكرنام: 
كما يلزم فضلا عن ذلك أن يكون النقل الجوى نظير أجر أو مقابل يتم دفعه للنقالء 
وقد قضت المادة 1/1 من الإتفاقية على سريانها على كل نقل دولى للأشخاص أو الأمتعة 
أو البضائع يتم على طائرة فى مقابل أجر. 

يعنى هذاء أن الإتفاقية لا تسرى إلا على النقل التجارىء الذى يستهدف الناقل 
منه تحقيق الربح مما يحصل عليه من أجر من المسافرين أو أصحاب البضائع» وسواء 


ويقصد بالأجرء مقابل الخدمة التى يقوم بها الناقل بقصد تحقيق الربح (المكافاة 


التى يحصل عليها الناقل). 


لذلك يقالء أن مجرد الإسهام الرمزى فى تكاليف الرحلة من جانب المسافر أو 
مالك البضاعة لا يعتبر أجراء كما لا يكفى مجره تقديم هدية من الراكب إلى الناقل ف 


هكذا يلزم الإتفاق على تقديم المقابل عند إبرام العقد. ولا يهم بعد ذلك أن 


يكون هذا المقابل نقدياً أو عينياًء أو التزام بأداء عمل لصالح الناقل. 


يتضح من هذا أن انتفاء أو غياب المقابل يؤدى إلى اعتبار النقل مجانياء ولا 
تسرى عليه - من حيث المبدأ - اتفاقية وارسو لسنة 1929م. ومع ذلك يخضع النقل 
بالمجان لقواعد الإتفاقية المذكورة إذا قامت به طائرة إحدى مؤسسات النقل الجوى 
(م1/1)» إذ أن عمليات النقل بالمجان من جانب إحدى هذه المؤسساتء التى تحترف 
مهنة النقل الجوىء تتم - فى الغالب - بغرض الدعاية للمؤسسة كنقل شخصيات مشهورة 
فى عام السياسة أو الإقتصاد أو الفن أو الرياضة.. الخ أو النقل المجانى التى تقوم به 


المتشأة لصالح الدولة إغمالاً للشروط الواردة ق العقد بين منشأة التقل الجوى وبين 
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السلطة أو جهه الإدارة التى منحتها الإلتزام بالنقل» فهذا النقل يعد تجارياً. ويحدث 
عادة» أن تقوم مؤسسات الطيران بمنح موظفيها تذاكر مجانية سنوية أو نصف سنوية. 
لقضاء أجازاتهم فى الخارج. مثل هذا النقلء يعتبر تجارياً وخاضعاً لإتفاقية وارسو 
رغم عدم دفع الأجرة من الموظف ممؤسسة النقل التابع لهاء إذ أن مثل هذه التذاكرء 
عبارة عن مزايا عينية لموظفى الناقل المحترف» بغرض الدعاية وتحقيق أغراض تجارية 
للمنشأة. بل ويضع الناقل تمن التذاكر ف اعتباره عند تقدير ال مرتبات أو البدلات والأجور 
الإضافية لهؤلاء الموظفين. 

وق هذا المعنى تنص المادة 1/1 من اتفاقية مونتريال لسنة 1999م ال مذكورة على 
أنه: تسرى هذه الإتفاقية على كل نقل دولى للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع التى تقوم 
به طائرة بمقابل. وتسرى أيضاً على النقل المجانى بطائرةء الذى تقوم به مؤسسة للنقل 
الجوى. أما النقل الذى لا يهدف الحصول على الربح. فلا يعد تجارياء كقيام مالك 
لطائرة خاصة برحلة تضم أفراد أسرته أو أصدقائه.. الخ» أو قيام مؤسسة أو شركة غير 
محترفة (كشركات التنقيب عن البترول) بنقل خبرائها أو عمالها على متن طائرتها الخاصة. 
وتأكيداً لهذا المعنى: تقضى المادة 57/أ. ب من اتفاقية مونتريال لسنة 1999م بأنه: 

لا يجوز إبداء أى تحفظ على هذه الإتفاقية, إلا أنه يجوز لأى دولة طرف أن 


تعلن فى أى وقت بموجب إخطار موجه إلى جهة الإيداع أن هذه الإتفاقية لا تسرى على: 


(أ) النقل الجوى الدولى الذى تقوم به مباشرة تلك الدولة الطرف لأغراض غير 


تجارية فيما يتعلق بوظائفها ومهامها كدولة ذات 


سيادة. 


(ب) و/أو نقل الأشخاص والبضائع والأمتعة لسلطتها العسكرية على 
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متن طائرات مسجلة ف تلك الدولة أو مستأجرة بواسصطتهاء والتى حجزت 
حمولتها الكلية بواسطة تلك السلطات أو بالنيابة عنها. 

3 8 قق الشرظاك السابقان: اعفى' التقل دولا وخاضها الإتفاقية وانسو 
واتفاقية مونتريال الحالية» سواء كان القائم به هو الدولة أو شخص من أشخاص القانون 
العام (كمؤسسة أو منشأة) أو الأفراد أو الشركات والمؤسسات الخاصة» تنص المادة 1/2 
من اتفاقية مونتريال لسنة 1999م على أنه: تسرى هذه الإتفاقية على النقل الذى تقوم 
به الدولة أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون الخاضعون للقانون العام وفقاً للشروط 
ا منصوص عليها ف ال مادة (1). 

فإن تخلف الشرطان المذكوران» فإن النقل يخضع للقانون الذى تحدده قواعد 
الإسناد ف قانون القاضى. وجدير بالإشارة. أن اتفاقية وارسو سنة 1929 كانت تسرى على 
النقل المتتابع ؛زوةءءءن5 أى النقل الذى يتم بواسطة عدد من الناقلين المتتابعين. فمثل 
هذا النقل يعتبر عملية واحدة للنقل الجوىء إذا اتفق الأطراف على ذلكء. وسواء تم 


إبرامه فى شكل عقد واحد أو عقود متتالية (م36). 


وفى هذا المعنى» تنص المادة 3/1 من اتفاقية مونتريال لسنة 1999م على أنه: 
يعتبر النقل الذى يقوم به عدد من الناقلين المتتابعين نقلاً واحداً لا يتجزأ إذا ما اعتبرته 
الأطراف عملية واحدة» سواء كان الإتفاق بشأنه قد أبرم فى صورة عقد واحد أو سلسلة 
من العقود» ولا يفقد صفته الدولية لمجرد وجوب تنفيذ أحد العقود أو سلسلة منها 


تنفيذاً كاملا داخل إقليم تفس الدولة: 


اكل ق اا 1 4 من الاتفاقية انكو عن أله تسرف هذه الأقافية أيفا 


على النقل ال منصوص عليه ف الفصل الخامس» مع مراعاة الشروط الواردة فى ذلك الفصل. 
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الفرع الثانى 
النقل الجوى غير الخاضع لإتفاقية وارسو 1929م 


وإتفاقية مونتريال لسنة 1999م 


عرفناء أن الأصل هو خضوع النقل الجوى الداخلى للقانون الوطنى للدولة التى 
يتم على إقليمهاء ما لم يوجد نص على خضوعه لقواعد اتفاقية وارسو'". كذلك لا تسرى 
الإتفاقية المذكورة - استثناء - على أنواع ثلاثة من النقل الجوى الدولىء على النحو التالى: 

1- النقل الجوى الداخلى: 

يقصد بالنقل الجوىء نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات بهدف 
تحقيق الربح. ويقصد بلفظ الأمتعة,. الأشياء التى يجوز للمسافر حملها معه ف الطائرة 
وتسلم للناقل لتكونه فى حراسته أثناء السفر. ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة 
والشخصية التى تبقى فى حراسة الراكب أثناء السفر. (م2-1/284 تجارى). 

وعرفناء أن المبدآء أن الإتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل الجوى بنوعيه (ركاب - 
بضائع).ء والمنضمة إليها مصر.ء إنما تنطبق على النقل الجوى الدولى با مفهوم السابق شرحه. 
وأن أحكام القانون التجارى - الخاصة بالنقل الجوى - تسرى على النقل الجوى الداخلىء 
وأن ال مشرع قد بين مفهوم هذا النقل. فهو عبارة عن النقل الذى يكون فيه المطاران 
«النقطتان» المتفق عليهما فيما بين المتعاقدين (الناقل من جهة والراكب أو المرسل للبضاعة 
من جهة أخرى) لقيام الطائرة ووصولها واقعان فى مصر. ولو قامت الطائرة بعد الهبوط 
فى مطار الوصولء مواصلة الطيران إلى ما وراء الحدود الجغرافية «الإقليمية» المصرية 


(1) أو اتفاقية مونتريال لسنة 1999م (م1/209 تجارى). 
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(أنظر المادة 285 تجارى فقرة 3-1 المذكورة). 


ومثال ذلكء أن تتعاقد شركة مصر للطيران على نقل عدد معين من المسافرين من 
ميناء القاهرة الجوى إلى ميناء أسيوط الجوىء وتتعاقد فى ذات الوقت» على نقل الركاب 
من مطار القاهرة إلى مطار جدة الجوىء أو مطار الخرطوم الجوىء فبالنسبة للفريق 
الأول من الراب (مين القاسرة إل أسيوط) عدر :حفن اقل الجوى واغلبا ويك 
لقواعد وأحكام القانون التجارى ال ممصرى والقوانين المكملة له. 


وأما بالنسبة للفريق الآخر من المسافرين (من القاهرة - جدة أو من القاهرة 
- الخرطوم) فإن النقل يعتبر دولياً بالنسبة لهم فى جميع الحالات وفى جميع مراحله 
ويخضع هذا النقل لأحكام اتفاقية مونتريال لسنة 1999م". ولو وقع الحادث أو النزاع 
أثناء تحليق الطائرة ف الجو فى المسافة ما بين القاهرة وأسيوطء ذلكء أن نية المتعاقدين, 
كما فا أخ کون تل هنذا التفل دولا ولق كاله حبوظ الظافرة ف مطان متوسظ: 


مثل ميناء أسيوط الجوى. 
2- النقل الجوى الدولى للبريد: 


لا تسرى أحكام اتفاقية وارسو على عمليات النقل التى تحكمها المعاهدات 
الدولية للبريد (م2/2). وقد توسع بروتوكول لاهاى لسنة 1955م فى هذا الإستثناءء وقرر 
عدم سريان الإتفاقية على نقل الرسائل والطرود البريدية. وذلك لخضوع هذا النقل 
لإتفاقية القاهرة المبرمة ف 20 مارس 1924ء وللقواعد التنظيمية للإتحاد الدولى للبريد. 
وف العملء يخضع نقل الرسائل والطرود البريدية- غالباً - لقواعد الإتفاقيات الثنائية 


بين الدول. 


وتأكد استبعاد مثل هذا النوع من النقل من الخضوع لإتفاقية وارسو 


مقتفى بروتوكول مونتريال 1975 (م3/2) فإذا تم نقل رسائل بريدية فلا 
(1) كان مثل هذا النقل خاضعاً - فى السابق - لإتفاقية وارسو لسنة 1929م المعدلة. 


130 


نون الناقل ممل إلا قل هة لري االقنصة:؛ طعا كاعد العلاقة مهفا 

وأخذت اتفاقية مونتريال بهذا الحلء إذ تقضى المادة 1/2 بأنه: عند نقل المواد 
البريدية تسرى هذه الإتفاقية على النقل الذى تقوم به الدولة أو الأشخاص الإعتباريون 
الآخرون الخاضعون للقانون العام وفقا للشروط المنصوص عليها فى ال مادة (1). 

كما تقضى المادة 3/2 من الإتفاقية المذكورة بأنه: فيما عدا ما ورد فى الفقرة (2) 


من هذه المادة: لا تسرى أحكام هذه الإتفاقية على نقل المواد البريدية. 
3- النقل الجوى الذى يتم على سبيل التجارب الأولى: 
يقصد بذلك» النقل الذى تقوم به مؤسسات الملاحة الجوية بغرض افتتاح خطوط 
جوية منتظمة (م34) ويستوى أن تكون الرحلات التجريبية لنقل المسافرين أو البضائع. 
ويبرر عدم سريان اتفاقية وارسو على الرحلات التجريبية. حتى تلك التى لها 


طابع دولىء ما كانت تنطوى عليه مثل هذه الرحلات من مخاطر أو صعوبات فنية أو 


علمية. ولندرة المنشآت الأرضية فى الفترة التى وضعت فيها الإتفاقية. 


46 


واتفق الرأى» على تفسير المادة 34 تفسيراً ضيقاء وتطبيقها على الرحلات التى تتم 
لإكتشاف خط جوى م يطرقه الطيران التجارى من قبل. 


وعلى ذلك» فإنه لا يعد من قبيل التجارب ال مستثناة. قيام مؤسسة أو شركة نقل 
جوى بتسيير طائرة لها لأول مرة. على خط جوى معروف وسبق استعماله من قبل 


بوا سطة مؤسسات أخرى للنقل. 


ويلاحظ أن بروتوكول لاهاى لسنة 1955 قد ألغى هذا الإستثناء 
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وأصبحت الرحلات التجريبية خاضعة لأحكام اتفاقية وارسو سنة 1929م, وأخذت اتفاقية 
مونتريال (لسنة 1999م) بهذا الحل» حيث م تتضمن أى نص مخالف. 

4- عمليات النقل فى ظروف غير عادية: 

لا تسرى اتفاقية وارسو لسنة 1929م على هذه العمليات» التى تتم فى ظروف غير 
عادية خارجة عن كل عملية مألوفة فى الإستغلال الجوى (م34). 

ومثال هذه العمليات» تلك التى تنفذ لإنقاذ الطائرات أو السفن أو الأشخاص» 
وكذلنك الرجلاك العلمية زة فحن اعمال القل هنا اعلا اسسافية فوا الغير 
مألوفة وللمخاطر التى تكتنفهاء خاصة ف حالة اختطاف الطائرة أثناء النقل الجوى. 

ومع ذلك» فطبقاً لبروتوكول لاهاى لسنة 1955م: يخضع هذا النقل - الإستثناق 
- لأحكام اتفاقية وارسو (طامما كان لهالصبغة الدولية)» ما عدا تلك الأحكام الواردة فى 
المواد 3 إلى 9 من الإتفاقية والتى تتعلق بوثائق النقل. وبذلك» يعفى الناقل من تحرير 
تذكرة السفرء واستمارة نقل الأمتعة» وخطاب النقل الجوى للبضائع (م16 من بروتوكول 
لاهاى). مثل هذا الحل لا يتعارض مع اتفاقية مونتريال حيث تقض المادة 51 بأنه لا 
تسرى أحكام المواد (من 3 إلى 5) و (7) و (8)» المتعلقة بوثائق النقلء على النقل الذى 
يتم فى ظروف غير عادية» تخرج عن النطاق المألوف لنشاط الناقل. 

8- التنازع بين اتفاقية وارسو لسنة 9م وبروتوكول لاهاى لسنة 5 : 


يلاحظ أنه عند وجود تعارض بين أحكام اتفاقية وارسو وأحكام 


)1( ومثال ذلك النقل بطائرات الأجرة 451302518:<15, د. محمد فريد العرينىء السابقء بند 32. 
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بروتوكول لاهاى المعدل لهاء فإنه تطبق أحكام الإتفاقية إذا كان النقل قد تم بين 
إحدى الدول الموقعة على الإتفاقية دون البروتوكول» ودولة أخرى منضمة إلى الإتفاقية 
وموقعة على البروتوكول» فأحكام الإتفاقية قبل تعديلها تعد «القدر المتيقن من الأحكام 


القانونية الدولية بين هاتين الدولتين20. 


وغنى عن البيانء أنه إذا تم النقل بين دولتين منضمتين إلى الإتفاقية وبروتوكول 
لاهاى المعدل لهاء فإنه تسرى أحكام اتفاقية وارسو 1929 المعدلة بالبروتوكول المذكور©. 


أما بالنسبة للنقل المشترك «عصنطه0» أى عمليات النقل الذى يتم جانباً منها 
فى الجو والجانب الآخر بواسطة وسيلة نقل أخرى (قطار - عربات - سفن.. الخ). فإن 
الإتفاقية لا تسرى إلا على الجزء من الرحلة الذى تم بطريق الجوء وذلك فى حالة ما اذا 
كانت ذم رة من التقل قد توافر نينا خوط طبن الإتفاقية وف الماد الأول 
منها (م31). ومع ذلك» فقد قررت المادة 3/18 أن فترة النقل الجوى يمكن أن تشمل 
استثناءء النقل البرى اللازم لتنفيذ عقد الجوى (وبخاصة فى حالة النقل من طائرة إلى 


.(«Transbordement» اخرى‎ 


جدير بالذكر أن اتفاقية مونتريال قد أوضحت الحل ف حالة التنازع وبينها وبين 
اتفاقية وارسو لسنة 1929م المعدلة. وذلك ببيان العلاقة بين اتفاقية مونتريال لسنة 


9ه والوثائق الأخرى لإتفاقية وارسو حيث تنص المادة 55 على أنه: 


)1( د. محمود سمير الشرقاوی» بند 79. 

)2( د. أبو زيد رضوانء بند 240. 

)3( أنظر: 

M. Alter, droit des transports, terrestres, aerien et Maritimes, internes et internationaUux, 
1964, 111. 


د. محمد فريد العرينى. السابق. بند 2 وما يليه. 
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(1) ترجح هذه الإتفاقية على أى قواعد تنطبق على النقل الجوى الدولى. 

1- بين الدول الأطراف فى هذه الإتفاقية بحكم أن تلك الدول تشترك فى أنها طرف 
ف: 

(أ) اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة ف وارسو ف 12 


أكتوبر / تشرين الأول 1929 (المسماة فيما بعد بإتفاقية وارسو). 


(ب) بروتوكول تعديل اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة 
ق واوسو ق: 12 كوتو / قفر نن الأول 1929 الخرر ق لأشاق ق 28 سمتهمير 


/ أيلول 1955 (المسمى فيما بعد ببروتوكول لاهاى). 


(ج) اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الذى يقوم به شخص غير 
الناقل المتعاقنء المكملة لإتفاقية وازسي الموقعة ف غوادالاغارا ق 18 


سبتمبر / أيلول 1961 (المسماة فيما بعد بإتفاقية غوادالاخارا). 


(د) بروتوكول تعديل اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة 
فى وارسو فى 12 أكتوبر / تشرين الأول 1929 ال معدلة بموجب البروتوكول 
المحرر ف لاهاى ف 28 سبتمبر / أيلول 1955 الموقع ف مدينة غواتيمالا فى 


8 مارس / آذار 1971 (المسمى فيما بعد بروتوكول مدينة غواتيمالا). 


(ه) البروتوكولات الإضافية من رقم 1 إلى رقم 3 وبروتوكول مونتريال 
رقم 4 لتعديل اتفاقية وارسو ال معدلة بموجب بروتوكول لاهاى أو 
اتفاقية وارسو المعدلة بموجب كل من بروتوكول لاهاى وبروتوكول 


مدينة غواتيملا الموقعة ف مونتريال فى 25 سبتمير / أيلول 
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5 االمسماة فيما بعد باسم بروتوكولات مونتريال). 


(2) أو داخل إقليم أى دولة واحدة طرف فى هذه الإتفاقية بحكم أن تلك الدولة 
طرف فى واحدة أو أكثر من الوثائق المشار إليها ف الفقرات الفرعية (من «أ» إلى «ه») 
أعلاه. 


وأما بالنسبة للحكم بالنسبة للنقل المشترك «المختلط». فتأخذ اتفاقية مونتريال 
محل مواكل ا كمه إثقاقبة وارسنف إذا كى دة 4/18 من اكفاقبة وال ل 


9م بأنه: لا تشمل مدة النقل الجوى أى نقل برى أو نقل بحرى أو نقل فى مجار 


ما حارج اللمطان 

قير آله إا دت مل هذا التقل فف قد ل جو كترض الل أو 
التسليم أو النقل من مركبة إلى أخرىء فيفترض أن الضرر قد نجم عن حدث وقح أثناء 
اقل لجو ماح بقع الاليل على عكس ذلك 

وإذا قام الناقل» بدون موافقة المرسلء بإستبدال واسطة النقل بواسطة نقل 
أخرىء فيما يتعلق بالنقل كلياً أو جزئياً الذى يتناوله الإتفاق بين الأطراف باعتباره نقلاً 


جوياء فإن النقل بتلك الواسطة الأخرى يعتبر أنه تم ضمن مدة النقل الجوى. 
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الفصل الثانى 
عقد النقل الجوى (الداخلى والدولى) 


للأشخاص والأمتعة 


9- عقد النقل الجوى للأشخاص (الركاب). عبارة عن اتفاق بين المسافر وبين 
الناقل الجوىء يتعهد بمقتضاه هذه الأخير بنقل المسافر من مكان إلى آخر محدد بالعقدء 


خلال مدة معينة بواسطة الطائرة. وذلك مقابل أجر يدفعه المسافر. 
وتنقسم دراستنا لهذا العقد إلى ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: تكوين العقد وطبيعته وإثباته. 
الفرع الثانى: تنفيذ العقد. 


الفرع الثالث: مسئولية الناقل الجوى للركاب والأمتعة. 
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الفرع الأول 


تكوين عقد نقل الأشخاص وطبيعته وإثباته'" 


تكوين عقد الأشخاص: 

0- يخضع هذا العقد للقواعد العامة التى تحكم العقود» من حيث ضرورة 
توافر الرضاء وال محل والسبب والأهلية. ولا تثار مسألة الأهلية بالنسبة للنقال الجوى 
(لأنه فى غالب الأحيان يكون شركة أو مؤسسة للنقل» أى شخص اعتبارى محترف للنقل» 
ويقوم بهذا العمل على وجه المقاولة أو ال مشروع). كذلك فإن طبيعة نقل الأشخاص 
تجعل من غير المقبول اشتراط توافر الأهلية فى حالة نقل الأطفال أو القصر. وتجرى 
عات الل حا دون الات ار اة الأهلية الل ليس مك جل هو دة 


٤‏ امقام الأول. 


ومع ذلك» فإنه إذا كان الطفل مسافراً وحيداً أو مع شخص غير أحد والديه أو 
أخوته فإنه يقع على شركة الطيران عدم السماح لسفره إلا بعد التأكد من أن الطفل 
لمن م هال السنفر او مخطوفاء خاضة بهن شنبوع عطابات عظف الأظفال واد 
الإناث - بغرض العنى أن الذعارة: 

وعلى الناقل إخبار سلطات الميناء الجوى بمثل هذه الحالاث: حتى ولو م يكن 
هناك شك من جانبه أو شكوى من الطفل الذى م يبلغ سن الثامنة عشر من عمره. أما 
ان اللسافو دوکر أو أشي قد ا هذه السن اة لاماقع فاا من سفن هشرو 
أو مع غيره طابما أنه يحوز وثائق السفر المطلوبة وعلى رأسها جواز السفرء وتذكرة 


السفر, ما م يكون ظاهرا أن القاصر (الذى م يبلغ إحدى وعشرون سنة ميلادية) مجنونا 


10( د. د. محمود مختار بريرىء د. عمر فؤاد عمسن السابقء بند 77 وما يليه. 
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أو معتوهاً مثلاء ففى هذه الحالة يلتزم الناقل بإبلاغ سلطات المطار لتقرر السماح 


بسفره أو عدمه. 

وعقد نقل الأشخاص عقد رضائء فينعقد مجرد التراضىء أى بتلاقى الإيجاب 
والقبول» من غير حاجة إلى شكل معين لإنعقاده. 

فالكتابة ليست ركناً فى العقد. وإنما هى وسيلة هامة ف إثباته خاصة فى مواجهة 
المسافر. وأما فى مواجهة الناقل (شركة الطيران) فيجوز إثباته بكافة طرق الإثبات ف 


السا التفاريك كا سيل انه 


ومحل عقد نقل الأشخاصء هو نقل المسافر وأمتعته من مكان إلى مكان الوصولء 
الك يكون امحل غالبا -.شروغاء ماع يكون موهنوع اقل فمارة عي مشروعة 
للرقيق أو للساقطات من النساء أو بيع الأطفال واستغلالهم فى البغاء. 

ولكن» هل يجوز للناقل أن يرفض التعاقد مع بعض الممتقدمين للسفر أو لشحن 
البضاعة ؟ وهل يتمتع فى ذلك بسلطة مطلقة فى القبول أو الرفض؟ 

لاشك» أن إعطاء الناقل سلطة تحكمية ومطلقة فى رفض نقل الأشخاص أو البضائع» 
من شأنه القضاء على صفة الخدمة أو المرفقية لعملية النقل. ومع ذلك فإن ظاهر نص 
المادة 33 من اتفاقية فارسوفى يوحى بحق الناقل فى رفض إبرام عقد النقل» دون أى قيود 
على حريته !!!. ولم تتضمن اتفاقية مونتريال لسنة 1999م» حكما مخالفاً لذلك بشأن 
حرية التعاقد. حيث تقض المادة 27 بأنه «ليس ف هذه الإتفاقية ما هنع الناقل من 
رفض إبرام أى عقد للنقلء أو من التنازل عن أى أسباب دفاع متاحة بموجب الإتفاقية, 


أو من وضع شروط لا تتعارض مع أحكام هذه الإتفاقية». 
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1- إلا أن الفقه يفرق بين فرضين: 

الأول: أن يتم النقل بواسطة ناقل منتظم"": 

أى ناقل أو مؤسسة محترفة للنقل» لكل أفراد الناس دون تفرقة. من خلال رحلات 
دورية منتظمة و طبقا لجدول معلن سلفاء فهنا لا يكون للناقل أن يرفض نقل الراغب 
فى السفر أو نقل البضاعة إلا لأسباب معقولة وغير شخصية. كما إذا خشى من سلوك 
اكماقن أو اة الضحية أه اك أو لكوفة سالك [وق جال مك بن هرا نوف 
على تهديد لسلامة وأمن الطائرة أو ال مسافرين الآخرينء أو تكون البضاعة مما يحتاج 
لعناية أو لشروط خاصة لإجراء نقلهاء كما فى نقل المجوهرات أو أوراق النقد. أو المائعات 
أو السوائل... الخ. 

وأيدت ذلك الحق للناقل ال مادة 15 من شروط الأياتاء حيث يحق للناقل رفض 
نقل المسافر الذى لم يستوف إجراءات السفرء فى دولة الإقلاع أو دولة العبور أو دولة 
الهبوطء أو عدم حمله لوثائق السفر. 

كذلك» فإنه طبقاً للمادة 125 من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981م «لا 
يكون الناقل مسئولاً إذا أضطر قائد الطائرة لا نزال راكب يخل بالنظام منها أو يشكل 
خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها». وهو حل حسن فى نظرنا. 

وكا الل تفي النادة 299 تجار يانه 

1- لقائد الطائرة السلطة على جميع الأشخاص الموجودين فيها. 

2- وله أن يقرر إخراج أى شخص أو أى شئء يترتب على وجوده فى الطائرة خطر 

على سلامتها أو إخلال بالنظام فيها. 


قد وله أثناء الظسوان أن يون فتن الإقتضساء إلا الأشياء الف وة ق 
( أنظر سابقة بيد 4. 
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الطائرة أو بعضها أو وقودهاء. على أن يخطر بذلك من يستثمر 
الطائرة فى أقرب وقت. وعليه أن يبدأ بإلقاء الأشياء قليلة القيمة. 
گا کان ونك مطاف 
4 ويكون الناقل ستولا عن هلاك الأشياء الي قرر قاد الطائرة 
إلقاءها لسلامة الطائرة (وذلك على غرار فكرة الخسارات البحرية اممشتركة). 
2- الفرض الثانى: أن يتم النقل بواسطة ناقل غير منتظم: 
(تقل عضب الطلي) 
حيث لا يكون لعمليات النقل صفة المرفق العام» بل يتم النقل بإتفاق بين 
السافر والتاقل» متاسية كل رحلة على حدة. ققى هذة الحالة يكون لتاقل الجوق 
سلظة رف أن قرول الل دون آنا مول وو هذا يفا اا سلطظان الإرادة 


ورضائية العقود. كما جاء ق امادة 33 من إتفاقية فارسوق› وهو حل حسن. 


ويلاحظء. أن عقد نقل الأشخاصء وإن كان من العقود الرضائية كما قلنا إلا أنه 
يعتبر أيضاً من عقود الإذعان» حيث لا يستطيع المسافر (الطرف المذعن) أن يناقش 
شروط العقد مع الناقل» تلك الشروط المطبوعة التى تعرضها شركات النقل الجوى على 
الكافة, ولا يكون أمام المسافر إلا أن يقبلها برمتها أو يرفضها فيحرم نفسه من استعمال 
المرفق العام. ويلاحظء أن الشروط واحدة بالنسبة لكل شركات الطيران» والتى أخذتها 
عن شروط منظمة الأياتا «الإتحاد الدولى لشركات النقل الجوى». 


طبيعة عقد نقل الأشخاص وإثباته: 


2 مكرر - تطبية 11 للمادة السادسة من التقنين التجارىء. يعتبر عقد 


( 2 أنظر سابقة بند 8. 
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النقل الجوى للأشخاص والبضائع» عملا تجاريا منفردا. بحيث يكون تجاريا فى جميع 
الأحوال بالنسبة لناقل الأشخاص أو البضائع. أما بالنسبة للراكب أو ال مرسل (الشاحن) 
للبضافغ .فينجب التفرقة بين ما إذا كان قاجرا وقلق السفر (أو قل البضائع) بأمور 
تجارته فيكون العقد تجاريا بالتبعية بالنسبة له (م 8 ت)ء وبين ما إذا كان المسافر (أو 
امرسل للنضائع) غو اجن :فيكون عقن اقل مدت نالا لله وق هذا كى اة 
مانم اند lê e ENS‏ كن خمال ina CEE e UC Els‏ 
وعلى وجه الخصوص ما يأق: 

(أ) بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها. 

(ب) شراء أو بيع تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات. 

(ج) شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات. 

(د) النقل البحرى والنقل الجوى. 

(ه) عمليات الشحن أو التفريغ. 

(و) استخدام اللملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين فى السفن 

أو الطائرات. 

3- وبالمثلء كان الرأى قد إستقر قبل صدور قانون التجارة لسنة 1999م,: على أنه. 
يعتبر عقد نقل الأشخاص بطريق الجو عملا تجاريا داتما (عمل تجارى منفرد) بالنسبة للناقل. 
ولا يلزم أن تتم عمليات النقل على وجه الإحتراف أو المقاولة (أنظر ال ممادة 6 تجارى فقرة د) 
إلا أن عملية النقل لا تكون كذلك بالنسبة للمسافر أو أصحاب البضائع إلا إذا قام بها تاجر 


وتعلقت بعمله التجارى”,. ولا خلاف على هذه المسألة الأخيرة. 


وقد ذكرناء أن عقد النقل من العقود الرضائية» لذلك» فإنه لا يلزم 
(1) أنظر كتابنا الوسيط فى القانون التجارىء 2006ء البندان 66-65. 
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لإنعقاده أن يتخذ شكلا معيناء ويجوز إثباته فى مواجهة الناقل بكافة طرق 


الأثيياف اللقورة فى اسان التجارية: فا6 كان ال مدقا الس لاف 


فإنه لا يجوز إثباته فى مواجهته إلا بالكتابة. طبقا للقواعد العامة ف الإثبات. متى 
تجاوزت قيمة العقد نصاب الإثبات بالبينة" (ألف جنيه. أنظر المادة 60 إثبات معدلة, 
ق 25 لسنة 1968 ال معدل بقانون رقم 18 لسنة 1999م (م1). وال مادة 4 من ق. رقم 76 


لسنة 7م )). 


وقد أكدت الإتفاقية ذلك ال مبدأ (م 2/3) فقضت بأن عدم تسليم تذكرة سفر إلى 
المسافر أو عدم تضمنها للبيانات المطلوبة: أو غياب وثيقة النقل أو فقدها لا يترتب عليه 
أى أثر بالنسبة لوجود العقد أو صحته. ويظل العقد خاضعا للإتفاقية. ويجوز إثباته 
بكافة طرق الإثبات (م 2/5 إتفاقية فارسوفيا - المادتان 5/3 2/4 من إتفاقية مونتريال 


لسنة 1999) كما سيلى بيانه). 


4- والواقع: أن العمل يجرى على كتابة عقد النقلء. وتسليم تذكرة السفر التى 
تعد إحدى وسائل إثبات العقد©. فالشروط والبيانات التى يتضمنها مثل هذا العقد 
كثيرة» ومن الصعب أن تعيها ذاكرة المتعاقدين أو أن يتم إثباتها بالقرائن أو بشهادة 
الشهود» خاصة عندما يتعلق الأمر بالتزامات الأطراف ومسئولية الناقل فى حالات الهلاك 


أو التلف أو الوفاة أو التأخر فى وصول الراكب أو البضاعة. 


كما أنه. من مصلحة الناقل أن يسلم تذكرة السفر للمسافرء وإلا 
فلا يجوز للأول التمسك بأحكام الإتفاقية المتعقلة بالإعفاء من المسئولية أو 


)1( أنظر بحثنا بعنوان: «نظرية الإثيات فى قانون التجارة الجديد لسنة 9م دراسة مقارنة. 2001ء بند 
2 وما بعده. الجريدة الرسمية. العدد مكرر ف 6 يونيو 2007. 
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الخاصة بالحدود القصوى للتعويض (م 22). 


وجاءت المادة 3 من بروتوكول لاهاى 1955م لتؤكد هذا الجزاء. على خلاف ذلكء 
نص بروتوكول جواتيمالا سيتى 1971م» على إعطاء الناقل الحق ف التمسك بأحكام 
الإتفاقية الخاصة بتحديد اممسئولية» ولو لم يكن قد سلم المسافر تذكرة سفر أو سلمه 
تذكرة ناقصة» وذلك لأن البروتوكول المذكور قد رفع الحدود القصوى للتعويضء كما شدد 
أحكام مسئولية الناقل الجوىء بحيث مم يعد هناك مصلحة للناقل ف التمسك بأحكام 


إتفاقية فارسوفيى". 


وقد إختار ال مشرع التجارى ال مصرى (فى مجال النقل الجوى الداخلى) الحل الذى 
أخذت به إتفاقية وارسو لسنة 1929م وبروتوكول لاهاى لسنة 1955م. حيث تقضى 
المادة 1/286 تجارى بأنه «يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوى بيانا يفيد بأن النقل 
يقع وفقاً لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها فى المادة 292 من هذا القانونء وإلا 
إمتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام». وبالعكس فإنه فى مجال النقل الجوى الدولى, 
فإنه يسرى الحل العكسى الذى تضمنته المادة 5/3 من إتفاقية مونتريال لسنة 1999م, 
والتى تقضى بأنه «إن عدم الإلتزام بأحكام الفقرات السابقة - الخاصة بمستندات النقل 
+ لا رعا وعوة ارعان صحة عقن القل الذي يظل خاضعاً مدؤلك لقواعة هذه 


الإتفاقية ما فى ذلك القواعد المتعلقة بتحديد المسئولية. وهو حل حسن ف رأينا. 


010) M. ALTER, OP. cit.,110. 
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الفرع الثانى 


آثار عقد نقل الأشخاص 


أولاً: بالنسبة للمسافر: حقوقة والتزاماته: 


5 تحدة الشروط المطوعة على تذكرة السقن حقوق والتزامات اللسافر وكذلك 


الإلتزامات المتبادلة بين طرف عقد النقل (الناقل - المسافر). ولا يختلف مضمون هذه 


الشروط أو تحريرها من ناقل لآخر» حيث تتطابق - عموما - مع موذج محرر بواسطة 
الأياتا. 


(1) 


وتتلخص حقوق وإلتزامات المسافر فيما يلى: 


احق السافر ق الحصول عق تذكرة سفن مه من الافتقال عالطاقرة .مث 
مكان القيام إلى مكان الوصول ف الموعد والدرجة المتفق عليهما". 
وتكون تذكرة السفر صالحة لمدة سنة إعتبارا من اليوم المعين للرحيل. 
وحق المسافر فى الحصول على تذكرة السفر قائم ولو تسلم من الناقل 
إيصالا مؤقتا «اەv‏ ع4 دهمده0©» مثبتا لعقد النقل. ومع ذلك» فحصول 
ال مسافر على تذكرة السفر لا يخوله السفر دون حجز مكان على الطائرة 
المتفق على قيامها بالرحلة المقررة. 

ويلاحظ أن الكوبون ”الإيصال“ المؤقت يعطى للمسافر حقا فى مواجهة المنشأة, 
بنقله ف الميعاد الذى حجز له فيه مقعدا على متن الطائرة. فهذا الكوبون 
مثابة قسيمة دفع تمن تذكرة السفر. 


2- يلتزم المسافر أساسا بدفع قيمة تذكرة السفر. وله الحق فى إسترداد 
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قيمتها إذا لم يقم الناقل بالرحلة. مع حق المسافر ف المطالبة 
بالتغويش الواعبي طقسا للعياةاة العامة 


3- يلتزم المسافر بإحترام تعليمات الناقل الجوى التى تفرض على الراكب التواجد 
فى مطار القيام فى الوقت الذى تحدده جداول مواعيد السفر. وبصفة 
عامة. على الراكب الحضور مبكراً قبل الرحلة بوقت يسمح بإتمام 
الإجراءات الإدارية أو الجمركية وإجراءات الركوب. ووصول المسافر بعد 
الموعد المتفق عليه يعطى للناقل حق إلغاء الحجز بالنسبة لهذا المسافر, 
ويكون للطائرة الإقلاع دون إنتظاره» دون مسئولية الناقل عن الأضرار التى 
قد تلحق بالراكب من جراء عدم السفرء أو بسبب عدم قيام هذا الأخير 


بإلتزاماته. 


4- على المسافر أن يمتثل للقوانين وللوائح التى تسرى على الرحلة. خاصة حيازة 
المستندات اللازمة للخروج أو للدخول من أو / فى دولة القيام ودولة 
الوصول» وكذلك اللوائح والتعليمات الخاصة بأمن المسافرين وأمن 
المطارات والطائرات. 


ثانياً: بالنسبة للناقل: إلتزاماته وحقوقه: 


6- (1)- يلتزم الناقل أولاً بتسليم المسافر تذكرة السفر (م 1/3). ويجب أن 


تشتمل هذه التذكرة على بيانات معينة. ورد ذكرها بالمادة 3 من الإتفاقية. وهذه 


البيانات هى: مكان وتاريخ تحرير التذكرة. نقطتا القيام والوصول. محطات الهبوط (مع 


وجود تحفظ مؤداه حق الناقل فى تغييرها فى حالة الضرورة دون أن يؤدى هذا إلى إنتفاء 
الصفة الدولية عن النقل). اسم وعنوان الناقل أو الناقلين» وبيان خضوع النقل لنظام 


ا مسئولية المقرر فى إتفاقية فارسوفى لسنة 1929م ال معدلة. 


إلا أن» بروتوكول لاهاى لسنة 1955م» قد تطلب ذكر ثلاث بيانات 
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فقط بتذكرة السفر وهى: نقطتا القيام والوصولء المحطات التى تهبط فيها 
الطائرة فى الدول الأخرىء إذا كانت نقطتى القيام والوصول فى إحدى الدول 
الا افةو ا غ يان تور مفضوع الك فاده قروق الس 
وقد سبق أن أشرناء إلى الجزاء الذى يترتب على عدم تسليم تذكرة السفر 
بواسطة الناقل (أنظر سابقا بند 23). 
وبخصوص مستندات النقل وواجبات الأطراف فى حالة نقل الركاب والأمتعة, 
تقضى المادة 3 من إتفاقية مونتريال لسنة 1999م بأنه: 

1- فى حالة نقل الركاب» يتعين تسليم مستند نقل فردى أو جماعى يتضمن ما 
يلى : 

(أ) بيان نقطتى المغادرة والمقصد النهاق. 

(ب) بيان نقطة واحدة على الأقل من نقاط التوقفء إذا كانت نقطتا 
امغادرة والمقصد النهائى واقعتين فى إقليم دولة طرف واحدة 
وذلك إذا كانت هناك نقطة توقف أو نقاط توقف متفق عليها 
واقعة ف إقليم دولة أخرى. 

2- يجوز الإستعاضة عن تسليم مستند النقل المشار إليه فى الفقرة (1) بأى وسيلة 
أخرق تسجل بها المعلومات المذكورة ف تلك الفقرة: وإذا استخدمت مكل 
هدو الوسيلةا الا غرف قعل اناقل أن عرض عل الراكب ية ينانا 
كايا باالعلمفات اللسجلة باه الؤسيلة, 


3- على الناقل أن يسلم الراكب بطاقة تعريف عن كل قطعة من الأمتعة المسجلة. 


4 يعطي الراكني إفبهارا كايا قي اة القالاة اجى ي 


147 


عليها هذه الإتفاقية فإنها تحكم وقد تحد من مسئولية الناقلين 
عن الوفاة أو الإصابة. وعن تلف الأمتعة أو ضياعها أو تعيبهاء 


وعن التاخير. 


5- إن عدم الإلتزام بأحكام الفقرات السابقة لا يؤثر على وجود أو على صحة عقد 
النقل» الذى يظل مع ذلك خاضعاً لقواعد هذه الإتفاقية ما فيها القواعد 


(2)- على الناقل الجوى التحقق من إستيفاء المسافرين على الطائرةء والبضائع 
المشحونة عليها أو التى يحتفظ ال مسافرون بحيازتها أثناء السفرء للشروط اللازمة للصعود 
على الطائرة» كما يقررها القانون ولوائح النقل. (م 2/286 تجارى). 


وفى هذا المعنى تقضى المادة 2-1/126 من قانون الطيران المدنى لسنة 1981م 
بأنه» يجب على كل ناقل جوى يعمل ف إقليم الجمهورية. التحقق من إستيفاء الركاب 
والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول إلى الجمهورية أو الخرج منها إلى ا مطار 
المقصود. وتسرى أحكام البند السابق على النقل الجوى الداخلى عند الإقتضاء. 

قفالا عن ذلك» تقضى المادة 6 من قانون الطيران المدنى لسنة 1981م, بأنه 
لسلطات الطيران المدنى الحق - عند الضرورة - ف تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران» 
أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة أحكام هذا القانون. 

7- (3)- يلتزم الناقل» بصفة أساسية بنقل الراكب من مكن القيام إلى مكان 
الوصولء طبقاً لشروط الإتفاق» سواء فيما تعلق بتاريخ وساعة القيام والوصولء أو درجة 
السفر أو إطعام المسافر كلما استلزمت طبيعة الرحلة ذلك» وتوفير الخدمة الصحية 


المناسبة... الخ. 


4- إلتزام الناقل بتوصيل الممسافر - س اا وق = د واس 


148 


الخاصة إلى مكان الوصول» وهذا ما يعرف بالالتزام بالسلامة 3 7 من إتفاقية وارسو)ء 


ولنا عودة لهذا الموضوع عند دراسة مسئولية الناقل الجوى. (أنظر لاحقاء ال مواد 287 - 


9 ت» وال مادة 17 من إتفاقية مونتريال لسنة 1999م). 


ويلاحظء أن الأمتعة الخاصة بل مسافر اللازمة لإستعماله الشخصىء إما أن تكون 
حقائب صغيرة يحملها الراكب فى يده أو على ظهره «405 ه ء55»'". ويبقيها معه على 
متن الطائرة وفى حراسته أثناء الرحلة, طامما فم تتجاوز الوزن المسموح به مجانا. وإما أن 
تكون أمتعة أو حقائب مسجلةء يقوم الراكب بتسليمها للناقل فى مكان القيام ويكون 
الناقل حارسا لهاء وسلم للراكب خطاب أو إيصال عنها”» ليتمكن المسافر من استردادها 
فى مطار الوصولء ويتم نقل هذه الحقائب مجاناء طالما لم تتجاوز الوزن المبين بالتذكرة 


(ويكون عادة 20 إلى 25 كيلو جرام بالنسبة مسافر بتذكرة أو بنصف تذكرة سفر). 


)5( يلتزم الناقل الجوىء بتسليم ال مسافر بطاقة صعود الطائرة ع«نكإهه8 والتى 
يبين فيها درجة السفرء ورقم الرحلةء ورقم مقعد اممسافر. 


(6) من حق الناقل الجوى الحصول على قيمة تذكرة السفر عند تسليمها للراكب» 
ويحق للناقل رفض نقل أى شخص آخر يتنازل له الراكب عن تذكرة السفرء نظرا للطابع 
الشخصى لعقد النقل» مما يجعل التذكرة غير قابلة للتحويل (للتظهير أو التسليم) دون 


8 هذا وتخدة اتفروظ اللطروعة ق كاك السفر السامات التاق ووقق نينا 
يلتزم الناقل ببذل أقصى جهده لنقل المسافرين وأمتعتهم ويبذل فى سبيل ذلك العناية 


المعقولة. ولكن. هذا الإلتزام العام يترتب عليه قدراً كبيراً من الحرية للناقل. 


(1) Hand - Back. 
(2) Label. 
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قحسي حاو الوت لا كرون الناقل. اها بان :هذا ال أف أن هة 
ف ال مواعيد المتفق عليها: فالمواعيد المذكورة فى جدول المواعيد ما هى إلا مواعيد تقريبية 
قر مق ولا عفر جوا من اله وك لعديل هذه الواعيه دوق إعلان ساق 
كما يمكن للناقل» ودون إخطارء أن يحل محله ناقل آخر أو أن يستعمل طائرات أخرىء 
وأن يعدل أو يلغى محطات الهبوط المذكورة فى تذكرة السفر ”فى حالة الضرورة“. 
ويستطيع الناقل عن طريق شروط تدون ف التذكرة أن يحدد مسئوليته» فى حالة إلغاء 
الخط الجوى الذى صدرت التذكرة من أجله» بحيث لا يلتزم إلا برد قيمة تذكرة السفر 


!!!. 
وتتضمن تذكرة السفر تحديد شروط النقل» كتحديد الناقل (شركة الطيران التى 
أصدرت التذكرة) وكذلك الشركات الأخرى (التى تقوم بالنقل أو تتعهد بنقل المسافر 
وأمتعته» أو التى تتعهد بتقديم خدمات أخرى وتكون على علاقة مع الناقل)» وتوضح 
شروط تذكرة السفر أيضاً أن النقل الذى تم بواسطة عدة ناقلين يعتبر عملية واحدة. 
بالإضافة إلى ذلك» تحدد شروط تذكرة السفر نظام المسئولية العقدية للناقل 
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الفرع الثالث 
مسئولية الناقل الجوى للأشخاص 


(فى حالة النقل الجوى الداخلى والدولى) 


تمهيد: 

9- وضعت اتفاقيتا فارسوفى لسنة 1929 ومونتريال لسنة 1999م, نظاماً لمسئولية 
الناقل الحوى. وهى مسئولية تترنب بقوة القانون وفى حدود معينة. وهذا النظام الذى 
تضمنته الاتفاقيتان يحتوى على مزايا جلية للناقل. ويتوقف تطبيق الإتفاقيتين فى هذا 
الشأن على شروط معينة يجب أن يحترمها الناقل. وقد تضمنت الإتفاقيتان عدة نصوص 
تتعلق بالإختصاص والإجراءات» واطمواعيد الواجب احترامها لمباشرة دعوى المسئولية. 

فتقوم مسئولية الناقل الجوىء وفقا للإتفاقيتين المذكورتين بقوة القانون. ذلك» أن 
إلزام المسافرين أو أصحاب الشأن أن يقدموا الدليل على خطأ الناقل» يعنى إلزام هؤلاء 
بعبء إثبات يكون من المستحيل - عادة - أن يقوموا به. وأخذ المشرع التجارى المصرى 
بالحل الذى أقرته المعاهدتان المذكورتان. 

1- ا مسئولية بقوة القانون 

قرينة الخطأ - حالات المسئولية: 


0 كطبيقا لبا اللسغولية بقوة القاكون: فصت 55 17 فق إنفافية وارسو عن 
أن «يكون الناقل مسئولا عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو جرح أو أى أذى بدنى آخر 
يلحق براكب» إذا كانت الحادثة التى تولد منها الضرر قد وقعت على متن الطائرة أو فى 


خلال عمليات الصعود أو الهبوط للركاب». 


وقد أضافت المادة 19 من الإتفاقية إلى هذ المبدأً توضيحاء مؤداه 
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مسئولية الناقل عن الضرر الناشئ عن التأخير فى نقل الركاب, ولم تنص الإتفاقية 
نان دة من بسب معان الناقال آخ اها وإ لاعتو ساغرا ف تقل الاين 

وتبنى واضعو إتفاقية مونتريال لسنة 1999م ذات الأحكام» أى مسئولية الناقل 
الجوى الدولى للأشخاص بقوة القانون. ويتضح من عبارات امادتين 17. 19 من هذه 


الإنفاقية أن النافل الحوف الدول الأمخاض يكون سكول قحالت قلاات ى 
1- وفاة الراكب أو إصابته الجسدية (وليس الأضرار المعنوية). 
2- الأضرار التى تلحق بالأمتعة المسجلة أو ضياع هذه الأمتعة. 
ف الأضراز الناشكة عن الناغين.ق تقل الركاب آو الأمحة أو البضاكع يطريق الجى 
وحرص واضعو الإتفاقية على النص ف المادة 4/17 على النص على إنه يقصد 
بالأمتعة, كلا من الأمتعة المسجلة والأمتعة غير المسجلة. ما مم يوجد شرط مخالف. 
is‏ ما سبق» نورد نص اطادتين 17. 19 من إتفاقية مونتريال. 
تنص امادة 17 على إنه: 


ايكون الال سكيلا مين انر الاق ها :فق اة وة الراكب أو تعره 
لإصابة جسدية. بشرط أن تكون الحادثة التى سببت الوفاة أو الإصابة 
قد وقعت فقط على متن الطائرة أو أثناء أى عملية من عمليات صعود 


الركاب أو نزولهم. 


کون الناكل مسوا عن التفرز التق فاق اة ف شش اة 
المسجلة أو ضياعها أو تعيبهاء بشرط أن يكون الحدث الذى سبب 


التلف أو الضياع أو التعيب قد وقع فقط على متن الطائرة 
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أو أثناء أى فترة كانت فيها الأمتعة المسجلة ف حراسة الناقل. غير إنه إذا 
كان الضرر ناجما وبقدر ما يكون ناجما عن خلل كامن ف الأمتعة أو عن 
نوعيتها أو عن عيب ذاق فيهاء فلا يكون الناقل مسئولا وف حالة الأمتعة 
قو السحلق اف ذلك اة الشخصية: ركوق الناقل مسغولا إذا كان 
الضرر ناتجاً عن خطئه أو خطأ تابعيه أو وكلائه. 

3- إذا أقر الناقل بضياع الأمتعة المسجلة. أو إذا لم تصل الأمتعة المسجلة خلال 
واحد وعشرين يوما من التاريخ الذى كان يجب وصولها فيه. يحق 
للراكب ارسة الخقوق الفاشفة فن عة اقل ق مواجهة الثاقل: 

4- مالم ينص على خلاف ذلك» تعنى عبارة «الأمتعة» فى هذه الإتفاقية كلا من 


الأنسة اللسجلة والة غر السهلة: 


وققص'أقادة 19 على إقه؛ يكوة: الكاقل سول عن الغرن الى :يدها فن الاخ 
فى نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع يظريق الحو غين أن الناقل لا ون مسولا عن 
الضرر الذى ينشأ عن التأخير إذا أثبت إنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير 


المعقولة اللازمة لتفادى الضرر أو إنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير. 


وعلى ذلك» يقع على قاض الموضوع أن يحدد متى يتحقق هذا التأخيرء ويجرى 
العمل على التسليم بصحة الشروط الدارج بعدم ضمان الناقل تنفيذ المواعيد المعلنة 
بجداوله. طاما كان هذا التأخير معطا .«Retard Simple et Modesto»‏ 

والأصل إذا: أن مسئولية الناقل الجوى وفقا للإتفاقية. مسئولية تعاقدية, 


ووحملف] هنذا اناقل بقسوة القاتون محرد إخلالة اترام ستلامة اللسافريق 
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أو البضاعة (المادتان 17. 18). فهناك قرينة على خطأ الناقل» وتنشأ هذه القرينة مجرد 
حدوث الضررء فمسئولية الناقل الجوى هى مسئولية خطئيه. أساسها فكرة الخطأ. 

وقد تبنى المشرع التجارى المصرى ذات الحل الأخير. حيث تقضى المادة 287 
تجارئ بأنه: «يسأل الناقل الجوف عن الضرر الذى تحدث فق حالة وفاة الراكب أو 
إصابته بجروح أو بأى ضرر بدنى آخرء إذا وقع الحادث الذى أدى إلى الضرر أثناء وجود 
الراكب فى حراسة الناقل أو تابعيه. داخل مطار القيام أو ف الطائرة أو داخل مطار 
الفضوله أى .ىق ف .مطار او مان اشر فة :فيه الظافرة اخهار أو اقطوار. 

ولا يسأل الناقل الجوى فقطء فى حالة موت المسافر أو إصابته بجروح أو أضرار 
بدنية أخرىء على الوجه المبين فى المادة 287 تجارى المذكورة. وإنما يسأل أيضاًء عن 
الضرر الذى باحق بالمسافر: مى كان الخرر مترقباً عاق التأخير ف وضول الراكب أذ 
اة ( جود غلاقة سييية دين الخررر والا غر فق الوصول): وذلك: فة ا للؤاذة 1/289 
تجارى. 

وجدير بالذكرء أن اتفاقيتى وارسو ومونتريال لم تقررا مسئولية الناقل الجوى 
الدولى للأشخاص عن الأضرار المعنوية والأدبية (غير البدنية) التى تلحق بالمسافر أو أحد 
من ورثته. 

وبالمثل فإن ال مشرع ا مصرى م يقرر فى المادة 287ت. المذكورة. مسئولية الناقل 
الجوى عن الأضرار غير البدنية (المعنوية أو الأدبية) التى تلحق بالمسافر (أو ورثته). 
ومن جانبناء نميل إلى مسئولية الناقل عن الأضرار الغير ماديةء قياساً على المبدأ الذى 
قرره المشرع نفسه ف المادة 265/ب تجارىء والذى يقضى صراحة بمسئولية الناقل البرى 


للأشخاصء عما لحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية. 


)01 من کلا الإتفاقيتين المذكورتين. 
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وعلى غرار إتفاقية فارسوفيا وإتفاقية مونتريالء م يحدد المشرع ال مصرى مدة 
معينة يجب على الناقل مراعاتها ف النقلء وإلا فإنه يفترض إنه قد تأخر فى نقل 
المسافرين» على خلاف الحال بالنسبة للتأخر ف نقل الأمتعة أو البضائع» كما سيلى بيانه 


(أنظر المادة 2/289 تجارى). ونرق أن المشرع لم يكن موفقا فى تبنى هذا الحل. 
الحكم بالنسبة للنقل المجانى: 


الأصل» أن يكون النقل الجوى (للأشخاص والبضائع) نظير مقابل مادى (أجرة) 
يدفعها الراكب أو المرسل للناقل. فعقد النقل الجوى عقد تجارى وهو عقد معاوضة. 
إلا إنه: قد يثفق على أن يكون التقل بالجان. فق هذه الحالة: لآ يكون الثاقل الجوى 
مسئولاً إلا إذا أثبت طالب التعويض أن الضرر نشأ عن خطأ ف الناقل أو من تابعيه أو 
وكلائه. فعبء الإثبات يقع فى هذه الحالة على ال مدعى ال مضرور (وليس على الناقل على 
خلاف ما قضت به امادة 287 تجارى ال مذكورة) وف هذه الحالة. يجوز للناقل الجوى أو 
ةا توكلم اتك طحدية للسكولية وا ا 395 ناوي كنا سيان بان 
(م 1/297 قضازى)..هذاء ويكون التقل محانيا [ذا كان بدون آجرة وم يكن الناقل رة 
النقل (مثل النقل أو التنزه بالطائرة ال مملوكة لأحد الأقارب أو الأصدقاء). فإذا كان الناقل 
محترفاء اعتبر النقل غير مجانى ولو كان بغير أجرة (م2/297 تجارى). كقيام احدى شركات 
الطيران بنقل بعض موظفيها أو العاملين بها مرة كل سنة بدون أجرة: أو نقلها المجانى 
لأحد المشاهيرء وذلك على سبيل الدعاية للشركة. ويتفق هذا الحل مع أحكام كل من 


اتفاقیتی وارسو ومونتریالء على نحو ما سبق بيانه (راجع ما سبقء. بند 6). 
أحوال دفع المسئولية (حالات الإعفاء من اممسئولية): 
(أ) فى القانون المصرى: 


يجوز للناقل الجوىء. طلب إعفائه التام من المسئولية عن الأضرار 
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البدنية التى تلحق بالمسافر أثناء السفرء وكذلك الأضرار التى تلحق بالأمتعة أو البضائع 
المنقولة. بشرط أن يثبت أن الضرر أو الفقد كان بسبب أجنبى عنه أو عن تابعيه. وقد 
تضمن القانون التجارى خمس حالات للإعفاء من المسئولية يستطيع الناقل التمسك 
بها أو بإحداها حسب الظروفء ويقع على الناقل عبء إثبات هذا الإدعاء لكى ينفى 
مسئوليته. وهذه الحالات هى: القوة القاهرة. أو العيب الذاق فى الشئء أو خطأ المرسل 
أو خطأً المرسل إليهء أو خطأً الراكب. (أنظر م 1/290 تجارى). 

ومع ذلك فإفه [ذا أت الثاقل أعد الأموز المذكوزة جالكء جار للمدعي تق هذا 
الإثبات بإقامة الدليل على أن الضرر م يحدث بسبب هذا الأمرء أو إنه م يكن السبب 
الوحيد فى إحداث الضرر. وفى هذه الحالة الأخيرة. يخفض التعويض بنسبة الضرر الذى 


ينسب إلى الأمر الذى أثبته الناقل الجوى. (م 2/290 تجارى). 

(ب) فى إتفاقية وارسو: 

1- يستطيع الناقل الإعفاء أو التحرر من قرينة الخطأء التى تقع على عاتقه 
«رأسه» ف حالتين: 


1- إذا أثبت إنه وتابعوه قد قامواء أى اتخذوا كل الإجراءات أو التدابير الضرورية 
لتفادى وقوع الضررء أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها. (م 20 من 
إتفاقية فارسوفى)'". 

2- إذا أثبت الناقل وجود خطأ من جانب الشخص ال مضرورء وأن هذا الخطأ كان 
سبباً ف الضرر أو ساعد فى وقوعه (218): ويؤدى هذا الإثباث إلى استبعاد 


أو إلى تخفيف مسئولية الناقل الجوى» حسب الأحوال. 


(1) أنظر رسالتناء ص 333» هامش ااءءوه5.[ فكرة الخطأ فى إتفاقية فارسوفء رسالة دكتوراه لوزان» 21961 


ص 57 وما بعدها. 
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1 مكرر: فى إتفاقية مونتريال: 


الدولى للأشخاص عن الأضرار التى تلحق الراكب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجوى فى 


ثلاث حالات (امطادتان 19ء 20). 


1- تنص المادة 19 من إتفاقية مونتريال على إنه: يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر 
الذى ينشأ عن التأخير فى نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو. 
قو أن النافل لا يكين مسؤولا عن اتخرر التق سا عن الغو إذا 
أثبت إنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادى 
الضرر أو إنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير. 

2- إذا أثبت الناقل أن الضرر قد نجم عنء أو أسهم فى حدوثه إهمال أو خطأ أو 
امتناع الشخص امطالب بالتعويض (م 1/20). 


3- إذا أثبت الناقل أن الضرر قد نجم عنء أو أسهم فى حدوثه إهمال أو خطأ أو 
امتناع الشخص الذى يستمد حقوقه من الشخص امطالب بالتعويض (م 
0 وطبقاً للمادة 2/20, فإنه ف الحالتين (الثانية والثالثة المذكورتين 
حالاً). يعفى الناقل كلياً أو جزئياً من مسؤوليته تجاه المطالب بقدر 
ما يكون هذا الإهمال أو الخطأ أو الامتناع قد سبب الضرر أو أسهم فى 
حدوثه. وإذا تقدم بطلب التعويض عن وفاة الراكب أو إصابته شخص 
آخو غين الراككب+» يعقنى الناقل كذلك کیا أو جزتياً من مسؤوليته بشدر 
ما يثبت أن حدوث الضرر أو الإسهام فى حدوثه قد حصل نتيجة إهمال 
أو خطأ أو امتناع هذا الراكب. وتنطبق هذه المادة على جميع أحكام 


المسؤولية ف هذه الإتفاقية. ما فى ذلك الفقرة (1) من الطادة (21). 
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2- تعتبر مسئولية الناقل الجوى للأشخاص مسئولية عقديةء ويتعهد الناقل 
بإلتزام بوسيلة» موضوعه بذل العناية الضرورية لسلامة المسافرين وأمتعتهم. ومع ذلك 
يلاحظ أن إتفاقية وارسو قد قلبت عبء الإثبات فجعلته على الناقل» فيفترض أن هذا 
الأخير لم يقم ببذل العناية الواجبة» وعلى الناقل - الذى يريد التخلص من المسئولية - 
إثبات عكس هذه القرينة. 


لقد أراد واضعو إتفاقية وارسو 1929ء التوفيق بين الإتجاهات المتعارضة على الساحة 
الدولية آنذاك. حول أساس وطبيعة مسئولية الناقل. فالدول المؤتمرة التى تتبنى النظام اللاتينى 
(دول القانون المكتوب) وف مقدمتها فرنساء تعتبر أن إلتزام الناقل بسلامة الركاب والبضاعة هو 
إلتزام بنتيجة» وتنعقد مسئولية الناقل الجوىء كأثر لذلك» مجرد إخلاله بهذا الإلتزام» ولا يمكنه 
التخلص من هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن الضرر الذى لحق بالمسافر أو ما أصاب البضاعة من 
هلاك أو تلف إنما يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه. كخطأ المضرور أو العيب الذاق للبضاعة, 
وهو ما أخذ به المشرع التجارى المصرى الآن. 

أما وفود الدول التى تنتمى إلى النظام الأنجلو - أمريى (بلاد القانون العام 
«awا‏ «مستدره0» فتتمسك بأن إلتزام الناقل الجوى بسلامة الراكب أو الأمتعة هو إلتزام 
بعناية أو بالقيام بوسيلة (وفقاً للقانون الإنجليزى)»» أو ببذل الدرجة القصوى من العناية 
(كما هو الحال ف القانون الأمريكى). دون أن يعتبر الناقل (أى الناقل العام «صمصدده© 
Cee‏ فاا ليذه السافمة 

وبناء عليه» يقع على الراكب أو أصحاب الشأن إثبات الخطأ التقصيرىء» أو عدم 
بذل العناية اللازمة من جانب الناقل حتى يكون مسئولا. 

وقد بدا من الناقشات والأعمل التحضيرية للإتفاقية وجود اتجاه 


ا 5 E. 5 ١‏ 1 ر م القواذ ا (كالقانون السويسرى لتك 10 والقانون 
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اليوغستلاق لسنة 4922 والقانون التشيى لسنة 1935): 


أن أساس مسئولية الناقل ليس هو الخطأ ال مفترض أو الخطأ الواجب الإثبات» 
وإنماهى مسئولية موضوعية عن الضرر الذى يلحق بالمسافرين أو البضاعة» متى توافرت 
علاقة السببية بين الضرر وبين نشاط الناقلء ولو م يثبت أن هناك خطأ من جانبهء 
فالناقل مسئول بقوة القانون» ولا يستطيع أن ينفى مسئوليته إلا إذا أثبت أن الضرر قد 
نتج بخطأ المضرور ذاته. 

هكذاء عملت إتفاقية فارسوفى على التوفيق بين مصالح المسافرين وأصحاب 
البضائع من جهة» وبين مصلحة الناقلين من جهة أخرى. فأخذت من النظام الأنجلو 
أمريى مبدأ إلتزام الناقل بوسيلة» ومن النظام اللاتينى مبدأ جواز تخلص الناقل من 
ا مسئولية عن طريق إثبات قيامه بالعناية اللازمة أو إثبات خطأ ال مضرور (أنظر البند 
رقم 31 المادتان 220 21 من إتفاقية فارسوفى) وتبنت إتفاقية مونتريال ذات الحل 


(امادتان 19ء 20 المذكورتين). 
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ملاحظات: 


3- يلاحظ (من الناحية النظرية)ء أن الناقل يستطيع أن يدحض القرينة التى 
أنشأتها المادة "17ء وذلك بإثبات إنتقاء الخطأ من جانبه كإثبات صلاحية الطائرة 
للملاحة الجوية”» وإثبات كفاءة رجال الطاقم وكفايتهم» وتطابق شروط الرحلة مع 
امتطلبات التكنولوجية المعاصرة... الخ. فإذا قدم الناقل هذا الدليلء فإنه لا يكون 
مو ول عن الأغيران الى کون مص ها جو وا ل خا انال اة للفاقل الوق 


الذى يجب غليه بيان الشبب ق حدوث الضرر وإلا كان مسولا): 


ومع ذلك» فإتجاه القضاء هو التفسير الضيق للدليل على غياب الخطأ وإلى 
امطالبةء فى الواقع» بتقديم الدليل على وجود السبب الأجنبى للضررء وقد أثار هذا 


القضاء إنتقاد جانب من الفقه للأسف. 


وقد أثر ذلك على الواقع العملى. حيث تدفع الأعراف المهنية الناقلين إلى عدم 
التمسك الآن بالذريعة المأخوذة من المادة 20 من كلتا الإتفاقيتين. كما يلاحظء إنه 
بالإضافة إلى الخطأ الشخصى للمضرور (م 21 إتفاقية وارسوء م 21 إتفاقية مونتريال) فإن 
سكوت الإتفاقتين عن ذكر حالات أخرى لإعفاء الناقلء لا منع من إعفاء الأخير إذا قدم 
الدليل على وجود سبب آخر من الأسباب الكلاسيكية للإعفاء (كالعيب الخفى فى الشيء. 
خطأ الشاحنء أو خطأ الغير. القوة القاهرة) حسب ظروف كل حالة» وقد يكون ذلك 
سيا ق اليف + فط د من مو اده 

وعلى أية حال» فإنه من الواضح. أن واضعى الإتفاقتين قد إستبعدوا 


اما اغ كدر اللخاظي أو تل اة السوية اة و ية 
كأساس لسكولية التاقل الجوي فلق كان من شان ذلك التقتنديد فق ممكولية 


.أنظر رسالتنا سالفة الذكن 27 وما بعدها عصمتكه' 4 La navigabilite‏ )2( 
M. Alter, op. cit, 114.‏ )3( 


160 


الناقل بصورة تهدد صناعة الطيران التجارى وهى لا تزال - آنذاك - فى عمر الزهور, 
ولكن هذه الحجة م تعد مقبولة ونحن فى القرن الحادى والعشرين. 

وجاء بروتوكول لاهاى 5م على نهج إتفاقية وارسو.ء فى بناء ا مسئولية المحدودة 
للناقل الجوى الدولى» على فكرة الخطأ المفترضء. وكذلك الحال ف إتفاقية مونتريال لسنة 
9مم. 

2- المسئولية المحدودة 

(أ) هبدأ التعديد: 

1-4- فى القانون المصرى: 

إستمر المشرع فى حرصه على حماية مصالح المسافرين» فأقام مسئولية الناقل عن 
وفاة المسافر أو إصابته البدنية أو تأخير وصوله. على فكرة الخطأ المفترض» على نحو ما 
ذكرناه (أنظر المادتين 287. 289 تجارىء وأنظر ف نفس اللمعنى المادتين 265» 266 تجارى 
قان وة اناقل الرق للأشخاض:» ايلاةقين 256 262 جرف يشان سمقولية الناقل 
البحرى للأشخاص). 

ند أذه اة ع عقيل أيفبا عل إيهاة وازن تن مضلحعة النافل ونه الا 
عوا. قوضع خدودا قصوى اة الناقل الجوى للأشخاص الذى قشت م ا وة 
يفلح ف إثبات انتفاء الخطأ من جانبه أو من جانب تابعيه» أو م يفلح ف إ ثبات أن 
الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه. 

وإذا كان الأصلء أن الناقل الجوى ملزم بجبر كل الضرر الذى يلحق 
اساد أن بامعفة الشونلق فان عن فان ذلك أن ور سكا فل فة 


النقل الجوىء أو يمكن أن يترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل مرافق النقل 


(1) «.أبو زيد رضوانء ا مرجع السابق» بند 286. 
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الجوىء» أو مبالغتها فى رفع تعريفات النقل» حتى يمكنها أن تغطى مسئوليتها فى 
حالة انعقادها. وليس ذلك فى مصلحة المسافرين أو أصحاب البضائع المشحونة 
لنقلها جوا. 
لهذا وضع ارغ مدا أقمى للسغولية الاق الجوى 'للركان والأمضخة الشخصية 
فى الحالات التى تنعقد فيها مسئوليته. وتكون هذه ال مسئولية خاضعة لهذا النظام 
القانونى فى تحديد المسئولية. ولو كانت الأضرار تزيد عن مقدار الحد الأقصى الذى وضعه 
ا مشرع. 
على إنه» إذا كان الضرر الحاصل أقل من هذا الحد» فلا يجوز للراكب ال مضرورء المطالبة 
بتعويض أكبر من قدر الضررء تطبيقاً للقواعد العامة ف منع الإثراء على حساب الغير بدون 
سمي ون اوعض لا بقدريطريقة حزاقرة وق أرضاء إنه ا دد التاقلوخ اله اون قلا 
يصح أن يتجاوز مجموع ما يقضى به عليهم مجتمعين هذا الحد الأقصى". 
قيمة التعويضء والمستفيد من تحديد المسئولية: 
تقضى ال مادة 292 تجارى بأنه: 
1- لا يجوز فى حالة نقل الأشخاصء أن يجاوز التعويض الذى يحكم به على 
التاقل الجوىء ماثة وخمسين ألف جنيه بالنسبة لكل مسافر: إلا إذا اتفق 
صراحة على تجاوز هذا ال مبلغ.. 
2- أنظر ما يلى بند 67. 
3- وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة أو الشخصية ن التى تبقى فى حراسة ال مسافر أثناء 


السفر (داخل الطائرة) لا يجاوز التعويض الذى يحكم به لكل مسافر عن 


(1) د.عبد الفضيل محمد أحمد. القانون الخاص الجوىء» 1997م, بند 2293, أنظر المواد 2258 168» 269 
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والقاعدة: أن الناقل الجوى لا يسأل عن الأشياء الصغيرة أو الشخصية 
للمسافر (مثل حافظة أوراقه أو نقوده. وحقيبة الظهر أو الهاندباك.. الخ). والتى 
يبقيها المسافر ف حراسته (حيازته الشخصية) أثناء السفر (الرحلة الجوية). إلا 
إذا أثبت المسافر صدور خطأ من الناقل أو من تابعيه. (م 291 تجارى). أى 
وجود علاقة سببية بين فقد أو تلف تلك الأشياء. وبين خطأ شركة الطيران 
أو أحد تابعيها. 

وإذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعى الناقل (قائد الطائرة أو رجال الطاقم مثلاً) 
أو أحد وكلائه (وكالة للسفر والسياحة مثلاً)» جاز له التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها 
ف ال مادة 292 تجارى المذكورة: إذا اثبت (وعبء الإثبات يقع على المدعى). أن الفعل الذى 


أحدث الضرر وقع منه أثناء تأديته وظيفته. (م 1/293 ت). 


والمبدأً. إنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه طالب التعويض من 
لتاقل ,وتاس ووكلاقه: عن الحدود المتضصوضن فليا ى. المافة 292 خارف سالقة 
ايان وبالقل» تكون .مسكولية. الناقل. الجوى ف الحدوه اللتضوص عبها فى لااد 
2 تجارى المذكورة. أياً كان الأساس القانونى الذى تقوم عليه دعوى المسئولية (فى 
حالتى المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية) وأياً كانت صفة الخصوم فيها 
(متعاقدون» أو ورثه للمتعاقدين المضرورين) أو عددهم أو مقدار ما يطلبون من 
تعويضات. (م 298 تجارى). 

وحرضا عن الشرع الوظبى فان شمان وقام :الناقل الحو الداعان الخ 
التعويضات التى يلتزم بدفعها للمضرورين من حوادث رحلات نقل المسافرين أو البضائع 
والأمتعة. ألزم المشرع الناقل الجوى الداخلى بالتأمين من مسئوليته فى جميع الحالات» 
أى سواء أكانت هذه المسئولية ذات طبيعة عقدية أم تقصيرية. 

وغصص اقرع الق القانثة سخ الات الحاةق هشر هي قانوة 


رقم 28 لسنة 1981م سالف الذكر (المواد من 141-138), وعموان. هذا 


163 


الفصل هو: التأمين والضمانات اللازمة لتغطية المستوليات المتعلقة بإستثمار 


الطائرات. 


فاطمبدأً هو التزام المستثمر بإبرام عقد التأمين من المسئولية. حيث 
تقضى المادة 138 بأنه: مع مراعاة التزام المستثمر بالتأمينات: مع مراعاة 
الأحكام المقررة فى هذا الباب. يجب على كل مستثمر لطائرة تعمل فى إقليم 
الجمهورية أن يؤمن لتغطية مسئوليته عن الأضرار التى تصيب الركاب والأمتعة 
والبضائع التى تكون على متن الطائرة والأضرار التى تسببها الطائرة للغير على 
سطح الأرض. 

ويجب على هذا المستثمر كذلك أن يؤمن على مستخدميه المعرضين ممخاطر 
الطيران لتغطية الأضرار التى قد تنشاً عنها. 

يجرى التأمين المشار إليه فى المادة السابقة لدى مؤمن مر بالتأمين بمقتضى قوانين 
الدولة المسجلة فيها الطائرة. 


ويجب أن يكون التأمين لدى مؤمن مرخص له. وهو فى مصر: شركة مصر للتأمين 
فهى المؤمن الرسمى المحتكر للتأمين على الطائرات وحوادث الطيران المدنى فى مصر. 
وتقضى المادة 139 بأنه: يجرى التأمين المشار إليه ف المادة السابقة لدى مؤمن مرخص 
له بالتأمين مقتضى قوانين الدولة المسجلة فيها الطائرة. 

ومع ذلك» يجوز طبقاً للمادة 140 الإستعاضة عن التأمين المشار إليه فى الممادة 
8 بأحد الضمانات الآتية: 

1- إيداع تأمين نقدى فى خزينة الدولة المسجلة فيها الطائرة 

أو مصرف مرخص له بذلك منها. 
2- تقديم كفالة من مصرف مرخص له بذلك من الدولة ال مسجلة فيها الطائرة 


بشرط أن تتحقق هذه الدولة من قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته. 
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3- تقديم كفالة من الدولة المسجلة فيها الطائرة بشرط أن تتعهد هذه الدولة 
بعدم الدفع بأية حصانة قضائية عند النزاع حول تلك الكفالة. 

وفى جميع هذه الحالات يجب أن تكون الضمانات السابقة فى الحدود التى 

ويلتزم المؤمن له (شركات الطيران الداخلى التى تعمل فى مصر سواءً أكانت عامة 
أم خاصة) بوجود شهادات التأمين على متن الطائرة (وهذه هى مسئولية والتزام قائد 
الطائرة على وجه الخصوص) أو إيداع صور هذه الشهادات لدى سلطات الطيران المدنىء 
التابعة لوزارة الطيران ال مدنى. وبهذاء تقضى المادة 141 بأنه: 

يجوز لسلطات الطيران المدنى أن تفرض على أية طائرة تعمل فى إقليم الجمهوريةء 
حمل شهادة صادرة من المؤمن تثبت إجراء التأمين وفقاً للأحكام المقررة فى هذا الفصلء 
وكذلك شهادة تشبت مقدرته المالية صادرة عن السلطة ال مختصة ف الدولة المسجلة فيها 
الطائرة أو ف الدولة التى يكون فيها محل إقامة المؤمن أو المركز الرئيسى لأعماله. 

ويمكن الاستعاضة عن حمل الشهادات المشار إليها على متن الطائرةء بإيداع 
صورة معتمدة منها لدى سلطات الطيران الى 07 

2- ف إتفاقية وارسو لسنة 1929 ال معدلة: 

فی كران هنا سوق بان جال ومع إلاقل العوى ‏ طا لكام 
إتفاقية وارسو الدولية- بمزية ثانية. فإذا لم يستطع أن يقدم الأدلة التى 
فة أو تتف من مسكولينه: فاته يكون مسولا فسن الحضرن: ولكن فق 


الحدود التى وردت فى إتفاقية فارسوق› فهذه اللسئولية محدودة وفقا للمادة 


(1) أنظر التفصيلات د. حسن يوسف محمود. التأمين من مسئولية الناقل الجوى الدولى للأشخاص. 


دراسة مقارنة كلية الحقوق - جامعة القاهرة 9م. 
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2 من الإتفاقية» على الوجه التالى: 


1- مبلغ 125 ألف فرنك ذهب (بوانكاريه)" كحد أقصى للتعويض عن الضررء 
الذى يلحق الراكب «ندءعةتره7 :ه» مهما كان عدد أو صفة المطالبين. على 
إنه فى الحالة التى يجيز فيها قانون المحكمة المعروض عليها النزاع أنه 
يكون التعويض فى صورة مرتب» فلا يجوز أن يزيد رأس ال مال عن الحد 
المذكور. ومع ذلكء يجوز للراكب بناء على اتفاق خاص مع الناقل أن 
يحدد للمسئولية مبلغاً أكبر. 

2-5- أما بروتوكول لاهاى لسنة 1955م: فقد ضاعف الحد الأقصى المنصوص 
عليه ف الإتفاقية ليصبح مبلغ 250 ألف فرنك ذهب. وتدفع هذه الأرقام 
بإعتبارها حداً أقصى للتعويضء وليس بطريقة جزافية» كما هكن أن تدفع 
فى شكل رأس مال «لهغامةه» أو إيراد .«Rente»‏ 

3- وأما إتفاقية مونتريال (4 مارس 1966م)» فقد رفعت الحد الأقصى للتعويض إلى 
مبلغ 75 ألف دولار (بما فى ذلك أتعاب ال محاماة والمصاريفء فإذا لم تكن 


هناك أتعاب أو مصاريف أصبح الحد الأقصى 58 ألف دولار). 


ويشترط لتطبيق هذه الإتفاقية (التى قصد منها حماية الرعايا الأمريكان) أن 


كون الشل دوا وفقا للختي الذى حدوفة الماذة الأول سق قاف اة أ 
النقل الذى تكون فيه نقطة القيام أو الوصول أو الرسو الجوىء. واقعة على أراضى 


الولايات المتحدة الأمريكية. 


(1) 
(2) 


زنة 65.5 مليجرام من الذهب عيار 1000/900 بوانكاريه هو العام الرياضى الفرنسى. 


والمادة الأولى من إتفاقية مونتريال لسنة 1999م. 
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وجرى العمل على قبول الناقلون (قبل نفاذ إتفاقية مونتريال لسنة 1999م)ء 
الإتفاق على حد اتفاقى للتعويض هو 80 ألف من وحدات أو حقوق السحب الخاصة 
«80000 22.1.5. ويلاحظ اتجاه الشركات الجوية إلى الأخذ بهذا التحديدء مناسبة 


العمليات الأخرى للنقل الدولى. 


4-6- كذلك رفع بروتوكول جواتيمالا سيتى (1971) الحد الأقصى للتعويض وغير 
من طبيعة مسئولية الناقل الجوى. فقد أصبحت هذه المسئولية قانئمة على فكرة المخاطر 
وتحمل التبعة» وتنعقد بمجرد وفاة المسافر أو إصابته أو فقد أو هلاك حقائبه» ويعتبر 
هذا تعديلاً جوهرياً لإتفاقية فارسوف» قدرت منظمة الطيران المدنى الدولى أهميته (م 4 


من البروتوكول المذكور). 


وا لبروتوكول جواتيمالا سيتى لسنة 1971 يتم التعويض ê‏ للحدود 


القصوى التالية: 


(أ) مليون وخمسمائة ألف فرنك ذهب بالنسبة لكل مسافرء يستحق لمجموع 
الظلبات. المقدمة. وذلك توا عن الأغرار الارقية سبي ايت 
أو الإصابات البدنية (دون أن يشمل ذلك مصاريف الدعوى وأجور 


المحامين)”. 
(ب) 62 ألف فرنك ذهب ف حالة التأخير فى نقل الركاب (عن كل مسافر). 


(ج) 15 ألف فرنك ذهب بالنسبة لأمتعة المسافر (أى ف حالة الهلاك 


أو الفقد أو التلف أو التأخير). وليس هناك أى أثر على الحدود 


)1( عتتتهءءم5 Droits de triage‏ د. فرج سلیمان» بند 147. 

(2) أما القانون الفرنسى الصادر ف 18 يونيو 1976 فقد جعل الحد الأقصى للتعويض 300 ألف فرنك 
بالنسبة لكل مسافر وقد ارتفع هذا الحد إلى 500 ألف فرنك فرنسى بممقتضى قانون 6 مايو 1982 - 
يلاحظ أن اليورو قد أصبح العملة الرسمية السائدة فى فرنسا ومعظم دول الاتحاد الأوروي» منذ عام 
0مم. 
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السابقةء فى حالة وقوع خطأ جسيم من جانب الناقل". 


«£ 


وجدير بالإشارة. إنه يجوز باتفاق خاص بين الناقل وال مسافرء رفع الحد الاقصى 
للتعويض الذى قررته إتفاقية فارسوفى على عاتق الناقل (م22 من الإتفاقية). ولكنء 
لا يجوز الإتفاق على تحديد مسئولية الناقل بقدر أقل من الحد الأقصى الذى عينته 


الإتفاقية. كما لا يجوز إعفاؤه من المسئولية (م23 من الإتفاقية). 


اقا لل نعفى الناقل سن اللسفولتة زوا لود كول جوافبالا س 1571 إلا 
عندما تكون الحالة الصحية للمسافر هى سبب موته أو إصابته» أو عندما يتم ذلك 


هذاء ولم يدخل بروتوكول جواتيمالا سيتى حيز التنفيذ”. ويعتبر النظام الذى 
أقره هذا البروتوكول مثابة النظام الذى كان سيطبق فى المستقبلء عندما يتم إيداع 
وثائق التصديق عليه من ثلاثين دولة. وبشرط أن تمثل شركات النقل الجوى التابعة 
لخمسة من هذه الدول 40% على الأقل من حجم عمليات النقل الجوى المنتظمة التى 
تقوم بها الشركات الجوية للدول ال منضمة منظمة الطيران الدولى (الإيكاو) (م20 من 
البروتوكول)”. ويلاحظء أن عدم إعمال «©وهء810» بروتوكول جواتيمالا سيتى لسنة 1971ء 
يؤدى إلى أن يكون تقدير مبلغ التعويضء فى الواقع» غير مقيد بأحكام إتفاقية وارسو فى 
الغالبية العظمى من الحالات. 


6 مكرر موقف إتفاقية مونتريال لسنة 1999م: 


ننفت هذة الإثفاقية هزيسة ائ لاقل الوق الدول. فبالإضافة 


ال رة إغعفاقة مسن المشتكولية عن الأضرار الى تلق بالمسافرين أو الأمسى: 


(1) د.فاروق أحمد زاهن المرجع السابقء البندان 369 385. 
٠ ©‏ ولق يدخل حير العتقيد مستقيلا. خاصة بعد نفاذ إتفاقية مونتريال لسنة 1999م. 


)3( ك أبو زيد رضوان» البندان 0 291 - د. محمود مختار بردرى» د. عمر فؤاد عمرن السابق. 43. 
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الشخصية. فى الحالات الثلاث السابق بيانها (راجع ما سبقء بند 31). هكن 
للناقل التمسك بتحديد مسئوليته عن الأضرار المادية التى تلحق بالركاب والأمتعة 
وا ساك اوا شيمة التعويض فق جال وقاة الراكب أو إضاهه فض اناده اد 
من الإتفاقية على ما يلى: 
1- فيما يتعلق بالأضرار المنصوص عليها فى الفقرة (1) من المادة (17) والتى لا 
تتجاوز قيمتها 100000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب. لا 
2- فيما يتعلق بالأضرار ال منصوص عليها ف الفقرة (1) من المادة (17) والتى 
تتجاوز قيمتها 100000 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب. لا 
كون الناقل مدن lade‏ 
(أ) أن هذا الضرر م ينشأ عن الإهمال أو الخطأ أو الإمتناع من جانب 
الناقل أو تابعيه أو وكلائه. 
(ب) أو أن هذا الضرر نشأ فقط عن الإهمال أو الخطأ أو الامتناع من 
وأما بالنسبة لحدود المسئولية (قيمة التعويض) فيما يتعلق بالتأخير فى وصول 
الركاب والأمتعة الشخصية. فتقضى المادة 22 بأنه: 
1- فى حالة الضرر الناتج عن التأخير ف نقل الركاب كما هو مبين ف ال مادة (19)» 
تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلخ 0 وحدة حقوق سحب خاصة 


2 عند تقل الأمتعة؛ تكون مسكولية الناقل ق حالة تلفها أو ضاغها 


أو 2 تعيبها أو تأخيرهاء محدودة م مبلع 0 وحدة حقوق سحب 
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خاصة عن كل راكب ما مم يقم الراكب» عند تسليم الأمتعة المسجلة إلى 
الناقل» بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته فى تسليمها عند نقطة 
المقصد. ويدفع مبلغ إضافى إذا اقتضى الأمر ذلكء وف هذه الحالة. يكون 
الناقل ملزماً بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلنء إلا إذا أثبت أن هذا 
ا مبلغ يفوق مصلحة الراكب الفعلية فى استلام الأمتعة عند نقطة المقصد. 


وجرى بالقولء أن واضعى إتفاقية مونتريال قد حرصوا على تشجيع أسر الضحايا 
واللضابين من الكوارث الجوية؛ عان .رفع الذغاوق :وملاحقة الناقل السوق قضائبا. يث 
يجوز للمحكمة المختصة إلزام الأخير مصاريف ونفقات الدعاوى بضوابط معينة. حيث 
تقضى المادة 6/22 بأنه: إن الحدود المقررة ف المادة (21) وفى هذه اطمادة لا تمنع 
المحكمة من أن تقضى - بالإضافة إلى ذلك - وفقاً لقانونهاء بمبلغ يوازى كل أو بعض 
تكاليف الدعوى ونفقات التقاضى الأخرى التى تكبدها المدعىء هما فيها الفوائد. ولا 
سرف عكم هذا النض إذا كان ملغ التعويض المحكوم بها عدا تكاليف الدعوف 
ونفقات التقاضى الأخرىء لا يزيد عن المبلغ الذى عرضه الناقل كتابياً على المدعى» خلال 
مدة ستة أشهر من تاريخ الحدث الذى سبب الضررء أو قبل رفع الدعوى إذا رفعت فى 
تاريخ لاحق لتلك المدة. 

وة ضمت اة 28 من إثفاقية موق نال كسما يطوق عل 
قر كو امن الإفسائية والرعسة: إ5 الرفسة الال ودف بالخ عاج ة 
(مدقوطاف سينقة) للعصاين أو أسر الشتحانا إذا كان ماروا يذلاك وك لقانونه لوطي 

وعرصا عينان محل الناقل الحوت نينت الاه اللاكورة أن وفع هته امات 
المسبقة لا يعد إعرافاً مسبقاً من الناقل بمسئوليته عن الحادث. كما إنه يجوز للناقل أن 
يظانب يخضع المدقوعات امسق من أي مالع (تعويضات) يلقو التاقل يدفعينا قبا 
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وفى هذا المعنى تقضى المادة 28 بأنه: فى حالة حوادث الطائرات التى ينتج عنها 
وفاة ركاب أو إصابتهم» على الناقل أن يدفع دون إبطاء» إذا كان ملزماً وجب قانونه 
الوطنى» مبالغ مسبقة إلى الشخص الطبيعى أو الأشخاص الطبيعيين الذين يحق لهم أن 
يطالبوا بالتعويض لتلبية احتياجاتهم الإقتصادية العاجلة. ولا تشكل هذه المبالغ اعترافاً 


بالمسئولية ويجوز خصمها من أى مبالغ يدفعها الناقل كتعويض فى وقت لاحق. 


(ن) اسعثداءات على مدا 'تحديد مسكولية الثاقل (خالعا التعويض الكامدل): 


الحكم فى القانون المصرى وإتفاقية وارسو: 


7 يلتزم الناقل الجوى بتعويض المسافر تعويضاً كاملا عن الأضرار التى تلحقه 
هو وأمتعثه» دون أن يكون للناقل التمسك بالحدود القصوى للمسئولية «المنصوص 
عليها فى ال مادة 289 تجارى واطادة 22 من إتفاقية فارسوفى» وذلك فى حالتين: 


الحالة الأولى: 
عدم تسليمه المسافر تذكرة السفرء أو تسليمه تذكرة سفر غير منتظمة (م2/3 
من إتفاقية فارسوف - أنظر المادة 1/286 تجارى المذكورة) ولا تأخذ إتفاقية مونتريال 


لستة 1999 بهذا الخل كها ورذ فى اطادة 5/3 سالفة الذكر (أنظر ها سبق البتدان 24 


.)6 

الحالة الثانية: 

ارتكاب الناقل للغش أو للخطاً غير المغتفر (م25): ليس للناقل 
أن يتمسك بأحكام هذه الإتفاقية التى تعفيه من المسئولية أو تحصد 
منهاء إذا كان الضرر قد تولد من غشه أو من خطأاء يراه قانون ال محكمة المعروض 
غليها التزاع ادل للغش» وكذلك يحرم الناقل من هذا الحق إذا أحدث الضرر 
- فى نفس الظروف - أحد تابعيه فى أثناء تأديته لأعمال وظيفته. 
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6 وقد عر فض ااه 25 سن الاناقية محا :ا مى ال من تقبارب 
فى تفسير الغش والخطأ المناظر له» حسب الفاهيم القانونية السائدة فى دولة 
المحكمة المختصة بالنزاع. وقد عمل بروتوكول لاهاى لسنة 1955م على تفادى هذا 
العيب وتحقيق وحدة التشريع الدولى «تفسيراً وتطبيقا» ووضع تعريفاً مضيقاً للخطأ 
المساوى للغش» وحسم الخلاف حول تحديد معنى الغش والخطأ. وم يتضمن الإحالة 


إلى القوانين الوطنية فى هذه المسألة. 


فلا يجوز للناقل تحديد مسئوليته إذا ثبت «بواسطة المتضرر» أن الضرر قد 
نجم عن فعل أو إهمال من جانب الناقل أو تابعيه. بقصد إحداث الضررء أو فى رعونة 
«تهور» مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر. ويتعلق الأمر هنا بما يسمى فى القانون 
الفرنسى «الخطأ غير المغتفر»". 

وقد نصت المادة 13 من بروتوكول لاهاى ال معدلة للمادة 25 من الإتفاقية الأصلية 
على إنه «لا تسرى الحدود المنصوص عليها ف المادة 22 متى قام الدليل على أن الضرر قد 
نجم عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه بقصد إحداث الضررء أو كان ذلك 
برعونة مقرونة بإدراك أن ضرراً قد يترتب على ذلك» ويشترط فى حالة وقوع الفعل أو 
الامتناع من قبل التابعينء إثبات أنهم كانوا عندئذ فى أثناء تأدية وظائفهم». 

9- وطبقاً لأحكام الإتفاقية. يتعادل الخطأ غير المغتفر «صز اه۴ 


عاطةةناءء» مع الغش ”تعمد إحداث الضرر“ ولكن الخطاً غير المغتفر لا 
يتساوى مع الخطظاً الجسيم lourde»‏ عسو 20 فتشدد مسئولية الناقل كلما 


(1) أو الخطأ الممقوت أو الكريه. 

(2) أنظر رسالتناء 343 وما بعدها والمراجع المشار إليها - أنظر كذلك: 

G. viney, remarques sur la distinction entre faute intentionnelles, faute inexcusable et 
faute lourde D. 1975, 1, 263 et S. - M. Mazeaud, la faute objective et al responsabilite 
sans faute, D. 5. 1985, 13- comp. P. .لآ‎ Nicolas, la faute imexcusable est - elle inassurable, 


D.M.F. 1983, 259. 


172 


كان مرتكبا للغش أو الخطأ غير المغتفر. 


وقد أخذ ال مشرع التجارى االمصرى بذات الحل. إذ تقضى المادة 4/292ت» بأنه 
«ولا يجوز للناقل الجوى التمسك بتحديد المسئولية ال منصوص عليها فى هذه المادة. 
إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه أو وكلائه أثناء 
تأدية وظائفهم» بقصد إحداث الضررء أو برعونة مقرونة بإدراك إحتمال وقوع 
الضرر». 


وينطبق ذات الحكم على تابعى الناقل الجوى ووكلائه. حيث تقض امادة 2/293 
تجارىء بأنه «ولا يجوز لتابع الناقل أو وكيله التمسك بتحديد مسئوليته. أذا ثبت أن 
الضرر نجم عن فعل أو امتناع منه أثناء تأدية وظيفته بقصد إحداث الضرر أو برعونة 
مقرونة بإدراك إحتمال وقوع الضرر». 

ونذكرء بأن المشرع قد ساوى عند بيان الأحكام العامة للنقلء بين كل من الغش 
والخطأ العمدى (م 1/216 تجارى سالفة البيان). إلا أنه. عند تعريفه للخطأ الجسيم» 
قد خلط - للأسف - بين هذه الفكرة وبين فكرة الخطأ غير المغتفر. (راجع الممادة 2/216 
سالفة الذكر). 

فى حين إنه لا يجب الخلط بين الفكرتين» كما هو الحال فى القانون الفرنسى 
وبروتوكول لاهاى لسنة 1959م.: وإتفاقية مونتريال لسنة 1999م. 

ولا يعنى هذاء أننا مع تحديد مسئولية الناقل أو تابعيه أو وكلائه» فى حالة 
وقوع خطأ جسيم من أحدهم. بل نرى حرمان أيا من هؤلاء من هذه المزية إذا أرتكب 
الغش» أو الخطأ الجسيم» أو الخطأ غير المغتفر. ذلك» أن مبدأ التحديد القانونى» قد تقرر 
لحماية مصالح الناقل الجوى الجدير بالحماية» ولا ينطبق هذا على الناقل أو غيره من 
التابعين أو الوكلاء عنهء ف الحالات المذكورة. ولا يكون هؤلاء جديرون بالحماية. 


ويتم تقدير خطاً الناقل وفقا معيار شخصى «هع12255622» وليس 


طعيار موضوعى «هإءء«ه» «صذ». وعليه. يؤخذ ق الإعتبار الرحل أو الطيار -Pi»‏ 
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ع101» الحريص أو امتبصر» ويجب النظر إلى حالة أو نفسية الناقل فى لحظة حدوث 
الفعل أو الإهمال من جانبه» وعدم الإكتفاء بالعناصر الموضوعية ف التقدير (م 13 من 
بروتوكول لاهاى). 

9 مكرر: الحكم فى إتفاقية مونتريال لسنة 1999م: جدير بالذكر إنه طبقاً للمادة 
2 من الإتفاقية المذكورة. يحرم الناقل من رخصة تحديد المسئولية على الوجه المذكور 
أعلاه ف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 22ء إذا أرتكب هو أو أحد تابعيه خطأ غير 

وف هذاء تقضى المادة 22 ذاتها فى فقرتها الخامسة بأنه: 

لا تسرى الأحكام الواردة أعلاه فى الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة, إذا ثبت أن 

الضرر قد نتج عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه أو وكلائه. بقصد إحداث 
ضرر أو برعونة مقرونة بإدراك أن ضررا سينجم عن ذلك ف الغالب. ويشترط أيضاء فى 
حالة وقوع الفعل أو الإمتناع من أحد التابعين أو الوكلاءء إثبات أن هذا التابع أو الوكيل 

ملاحظات: 

خد مما سنق: إنه: 

1-0- يجب ثبوت علاقة السببية بين خطأ الناقل أو أحد تابعيه وبين الضررء ولا 
يقع عبء الإثبات على المدعى. (المضرور) إذ يكفى أن يثبت المضرور وقوع 
الضررء وهنا يفترض أنه حدث بخطأ الناقل (الخطأ المفترض على نحو ما سبق 
بيانه). وبالطبع فإنه من حق الناقل إثبات العكس, أى تقويض قرينة الخطأ 


(المسئولية) من جانبه أو من جانب أحد تابعيه. 


وحسة بسن التفحاءة احاكنا إن ER‏ القطا EE IE‏ 


1/4 


الخطأ الجسيم. وهو ما لا نوافق عليهء كما قلنا. 

3- إذا ثبت وجود خطأ من جانب تابعى الناقلء فإنه يجب أن يكون ذلك أثناء 
تأديتهم لوظائفهم'". وهذا أمر بديهى. 

4- بطلان شروط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها بالمخالفة للنصوص الآمرة: 

طبقاً للمادة 1/294 ت» يقع باطلا كل شرط يقضى بإعفاء الناقل الجوى من 


المسئولية» فى غير الحالات التى أجازها ال مشرع التجارى ال مصرىء وإتفاقية وارسو لسنة 


9 المعدلة (راجع ما سبق المادتان 290 291 تجارىء المادتان 20 21 من الإتفاقية). 


أيضاًء يكون باطلا بطلاناً مطلقاً. كل شرط يقضى بتحديد مسئولية الناقل الجوى, 
بأقل من الحدود المنصوص عليها فى المادة 292 تجارى سالفة البيانء والمادة 1/22 من 
الإتفاقية والمعدلة بيروتوكول لاهاى لسنة 1955م: على النحو ما سبق بيانه. 

وطبقاً للمادة 2/294 تجارىء يعتبر فى حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون 
من شأنه إلزام المسافر أو المرسل إليهء بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية 
الناقل الجوى» وكل شرط يتنازل بموجبه المسافر أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه فى 
التأمين ضد أخطار النقل. 

وبالمثل فإنه طبقاً لأحكام إتفاقية مونتريال لسنة 1999م, تكون باطله شروط 
الإعفاء أو شروط تحديد مسئولية الناقل المخالفة لأحكام الإتفاقية دون أن يؤثر هذا 
البطلان على صحة العقد فى مجمله. 


وف هذا المعنى» تقضى المادة 26 من الإتفاقية بأنه: 


كل بند يهدف إلى إعفاء الناقل من مسئوليته أو إلى وضع حد أدنى من 


(1) M. Alter, OP. Cit, 115. 
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اله العو ف ذه الفاق بكرن اطا ولاقباء ولكن وظلاق ها الت لا روت عه 


بطلان العقد بأكمله. الذى يظل خاضعا لأحكام هذه الإتفاقية. 


ونذكر بأن إتفاقية مونتريال لم تصادر الحرية التعاقدية» كما وضح ذلك فى نص 


المادة سالفة الذكر (أنظر ما سبق بند 20). 


وندرس فيما يلىء عقد النقل الجوى الداخلى والدولى للبضائع. 
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الفصل الثالث 
عقد النقل الجوى الداخلى والدولى للبضائع 
تق 44 6 : 
1- نتناول فى دراستنا لعقد النقل الجوى الداخلى والدولى للأمتعة والبضائع» 
تعريف هذا العقد. وتكوينه وطبيعته وإثباته (فرع أول). وآثار هذا العقد (فرع ثان) 


ثم مسئولية الناقل الجوى للبضائع (فرع ثالث). 


الفرع الأول 
تعريف عقد النقل الجوى الداخلى والدولى للبضائع 


وتكوينه وطبيعته وإثباته 


تعريف عقد النقل الجوى للبضائع: 


2- يعرف هذا العقد. بأنه إتفاق يتعهد بمقتضاه شخص يسمى الناقل ف مواجهة 
شخص آخر يسمى المرسل أو الشاحن «+د01:6ءم8» بنقل أمتعته أو بضاعته من مكان إلى 
آخر خلال مدة معينه بواسطة الطائرة وذلك لقاء أجر محدد يدفعه الشاحن أو مرسل 


البضاعة أو الأمتعة. 
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تكوين عقد نقل البضائع: 
3- هذا العقد شأنه شأن عقد نقل الأشخاصء يخضع للقواعد العامة التى تحكم 


العقود» فيلزم أن تتوافر فيه الشروط الموضوعية العامة وهى الرضاء وال محل والسبب 
والأهلية. 


وعقد نقل الأمتعة والبضائع يندرج ف العقود التبادلية. ويتم بين طرفين الناقل 
الجوى من جهة والشاحن أو مرسل الأمتعة والبضاعة من جهة أخرى. وهو عقد رضائى» 
فيتم بمجرد تلاقى الإيجاب والقبول دون حاجة إلى شكل معين أو تسليم البضاعة إلى 


الناقل أو خطاب النقل الجوى”". إلى الشاحنء فهذا العقد ليس من العقود العينية. 


وتقضى ال مادة 33 من إتفاقية فارسوفى بأنه ليس فى أحكامها ما هنع الناقل 
من رفض إبرام عقد النقل (فى هذا المعنى م 27 من إتفاقية مونتريال). ولقد رأينا أن 
إعطاء الناقل سلطة مطلقة فى رفض نقل الأشخاص أو البضائع دون مبرر معقول. من 
شأنه القضاء على الصفة المرفقية لعملية النقل» وأنه لا يجب الوقوف عند ظاهر نصى 
المادتين المذكورتين. وإعطاء الناقل حرية مطلقة فى رفض التعاقد فى جميع الحالات. كما 
عرفنا أن الفقه يقيم تفرقة بين الناقل المنتظم وبين الناقل على خطوط غير منتظمة, 
فيعتبر أن الأول فى حالة إيجاب عام وعرض دائم لخدمات النقل للجمهور. ومن ثم فلا 
يجوز له أن يرفض نقل بضاعة أو مسافر إلا لأسباب موضوعية» تتعلق بطبيعة البضاعة 
أو الحمولة وما يمكن أن يترتب على نقلها من تهديد لسلامة الطائرة 
أو الركاب أو الإضرار بالبضائع الأخرى (م 5 شروط أياتا). 

أما الناقل غير المنتظم. فمن سلطته كما أشرنا أن يرفض أو أن يقبل 
طب فل البقاعة أو الاين دون ا مس اة ولك فا اا 


الرضائية وسلطان الإدارة الذى نصت عليه المادة 33 من الإتفاقية (راجع 


(1) (L.T.A) Letre de transport aeriten. 
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اقا بند 20). 


هكذاء فعقد نقل الأمتعة أو البضائع» كعقد نقل الأشخاص والأمتعة» عقد رضائى» 
وهو أيضا فقد إذغان مقل العقد الان ذلك إنه ليس بوسح القاخن أو فرسل الأفة 
أو البضاعة (الطرف المذعن) أن يناقش أو أن يعدل شروط العقد الذى يتم إعداده سلفاً 
بواسطة شركات النقل الجوىء ليطبق على العملاء. وليس أمام الجمهور إلا أن يقبل هذه 
الشروط الموحدة والمطبوعة على خطاب النقل (وقامت بوضعها منظمة الأياتا). أو أن 
يرفض الشاحن أو المسافر مثل هذه الشروط فيصادر حقه ف التنقل والسفر أو نقل 


البضاعة» فيلحقه ضرراً كبيراًء هكن أن ينعكس على إقتصاديات الدول بوجه عام. 
طبيعة عقد نقل البضائع وإثباته: 


قد قل الأمقسة أو الضائع من الود التجارية فاا (عمل تجارق متقرة) 
بالنسبة للناقل الجوى (م 6 تجارى). ولذلك» يجوز إثباته قبله بكافة طرق الإثبات 
فى المسائل التجارية (أنظر المادة 69 تجارى). كما أن هذا العقد ليس من العقود 
الشكلية كما ذكرناء ومع ذلك فقد قضت المادة 1/5 من إتفاقية وارسو بأن للناقل 
الحق فى مطالبة المرسل بتحرير مستند «خطاب النقل الجوى» وأن على الناقل قبول 
هذا الخطاب ال محرر بمعرفة المرسل. وبالمثل تقضى المادة 4 من إتفاقية مونتريال لسنة 


9م بأنه: 
1- فى حالة نقل البضائع» يتعين تسليم وثيقة شحن جوى. 


2- يجوز الإستعاضة عن تسليم وثيقة الشحن الجوى بأى وسيلة 
أخرى تتضمن المعلومات المتعلقة بالنقل المطلوب القيام به. 
وفى حالة استخدام مثل هذه الوسائل الأخرىء فعلى الناقل أن 
يسلم المرسلء بناء على طلب هذا الأخيرء إيصال بضاعة يسمح 


بالتعرف على الإرسالية والإطلاع على المعلومات المسجلة لتلك 
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الوسائل الأخرى. 


غير أن. هذا لا يعنى أن عقد نقل البضائع عقد شكلىء فغياب وثيقة الشحن 
الجوى أو إيصال البضاعة أو خطاب النقل أو عدم صحته أو فقده لا أثر له على وجود 
عقد النقل أو صحته. ويصح إثباته بكل طرق الإثبات الأخرى". ويظل العقد خاضعاً 
لأحكام إتفاقية وارسوء وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة التاسعة (م 2/5). ويتفق 
هذا الحكم مع الحكم الذى تضمنته إتفاقية مونتريال لسنة 1999م بشأن عدم الإلتزام 
بالأحكام المتعلقة بال مستندات المطلوبة. إذ تقضى المادة 9 من ذات الإتفاقية بأن عدم 
الإلتزام بأحكام اللمواد (من 8-4) لا يؤثر على وجود أو على صحة عقد النقل الذى يظل 
مع ذلك خاضعاً لقواعد هذه الإتفاقية ها فيها القواعد المتعلقة بتحديد المسئولية. 


نسخ خطاب النقل ووثيقة الشحن وإيصال البضائع.. العدد والبيانات: 


5 أ- أوجبت المادة 6 من إتفاقية وارسو تحرير خطاب النقل من ثلاث نسخ 
أصلية» تسلم الأولى إلى الناقل وتحمل توقيع المرسلء ويوقع الناقل على النسخة الثانية 
ويسلمها إلى المرسل بعد قبوله البضاعة. فى حين تخصص النسخة الثالثة للمرسل إليه 
ويوقع عليها كل من المرسل والناقل وترفق بالبضاعة وترسل إلى ال مرسل إليه. ولا يتضمن 
القانون التجارى مثل هذا الحكم. ونرى إنه يكفى - ف حالة النقل الجوى الداخلى 
للأمتعة أو البضائع - تحرير نسختين من وثيقة النقل الجوى يحتفظ الناقل بإحداهما 


وتسلم الأخرى للمرسل أو المرسل إليه. 


(1) د. فرج سليمانء القانون الجوى. 1983 - 1984ء 211. 


180 


وأما المادة 7 من إتفاقية مونتريال. فتوجب تحرير وثيقة الشحن الجوى من 


ثلاث نسخ أصلية: حيث تقضى بأنه: 
1- يقوم ا مرسل بتحرير وثيقة الشحن الجوى من ثلاث نسخ أصلية. 


2- تمهر النسخة الأولى بعبارة: «للناقل» ويوقع عليها المرسل. وتمهر النسخة 
الثانية بعبارة: «للمرسل إليه» ويوقع عليها كل من المرسل والناقل. 
ويوقع الناقل على النسخة الثالثة ويسلمها إلى المرسل بعد قبول البضائع. 


3- يجوز أن يكون توقيع الناقل وتوقيع المرسل مطبوعين أو أن يستعاض عنهما 
بخاتم. 
4- إذا قام الناقل بتحرير وثيقة الشحن بناء على طلب المرسلء فيعتبر الناقل 


متصرها تيابة عن المرسلء مام يقم الدليل فان خلاف ذلنك: 


(ب) كما إستلزمت ال مادة 8 من إتفاقية وارسو بأن يتضمن خطاب النقل بيانات 


عديدة «ومعقدة» بلغت سبعة عشر بياناً هى: 
1- مكان وتاريخ إصدار مستند أو خطاب النقل. 
2- نقطتا القيام والوصول. 
3- محطات الوقوف» مع حق الناقل ف تعديلها فى حالات الضرورة. 
4- إسم وعنوان المرسل. 
5- إسم وعنوان الناقل الأول. 
6- إسم وعنوان المرسل إليه إن وجد. أو إذا أقتضى الأمر «دهذ! ۷۸ -5/11». 


7- طبيعة ونوع البضاعة. 
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8- عدد الطرود وأرقامها وطريقة تغليفها وعلاماتها المميزة. 

9- وزن وكمية البضاعة وحجمها ومقاييسها. 

0- الحالة الظاهرة للبضاعة وتغليفها أو تعبئتها. 

1- أجرة النقل وتاريخ ومكان دفعهاء وإسم الشخص الذى يلتزم بالدفع. 

2- قيمة البضاعة والمصاريفء إذا تم إرسال البضاعة وفقاً لشرط التسليم مقابل 
الدفع. 

3- إقرار من المرسل بضرورة تسليم البضاعة إلى ال مرسل إليه (وذلك فى الحالة 


التى يرى المرسل أهمية خاصة فى تسليم البضاعة إلى المرسل إليه). 
4- عدد نسخ خطاب النقل. 
5- المستندات المسلمة للناقل لى يرفقها بخطاب النقل. 
6- مدة النقل وبيان الطريق امزمع إتباعه". 
7- بيان بخضوع النقل لنظام المسئولية المقررة فى هذه الإتفاقية. 


ونصت المادة 9 من الإتفاقية ال معدلة ببروتوكول لاهاى. على إنه «ليس للناقل 


الجوى أن يتمسك بأحكام المادة 22 من الإتفاقية الخاصة بالحد أو بالإعفاء من المسئولية 


إذا شحنت البضاعة برضائه على متن الطائرة» دون أن يكون خطاب النقل قد أعد أو إذا 


كان ها الخطاي غاا من اليه بخضوغ النقل لإنقاقيرة واه كس بتك ااا 


9 من إتفاقية مونتريال سالفة الذكر). 


وق الا 10 م الإتفاقية. :ساك امل عبن ان 


فيذكر أن النقل عن طريق كذا. «هز۷» 
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والإقرارات المتعلقة بالبضاعة التى يدونها بمعرفته ف خطاب النقلء وكذلك عن الأضرار 


التى تلحق بالناقل أو بأى شخص آخرء نتيجة عدم صحة البيانات أو عدم كفايتها». 


وبالمثل قضت المادة 10 من إتفاقية مونتريال لسنة 1999م مسئولية كل من 


المرسل للبضائع وكذلك الناقل» عن البيانات الواردة فى مستندات النقل حيث تقضى بأنه: 


اك وكون الارسل هسوا عدن عة البباذاكوالإقرا راك ا بالبضاكب اللددنة 
من قبله أو نيابة عنه ف وثيقة الشحن الجوى. أو المقدمة رمنه أو نيابة 
عنه للناقل لتدوينها فى إيصال البضائع» أو لإدراجها فى التسجيلات القانئمة 
بالوسائل الأخرى المشار إليها فى الفقرة (2) من المادة (4). وتطبق هذه 
الأحكام أيضا عندما يكون نفس الشخص الذى ينوب عن المرسل وكيلا 
للناقل أيضا. 

2- يقوم المرسل بتعويض الناقل عن جميع الأضرار التى تلحق به 


أو بأى شخص آخر يكون الناقل مسؤولة تجاهه. بسبب ما قدمه أو قدم 


3- مع مراعاة أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة: يتحمل الناقل ال مسئولية 
عن جميع الأضرار التى تلحق بال مرسل أو بأى شخص آخر يكون المرسل 
ممكوا تعاش ي ها ذوفه ل أو نا هوق ا عه من اف 
وإقرارات غير سليمة أو غير صحيحة أو غير كاملة فى إيصال البضائع أو فى 
التسجيلات القائمة بالوسائل الأخرى المشار إليها فى الفقرة (2) من المادة 


.)4( 


6- وقد أكتفي بروتوکول لاهاى لستة 1955 يذكر قلاث بيانات ق 
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خطاب النقلء هى ذات البيانات التى يجب ذكرها فى تذكرة السفر واستمارة نقل أمتعة 
المسافر(م 6)» وهذه البيانات هى: بيان نقاط القيام والوصولء وبيان مكان هبوط 
الطائرة فى دولة أجنبيةء إذا وقعت نقاط القيام والوصول فى دولة واحدةء وأخيراً بيان 
يوضح جواز خضوع النقل لأحكام إتفاقية فارسوفى!". ويلتزم الناقل الذى قبل البضاعة 
بأن يوقع على خطاب النقل قبل شحنها على متن الطائرة. 

كما قضى بروتوكول لاهاى بأنه ليس فى أحكام الإتفاقية ما يحول دون إصدار 


خطاب نقل جوى قابل للتداول (م 9). 


وأوجب بروتوكول مونتريال الرابع لسنة 1975 (م يطبق بعد). أن يشمل خطاب 
النقل على ثلاثة يانات هدى: البيانان الأول والقاق مهن تروتوكول لاهائ: أما البيان 
الثالث فيتعلق بوزن الشحنة (م 8). ويجوز أيضاء إستبدال خطاب النقل الجوى بأى 
مستند آخر يتضمن البيانات الخاصة بالنقل» بشرط موافقة المرسل (م 5 من بروتوكول 


مونتريال). 


ويجرى العملء على قيام غالبية شركات النقل الجوى المنضمة أو غير ال منضمة إلى 
منظمة «الأياتا» بإستخدام خطاب نقل نوذجى من وضع ا منظمة المذكورة. ونرى أن 
هذا الحل مناسب ف حالة النقل الجوى الداخلى» خاصة وأن القانون التجارى جاء خلوا 


من ذكر البيانات الواجب أن تتضمنها وثيقة النقل الجوى للأمتعة والبضائع. 


وطبقا للمادة 5 من إتفاقية مونتريال لسنة 1999م يجب أن تتضمن وثيقة 


الشحن الجوى أو إيصال البضائع ثلاثة بيانات هى: 
(أ) بيان نقطتى المغادرة والمقصد النهاق. 


(ب) بيان نقطة واحدة على الأقل من نقاط التوقفء إذا كانت نقط: 


المغخادرة والمقصد النهائى واقعتين فى إقليم دولة واحدة طرف 
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وذلك إذا كانت هناك نقطة توقف أو نقاط توقف متفق عليها 
واقعة فى إقليم دولة أخرى. 
(ج) بيان وزن الإرسالية. 
وهناك وثيقة أخرى من وثائق النقل استحدثتها إتفاقية مونتريال وبينت متى 
يجب إلزام المرسل للبضائع بتقدههاء وما هى بياناتها. 


حيث تنص المادة 6 على أن الوثيقة المتعلقة بطبيعة البضائع يجوز إلزام المرسلء 
إذا اقتضت الضرورة أن يتقيد بإجراءات الجمارك والشرطة والسلطات العامة الأخرىء 
بتقديم وثيقة تبين طبيعة البضائع» ولا ينشىء هذا الحكم على الناقل أى واجب أو التزام 


أو مسئولية ناتجة عنه. 


وفى حالة قيام المرسل للبضاعة بإرسال طرود متعددة. أوضحت المادة 8 من 


إتفاقية مونتريال ما هى المستندات الواجب تحريرها. 
حيث تقضى المادة 8 من إتفاقية مونتريال بأنه: 
فى حالة تعدد الطرود: 
(أ) لناقل البضائع الحق فى أن يطالب المرسل بتحرير وثائق شحن جوى منفصلة. 


(ب) للمرسل الحق فى أن يطالب الناقل بتسليم إيصالات بضائع 
منفصلة عند استخدام الوسائل الأخرى المشار إليها فى الفقرة (2) من 
امادة (4). 
حجية (دور) خطاب ووثائق ومستندات النقل الجوى ف الإثبات: 
7- يضطلع خطاب النقل بدور أساسى ف إثبات عقد النقل الجوى 
للبضاعة. وتنص المادة 1/11 من إتفاقية وارسو على أن «يعتبر خطاب النقل 


الحوى حجة على إبرام عقد النقل وما تضمنه من شروطء وعلى إستلام الناقل 
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للبضاعة مالم يقدم الدليل على عكس ذلك». ويعنى هذاء أن إستلام خطاب 
النقل يعتبر قرينة على إبرام عقد النقلء. وعلى إستلام الناقل للبضاعة ال مراد 
نقلهاء ولكن هذه القرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بواسطة الناقل. 

كذلك «تعتبر البيانات الواردة بخطاب النقل الجوى بشأن وزن البضاعة وأبعادها 
وتغليفها أو تعبئتهاء وكذلك بشأن عدد الطرود حجة مام يقم الدليل على عكس ذلك. 
أما البيانات المتعلقة بكمية البضاعة وحجمها وحالتها أو تلك المتعلقة بحالتها الظاهرة 
فلا يحتج بها على الناقل الجوىء ما لمم يكن قد تحقق بنفسه من صحتها بحضور المرسل 


منه. وتم إثبات ذلك فى خطاب النقل الجوى» (م 2/11 من إتفاقية وارسو). 


وبشأن حجية مستندات النقل الجوى للبضائع» تقضى ال مادة 11 من إتفاقية 


مونتريال لسنة 1999م بأنه: 


1- تعتبر وثيقة الشحن الجوى أو إيصال البضائع دليلاً على إبرام 
العقد واستلام البضائع وشروط النقل المذكورة فيهماء مال يثبت 
خلاف ذلك. 

2- تكون البيانات ا مدونة فى وثيقة الشحن الجوى أو ف إيصال البضائع بشأن وزن 
البضائع وأبعادها وتغليفهاء وكذلك البيانات المتعلقة بعدد الطرود, دليلا 
يحتج به مالم يثبت خلاف ذلك. أما البيانات المتعلقة بكمية البضائع 
وحجمها وحالتها فلا تكون لها الحجية ضد الناقلء إلا بقدر ما يكون الناقل 
قد تحقق منها فى حضور ال مرسلء وأثبت ذلك ف وثيقة الشحن الجوى 
أو فى إيصال البضائع» أو بقدر ما تكون البيانات متعلقة بالحالة الظاهرة 


والخلاصة: أنه لا تعدو مستندات النقل إلا أن تكون وسيلة من الوسائل 


امتنوعة» التى يستطيع بواسطتها الناقل أو المسافر أو الشاحن إثبات وجود 
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عقد النقل الجوى. 


8- وقد ثار التساؤل» حول ما إذا كان خطاب النقل الجوى يعتبر ممثلا للبضائع 
المنقولة. كما هو الحال بالنسبة لسند شحن البضائع بحرا ؟ وهل يجوز اعتبار المرسل 
(حاتز خظاب التقل) مالك للبضاغة؛ يسعطيع العصرف قيها عن طريق خداول هنذا 
العطاب:؟؟ 


إستقر الفقه. على عدم إعتبار خطاب النقل الجوى ممثلاً للبضاعة إلا إذا كان 
فايلا للغد]ؤل بالنظهين وليس إسمياء أى ليس بإسم المرسل إليه: وإذا كان من اللازة ذكر 
إسم المرسل إليه وعنوانه فى خطاب النقلء كما هو الحال ف ال مادة 8 من إتفاقية وارسو 


قبل قدا فاقه لا ور خداول الطاب نة كرون جه الاعف ما لفاعة. 


إلا أنه. بعد أن أدرجت المادة 9 من بروتوكول لاهاى لسنة 1955 ف المادة 3/15 
من الإتفاقية» والتى تقضى بجواز إعداد خطاب نقل قابل للتداول» أى خالياً من إسم 
اسل اله فة اض من الکن أن کون خطاب القل مها للبضاعة. وركون 


لحائزه حق التصرف ف البضاعة (بالبيع أو بالرهن) أثناء عملية النقل» وهذا أمر نادر. 


بيد أنه إذا لم يذكر أن الخطاب خاضع للبروتوكولء فإنه يخضع للإتفاقية قبل 
دوين وله جور قذاول البضاعة أن خاب التقل ؤاقه لا كون كاد للحداول: 


وتجدر الإشارة إلى أن إتفاقية مونتريال لسنة 1999م تعطى لمرسل البضائع جواء 
الق ف اصرف فيه سؤاء قبل الرخلة الجوبة أو أنناتها أو بخد .وضول البضافة إل ميناء 
الوصول, وق جميخ الأحوال يكون الناقل همفولاً أمام الموسل [15 6 يقم الأول بيذ 
اام الرسل :ومع لك فان سق امول ف اقرف ف الغا لبس مطاف إا سب 


ألا يترتب على ممارسة هذا الحق إلحاق الضرر بأى من الناقل الجوىء أو المرسل إليه 
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البشاعة عفد :وصول البفاعة ف اا الصوع اة لها وتاكييدا لك نحن انادة 12 
من إتفاقية مونتريال على أنه: 

1- يحق للمرسل أن يتصرف بالبضائع» وذلك إما بسحبها من مطار المغادرة أو 
مطار المقصد النهاقء أو بحجزها أثناء الرحلة عند أى هبوط للطائرةق 
أو بالمطالبة بتسليمها فى مكان المقصد النهاى أو أثناء الرحلة إلى شخص 
آخر غير المرسل إليه المعين أصلاء أو بالمطالبة بإعادتها إلى مطار المغادرة, 
بشرط قيامه بتنفيذ كافة الإلتزامات الناشئة عن عقد النقل. ويجب ألا 


بممارس المرسل حق التصرف هذا على نحو يعود بالضرر على الناقل أو 


هذا الحق. 

2 على التاقل:. عند اسغفهالة. قتفيمذ. ليهات المرسل» أن يغطيرة 
بذلك فورا. 

3- إذا نفذ الناقل تعليمات المرسل بالتصرف بالبضائع» دون المطالبة بتقديم 
نسخة وثيقة الشحن الجوى أو إيصال البضائع المسلم إلى المرسلء. فإن 
الناقل يكون مسولا عن أى شرر قد تلحق من جراء ذلك بای شخصض 
تكون بحوزته بصفة قانونية وثيقة الشحن الجوى أو إيصال البضائع» 
وذلك مع عدم الإخلال بحق الناقل فى الرجوع على المرسل. 

4- ينتهى حق المرسل اعتباراً من اللحظة التى يبدأ فيها حق المرسل إليه وفقاً 
للمادة (13). غير إنه إذا رفض المرسل إليه تسلم البضائع أو تعذر الإتصال 
به» فإن المرسل يسترد حقه فى التصرف. 

ويسرى حكم المادة 12 المذكورة حالاء بصرف النظر عن كون وثيقة الشحن 


الجوى إذنيه أو إسمية. أو لحاملها. 
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فينذة الوفقة مغل الخاتع |الشسونة أو الأرسلة جوا ليها مكل مه الشسق 


التصرى اللبضافع اللنقولة جر 


الفرع الثانى 


للأمتعة والبضائع «آثاره» 


3 چ : 

9- بعد إبرام العقد الذى توافرت له الشروط اللازمة لصحته»ء تأق مرحلة 
تنفيذه» أى قيام كل طرف من أطرافه بالأعمال القانونية أو المادية التى يفرضها عليه 
العقد. والتى من شأنها الوصول إلى الهدف الأساسى للعقد. وهو نقل الأشخاص أو 


الأمتعة أو البضائع من مكان القيام إلى المكان المحدد للوصول". 


ويترتب على عقد نقل البضائع جوا آثار بالنسبة لكل من طرفيه 
(الناقل - المرسل) وكذتك الس للمرسل إلبة عفد قوله للشاعغة اللرسيلة واسنتلامة لها 


ويعنى هذاء أن يكون لكل من هؤلاء حقوقا وعليه إلتزامات قبل الآخرين. 


وتفسرض فا تلن لالعرامات وعقوق كل مق اناقل الحنوى واللرشل اللبضاعة 


وكذلك ركز المرسل إليه. 
أولاً: التزامات الناقل الجوى: 
6ك يلوم اناقل الجسوى بإسسعلاة البضافع من المرسيلء والعتاية بها 


)1( إبراهيم فهمى محمد المرجع السابق. 27 
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(1) 
(2) 


والمحافظة عليها وحراستهاء سواء تم إستلامه للبضائع فى أحد 
مخازنه فى المدينة أو فى ميناء القيام. وعلى الناقل - عند إستلامه 
الأمتعة أو البضائع - التحقق منها ومن عددها وحجمها وصحة 
بياناتها". وعليه. أن يبذل ف العناية بالبضاعة ما ينتظر من 
جانب الناقل الحريص المعنى بأموره. وذلك وفقاً لمعيار رب 
الأسرة الحريص. ويلتزم تابعو الناقل بالقيام بنفس القدر 


2- شحن ورص وتفريغ البضاعة: الأصل أن هذه العمليات هى التزام على الناقل 
الجوىء» وذلك نظرا لضيق الفراغات المخصصة لنقل البضائع بالطائرة, كما 
تتعلق عمليات الشحن والتفريغ بسلامة الطائرة. ومع ذلكء فلا مانع من 
الإثقناق على قيام المرمل أو اللرسل إل مابات شعن وغرية البضافة: 


ويحدث هذا غالباً عندما يتم النقل على طائرات الخطوط غير المنتظمة. 


3- نقل البضاعة إلى ال مكان المحدد بالعقد (ميناء الوصول أو أحد المواني 
ا متوسطة). ويعتبر هذا هو الإلتزام الرئيسى للناقل الجوى للبضاعة. 
ويقع على الناقل وتابعيه ممارسة عناية الشخص الحريص فى حراسة 
البضائع ال منقولة. وحفظها بالطرق اللانئمة لطبيعتها. 


4- توصيل البضاعة وتسليمها فى الميعاد المتفق عليه إلى المرسل 
إليه: يلتزم الناقل بتوصيل البضاعة وتسليمها إلى المرسل إليه. 


د. عبد الفضيل محمد بند 208 وما بعده. أنظر م 6 ت . المذكورة. 
لا يدخل فى عداد البضائع عمليات نقل جثث الموق. حيث تخضع للقواعد المتعلقة بنقل الأشخاص, 
ولكن يرى البعض سريان القواعد الخاصة بنقل البضائع فى حالة نقل جثث ال موقء ولكننا لا ميل إلى 


هذا غلل الإظلاق أنه الإتسان لا بد أن يكوق مكرما حيا أو مستا 
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الذى حدده خطاب النقلء أو لنائب المرسل إليه أو لأصحاب الحق فى 


الكظالبة بالبضاعة: ف اللمبعاة انذف حددة العقد. 


1 قف ااا 19 سين اإتفاكسة وارسي بان «يكسوة التاقسل مس ول 
عن الضرر الذى يترتب على التأخير فى نقل الركاب أو الأمتعة 
أو البضائع بطريق الجو ويعنى هذاء أن التأخير الذى لا يترتب عليه ضرر للركاب 


أو لأصحاب الأمتعة أو البضائع» لا يستتبع مسئولية الناقل. 
ويؤدى تأخير وصول البضاعة مدة سبعة أيام, من التاريخ الذى كان يجب فيه 
وصولهاء إلى قيام قرينة على حدوث الضرر. 


ونصت المادة 3/13 من الإتفاقية على ذلك بأنه: «إذا أقر الناقل بضياع البضاعة» أو إذا م 
تكن البضاعة قد وصلت بعد إنقضاء مدة سبعة أيام من التاريخ الذى كان يتعين وصولها فيهء 


حق للمرسل إليه أن يتمسك فى مواجهة الناقل بحقوقه الناشئة عن عقد النقل». 


وعرفنا: إنه طبقا للمادة 19 من إتفاقية مونتريال يكون الناقل الجوى مسئولاً عن 
الضرر المترتب على التأخير فى نقل الركاب أو الأمتعة «أو البضائع بطريق الجوء ولكنه يعفى 
من المسئولية عن هذا الضرر إذ أثبت إنه وتابعوه ووكلاؤه قد إتخذوا التدابير المعقولة 
(العناية المعقولة) اللازمة لتفادى الضررء أو إنه إستحال عليه أو عليهم إتخاذ مثل 


«MESURES RAISONNABLES» التدابير المعقولة‎ 


ويلاحظ أن ال مادة 19 المذكورة. لم تحدد المدة التى إذا لم تصل خلالها البضائع إلى 
اء الوضول كانه كرون هناك ارف وها وشزرا قن أفات أ مات السان الرس 
المرسل إليه.. الخ) ولذلك فإننا نرى أعمال حكم المادة 3/13 من الإتفاقية المذكورة:» والتى 
تقضى بأنه إذا أقر الناقل بضياع البضائع» أو إذا م تكن البضائع قد وصلت (أى تأخر 


وصولها) بعد إنقضاء سبعة أيام على التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه. يحق للمرسل 
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إليه أن يطالب الناقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل. 


الأيام حينما ذكر (أينما ذكر) فى هذه الإتفاقية الأيام التقوهية وليس أيام العمل. 


وباافل» فالبدا غا لتيادة 1,389 هاري أن سال التاقل الحوف عن الشور 
الذى يترتب على التأخيرء فى وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع» التى لا يسلمها الناقل 
الجوى خلال مدة معينة من تاريخ الإتفاق على تسليمها لصاحب الحق فيها أو من 


تاريخ إخطاره بالحضور لاستلامها. 


وتقيم اممادة 2/289 تجارىء قرينة على هلاك الأمتعة أو البضائعء التى لا يسلمها 
الناقل الجوى خلال مدة معينة من تاريخ الإتفاق على تسليمها لصاحب الحق فيها أو 


من تاريخ إخطاره للحضور لإستلامها. 


إذ تقضى المادة 2/289 تجارى المذكورةء بأنه تعتبر فى حكم الهالكة الأمتعة أو 
البضائع التى لا يسلمها الناقل إلى المرسل إليه» أو يخطره بالحضور لتسلمها خلال ثلاثين 
یوما من تاريخ إنقضاء الميعاد المعين للتسليم. وف حالة عدم التعيين» من تاريخ إنقضاء 
الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى ف النقلء إذا وجد فى نفس الظروف. 

والواقع» أن القاعدة العامة أصبحت عدم إلتزام شركات الملاحة الجوية بأية 
مسئولية فى حالات التأخيرء لوجود شروط إتفاقية معفية من ال مسئولية عن التأخير فى 
وصول البضاعة (م 6 من شروط أياتا)» ومع ذلكء لا يجب أن يعفى الناقل عن التأخير 
غير العادى أو غير المبرر لوصول البضاعة. 

5- إعلان الوصول: على الناقل أن يخطر المرسل إليه بمجرد وصول البضاعة» ما م 
يتفق على خلاف ذلك (م 2/13 من الإتفاقية). وفى هذا المعنى» تقضى المادة 2/13 من 
إتفاقية مونتريالء بأنه: على الناقل أن يخطر المرسل إليه بمجرد وصول البضائع» ما م 


يتم الإتفاق على خلاف ذلك. 
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6- خط السير: يلتزم الناقل بإتباع خط السير المتفق عليه للرحلة. ومع ذلكء لا 
تسأل شركات الملاحة: كمبدأ. عن الإنحراف عن هذا الخطء مام يوجد شرط مخالف» أو 
كان الانحراف غير مبرر. (المادة 215 تجارى. أنظر ما سبقء بند 8). 

ثانيا: حقوق الناقل الجوى للبضائع: 

وتتمثل - بإيجاز - فيما يلى: 

1-2- حق الناقل فى الأجرة والمصاريف: للناقل الحصول على الأجرة المتفق عليها 
لنقل البضاعة» وكذلك ال مصاريف الإضافية التى يتحملها الناقل» كأن تكون 
البضاعة سريعة التلف فتحتاج إلى عناية خاصة. أو أن تكون ذات قيمة 
مرتفعة فتحتاج إلى تعيين حارس أو أكثر لها. ويدخل ف المصاريف أيضاء 
مصاريف الإيداع والتأمين على البضاعة. ويحدد العقد مقدار الأجرة 
وزمان ومكان وطريقة دفعها. ويلاحظ أن حق الناقل ف استيفاء الأجرة 
والمصاريف لم يرد ضمن البيانات الإلزامية (التى يجب أن تتضمنها وثيقة 
النقل أو إيصال البضائع التى نصت عليها المادة الخامسة من إتفاقية 


مونتريال لسنة 1999م). 


2 للناقل حق حبس البضاعة (طبقا للقواعد العامة) إذا لم يدفع المرسل مته 


شروط أياتا). ولكن لا يدخل ف ضمانات الوفاء بأجرة النقلء تقرير امتياز 
على البضاعة لمصلحة الناقلء ما م يوجد نص مخالف ف القانون الوطنى 
للدولة التى تتخذ فيها هذه الإجراءات. 

ويندر أن يترك تحديد الأحرة. لعوامل العرض والطلب أو للمساومات. 


وتقوم الأياتا بإعداد التعريفات الدولية للنقل» عن طريق الؤتهرات التى 
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تعقدها لهذا الغرض. ولذلك م يتم النص على تحديد تعريفة النقل سواءً فى إتفاقية 


وارسو لسنة 1929م, أو إتفاقية مونتريال لسنة 1999م). 


(1) 


فالغا: التؤامات المكرسل للبضاعة: 


1-3- الإلتزام بتسليم البضاعة للناقل: حتى يممكن للأخير تنفيذ التزاماته. وقد 
رأيناء أن إتفاقية وارسو تلزم المرسل بتحرير خطاب النقل الجوىء وأن 
للعرسل مخة الحق فق أن يطلب إل التاقل قول هذا المسسد: الذي بحب 
أن يحتوى على بيانات حقيقية عن البضاعة (المواد من 8-5). ويجب أن 
تكون الأمتعة والبضاعة ال مسلمة مغلفة. ومحكمة الربط ما يتفق وطبيعتها 
(أنظر الحكم فى إتفاقية مونتريال لسنة 1999م» المواد من 8-4. ما سبق 


بند 44 - 49). 


2- الإلتزام بدفع أجرة النقل: يعتبر هذا الإلتزام هو الإلتزام الرئيسى للمرسلء 
وهو مقابل التزام الناقل بنقل البضاعة: ولا يعفى المرسل من دفع أجرة 
النقل إلا إذا دفعها المرسل إليه»ء وإذا وصلت البضاعة وقبلها هذا الأخير 
ولكده رقص ققح لجرة الكل كان لتاقل الرجوع عن اللرستل مطالياً 
إياه بدفع الأجرةء بإعتبار أن هذا الأخير هو الطرف الأصلى فى العقد مع 


الناقل. 


وقد يتفق على دفع الأجرة مقدماء أى فى ميناء القيام. كما يجوز الإتفاق على 


دفعها فى ميناء الوصول بواسطة ال مرسل إليه» أو صاحب الحق ف البضاعة. 


3- الإلتزام بدفع المصاريف الإضافية. التى يدفعها الناقل وتكون ضرورية لنقل 
البضاعة» كما ذكرنا أعلاه (م 6/4 من شروط أياتا)"". 


لا تعفن هدة المصاريف ج سن الأجرة طيغ ننيادة رة 
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4- احترام القوانين واللوائح: ويقصد بذلك» تلك المطبقة فى دولة القيام ودولة 
الوصولء كالإجراءات الإدارية أو الجمركية فى حالات التصدير للبضاعة, 
ودفع الرسوم الواجبة. وتنص المادة 2-1/16 من إتفاقية وارسو على التزام 
ا مرسل منه قبل تسليم البضاعة إلى المرسل إليه» أن يقدم البيانات وأن 
يرفق بخطاب النقل الجوى المستندات اللازم توافرها لاستيفاء إجراءات 
الجمارك والعواكد والبوليس, ويكوق المرسل مده مسولا قبل اناقل عن 
كل ما وقع من أضرار ناشئة عن عدم وجود هذه البيانات والأوراق 
أو عدم كفايتها أو صحتها.. الخ» ولا يلتزم الناقل بفحص هذه البيانات 
والمستندات للتحقق من صحتها وكفايتها (أنظر فى هذا المعنى امادتين 6> 
0 من إتفاقية مونتريال لسنة 1999م سالفة الذكر. 


كما تقضى الممادة 2-1/16 من إتفاقية مونتريال بأنه: 


1- على المرسل أن يقدم المعلومات والوثائق الضرورية لإتمام إجراءات الجمارك 
والشرطة وأى سلطات عامة أخرى قبل تسليم البضائع إلى المرسل إليه. 
ويكون لالص فى مواجهة الناقل عن أى ضرر ينشأ عن عدم وجود 
هذه المعلومات أو الوثائق أو عدم كفايتها أو عدم صحتها. وذلك مالم 


كن اتغرو عاكذا لفظأ التاقل أو تاجية أوؤكلاته: 

2- إن الناقل غير ملزم بالتثبت من صحة أو كفاية هذه المعلومات 
أو الوثائق. 

رابع حقوق الكرسل مه عدن اها 

4- تنص اطمادة 12 من إتفاقية وارسو على أنه: 


1- مع عدم الإخلال بتنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة على عقد النقلء 
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يكون للمرسل منه حق التصرف ف البضاعة وذلك إما بسحبها من مطار القيام أو من 
مطار الوصول وإما وقفها خلال الرحلة عند أى هبوط للطائرةء وإما بطلب تسليمها من 
جهة الوصول أو خلال الرحلة إلى شخص آخر غير المرسل إليه المذكور فى خطاب النقل 
الجوىء وإما بطلب إعادتها إلى مطار القيام» بشرط ألا يستعمل هذا الحق بطريقة تضر 
بالناقل أو المرسل منهم الآخرين» وذلك كله مع الإلتزام بدفع المصاريف المترتبة على 
ذلك. 


ف فان الثاقل ف اسا قنفية أواهر اسل هه أن يفظرة بذك قرا 


هكذاء يكون للمرسل - ولو غ يكن مالكا للبضافة - حق القطرف ف البضاعة!0 
وتوجيههاء بإعتباره حائزاً قانونياً لهاء ولا يلزم لمباشرة المرسل لحقوقه - المؤكدة - على 
البضاعة وجود نص على ذلك فى عقد النقل” (أنظر ف هذا المعنىء المادة 12 من إتفاقية 


مونتريال لسنة 1999م» سابقاً بند 48). 


ورغم» ما تنطوى عليه حقوق ال مرسل من تعديل للعقد من جانب واحدء فليس 
أمام الناقل إلا الخضوع لإرادة المرسل وأوامره» ما لم يكن من المستحيل على الناقل 
تنفيذ هذه الأوامر أو كان تنفيذها ضارا بالناقل أو بالمرسل منهم الآخرين: فى مثل هذه 
الحالات» يلتزم الناقل بإخطار المرسل بذلك فوراً. وبناء عليه: 

3[ استجاب التاقل لأوامر المكرسل مده بالخصرف» دون أن يطلت مةه صورة 
خطاب النقل الجوى المسلمة إليه» فإنه يكون مسئولاً عن الضرر الذى قد يترتب على 
جراء ذلك ممن تكون له الحيازة القانونية لخطاب النقل الجوى. وذلك مع عدم الإخلال 


(1) بالبيع أو الرهن. 
(2) وتظهر أهمية منح المرسل مثل هذه الحقوقء ف حالات معينة كإفلاس ا مرسل إليهء أو نشوب حرب 


فى موطن هذا الأخير.. الخ. 
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4- ينتهى حق المرسل حيث يبدأ حق المرسل إليه (أى بوصول البضاعة وتسلمه 
إياها). على إنه» إذا رفض الأخير استلام خطاب النقل الجوى أو البضاعة أو تعذر الاتصال 


به» استرد منه حق التصرف ف البضاعة. 
غاميا: تأضيل عقوف والتامات الترسل لبه (مركة اللرسل اله 


5 أخار مركن الول ابه عدولا قي اقل عن ذلك الول انتم اتر يمان 
ارس اليه ق سند السحن الخري والذق افعرفة محكية الق اللصرية طرفا اجان 
ف سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة ف عملية الشحن يتكافأ مركزه - حينما يطالب 
بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن»". 

والؤاقع: انه إ5 كان الشاعق هو ففسة اللرسل إلبه كلا توجد مشكلة إذ كون 


أمام شخص واحدء يعتير رقا فى عقد النقل الحوى. 


ولكتق كدق اساك عتدها شعلفي شخصض الورسل أو الشاعق عن مخض الكرسل 
إليه» ففى هذه الظروف» يرى الرأى الغالب ف الفقه أن المرسل إليه لا يعتبر طرفاً فى 
عقد النقل الجوى للبضائع. ومع ذلكء فلا يختلف اثنان ف أن للمرسل إليه - وهو من 
الغير - حقوق يكتسبها من العقد. كحقه فى توجيه البضاعة بمجرد بلوغها نقطة الوصول 


وإخطار الناقل له بذلك (م2/13 من الإتفاقية)ء 

وحقه فى مطالبته الناقل بتسليم الأمتعة أو البضاعة وف الرجوع عليه بالتعويض» 
فى حالة هلاكها أو عوارها أو تأخيرهاء كما إنه يلتزم بالتزامات ناشئة عن عقد النقلء 
كالتزامه بدفع الأجرة المتفق على استحقاقها فى ميناء الوصولء وم يكن قد تم دفعها 
بواشظة اللرسل: 


(1) نقض مدن فى 1965/2/25 مجموعة أحكام النقض ص 220 - أنظر كتابنا القانون البحرىء الناشر دار 
النهضة العربية» القاهرة. 2008 البندان 238-237. 
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ية ماف وداسهة الشتخضين فيو ل سحل عقوق الفاح كها آنه لبس :كنا 


عنك ». 


وقد عرفنا إنه. طبقاً للمادة 4/12 من إتفاقية مونتريال: ينتهى حق المرسل فى 
القضرف ق البساعة اعارا سخ اللدظة التي بدا فيبا عق اللزسل إلبة وفقا لليادة 3 
غير إنه إذا رفض المرسل إليه تسلم البضائع أو تعذر الإتصال به» فإن للمرسل أن يسترد 
که ق اضرف فيا 

كما ت ا 1 من ذات ال ان ع مال ما ج نيان ج 
المرسل إليه ف استلام البضائع وشروطه (شرطان على نحو ما سيلى). وكذلك التزام الناقل 
بإخطار المرسل إليه بوصول البضائع ما م يوجد شرط مخالفء وأيضاً حق المرسل والمرسل 


إل ف مطالة الناقل بالعويصض ف حالة ناغير وصول اليعافم او ضاعها (ققد ها 
وتأكيداً لذلك» تنص المادة 13 من إتفاقية مونتريال لسنة 1999م على أنه: 


1- مالم يكن المرسل قد مارس الحق الذى يستمده من المادة (12): يحق للمرسل 
إليه عند وصول البضائع إلى نقطة المقصد. أن يطالب الناقل بتسليمه 


البضائع» إذا ما قام بدفع التكاليف المستحقة وبتنفيذ شروط النقل. 


2- على الناقل أن يخطر المرسل إليه بمجرد وصول البضائع» ما م يتم اإتفاق على 
خلاف ذلك. 


3- إذا أقر الناقل بضياع البضائع. أو إذا لم تكن البضائع قد وصلت بعد 
انقضاء سبعة أيام على التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه. 
يحق للمرسل إليه بأن يطالب الناقل بالحقوق الناشئة عن عقد 


00 أنظر المادة 19 من ذات الإتفاقية سالفة الذكن سايق يتن 51 
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النقل. 


وأقرت المادة 14 من الإتفاقية المذكورة حق المرسل والمرسل إليه ف المطالبة 
بحقوقهما فى مواجهة الناقل» وشرط قبول هذه المطالبة. إذ تنص على أنه: للمرسل 
والمرسل إليه أن يطالب كل منهما بإسمه الخاص بجميع الحقوق المخولة لهما على 
التوالى موجب المادتين (12) و (13)» سواء أكان ذلك لمصلحته الذاتية أو لمصلحة الغيرء 


وذلك بشرط تنفيذه الإلتزامات التى يفرضها عقد النقل. 


كما سنت الماذة 2-1/15 من ذات الإتفاقية آنه لا بيترتب على تطبيق المواة 12: 
3 14ء سالفة البيان أى أثر على العلاقة بين المرسل والمرسل إليه (وهى علاقة تعاقدية) 
أو العلاقات اللشادلة مح الخو زوهى :علاقات تجاقدية ايها بين الىل أو اسل اله 
والمتعاقدين مع أى منهما)ء ما لم يوجد شرط مخالف. 
حيث تقضى امادة 15 بأنه: 
1- لا يترتب على تطبيق ال مواد (12) و (13) و (14) أى مساس بالعلاقات القانئمة 
بين المرسل والمرسل إليهء أو بالعلاقات المتبادلة بين الغير الذين يستمدون 
حقوقهم إما من المرسل وإما من المرسل إليه. 

2- كل إتفاق يتعارض مع أحكام ال مواد (12) و (13) و (14). يجب النص عليه 
صراحة فى وثيقة الشحن الجوى أو فى إيصال البضائع. 

6- وقد تشعب الرأى ف تأصيل حقوق والتزامات المرسل إليه» خاصة وأن فكرة 
نسبية العقود تحول دون امتداد الآثار الناتجة عن العقد إلى غير أطرافه. فالمبداً. أن 
الد لا رتب النراما ى دم الو «وهو .هنا الس إلبه انذى الأ ريط سفت مه 
الناقل» وإن جاز أن يكسبه حقاً (م 152 مدنى). 

ذهب جانب من الفقه» إلى الاستعانة بنظرية الاشتراط لمصلحة الغيرء 


وقال كان فد الشل سفن اقاراطا اة الغ «اللرسحل لحه أق يكسية 
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عقا أو دوق مباقرة فق مواجينة النافتل. ويقخذ عسان اها اراق إنتة يدح 


لتفسير حقوق المرسل إليه ولكنه يعجز عن تفسر التزاماته. 


لذلك ذهب فريق ثان. إلى القول بأن عقد النقل يعتبر بمثابة إيجاب موجه من 
الناقل والمرسل إلى ال مرسل إليهء فإذا قبل هذا الأخير العقد أصبح طرفاً فيه. ولكن هذا 
الراق: محل للتنقد. 


وذهب رأى ثالث» إلى أن عقد النقل ثلاڻ الأطراف» وأنه يشمل الناقل والمرسل 
والمرسل إليه منذ لحظة انعقاده. وذلك استثناء من قاعدة نسبية أثر العقود. ويرجع 
هذا الاستثناء إلى أساس اقتضادى وليس قائوف» أى إنه سسد إلى الوظيفة الاقتضادية 


لقند الل أو السرف التمارف سني ولاقى هذا الزاى إعتراقيا. 


واستعان فريق رابع بفكرة النيابة الناقصة. فالشاحن يعتبر نائباً عن المرسل إليه 
مات اقم وتقفى ذلك أن يقل الشاحة ظرفا ق العقد ف نفس الوقة الذى نكن 
قينه اول اة طرق ق اف وقة فقن هذا الرافالأثة لا شر أسابن هق الناكت 
«الشاحن» ق تقبير الأصيل أو استبداله. 

ارين القاس رى يضق .د أن انان نن ارات امل المه هو 
ف عا و ا أو خاب الحا وياتقاق قو الك لداعت فا ها 
او لطاب النقال فاد مالك اة أو للبضاعة أو عل الأقل خان جا ةا 
وإذا كان للمرسل إليهء نتيجة لذلك أن يطالب الناقل بتسليمه البضاعة فإنه يلتزم بدفع 
أجرة النقل» كل هذا دون إخلال بحق الناقل فى الرجوع على الشاحن - المتعاقد معه - 


مطالبته بدفع الأجرة إذا امتنع المرسل إليه عن دفعها". وهو ما نؤيده. 


(1( أنظر كتابنا القانون البحرىء السابقء 2008 البندان 238-237. 


200 


وقد أخذ على هذا الرأىء إنه لا يصلح إلا إذا كان خطاب النقل ممثلا للبضاعة, 
وفقاً لبروتوكول لاهاى لسنة 1955م, أو إتفاقية مونتريال لسنة 1999م. 

أخيراء يقرر بعض الفقه أن تأصيل مركز المرسل إليهء إنما يستند إلى الإعتبارات 
العملينة الفى تحكم عقت القل: رضم أن امول إليه ليس طرفا فيه © لذلق يرف البعض 


أبضاء آن اماس عقوف والتراساث اسل اليه تل فى فة المصلحهة: 


الفرع التالث 


مسئولية الناقل الجوى للأمتعة والبضائع 


7- تقوم مسئولية الناقل الجوى للبضائع» على مبادئ متماثلة مع تلك التى 
تنظم مسئولية الناقل الجوى للأشخاصء فتنعقد المسئولية بقوة القانون» كما أنها 
مسكولية محند و85 ولا يستقيد التاقل من المسكولية اللضدودة إلا ق الات -محددة 
وبشروط معينة. كما نظمت اتفاقيتى فارسوفيا ومونتريال قواعد للإختصاص وإجراءات 


الدعوى. وهى - فى الغالب - قواعد مشتركة بين نقل الأشخاص ونقل البضائع. 
ال مسئولية بقوة القانون: 


وق يكون الناكل الى الغا مسا فن كل ضور يلدع بالفشطة لجل أو 
بالبضائع» سواء بالهلاك أو الضياع أو التلف إذا كانت الحادثة التى تولد عنها الضرر قد 


وقعت خلال النقل الجوى. 


)1( د. محمود مختار بريرى» بند 215. 
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وتترتب هذه المسئولية على رأس الناقل بقوة القانون ومجرد حدوث الضرر 


(م1/18) وبالمثل تنص المادة 1/18 من إتفاقية مونتريال لسنة 1999م على أنه: 


بكون الناقل مسولا عن الضرر التذى يدها ق خالة لف البضائع أو ضباعها أو 
تعيبهاء بشرط أن يكون الحادث الذى الحق الضرر على هذا النحو قد وقع فقط خلال 
النقل الجوى. 


وللضرر الذى يمكن أن يلحق البضائع صور ثلاث. هى الهلاك والضياع والتلف» ولا 
يكفى وقوع الضرر بالأمتعة أو بالبضائع لكى تنعقد مسئولية الناقل» ولكن يلزم أن يكون 
الق تاف عن حادقة أثفاء عة الل الحو وتصه. بالعافقة واقحة ها أو كل 
الأسباب الممكنة للضرر سواء أكانت هذه الأسباب متصلة بعملية النقل أو لا أو متصلة 
بالناقل أو خارجه عنه «فاصطلاح الحادثة “AV ENEMEN1‏ المنصوص عليه ف المادة 19 
“ ليس مرادفاً إذا - وفقاً للرأى الراجح ف الفقه والقضاء - لإصطلاح «الحادث عف۸“ 
المذكور ف المادة 17 من إتفاقية وارسو” الخاصة بالالتزام بضمان سلامة الركاب» حيث 
تصن بالحاةف وكل تأقين ان عامل دای ع خض الزاقي: سوك كان نضا 
مشروغ القل أو خارجيا غه 

والمبدأ أيضاًء ف القانون التجارى المصرى. هو مسئولية الناقل الجوى الداخلى عن 
الضرر الذى يلحق بالأمتعة أو بالبضاعة المنقولة. وتنعقد المسئولية بقوة القانون بمجرد 


حدوث الضرر حسب صوره الثلاث - المختلفة المذكورة - أثناء عملية النقل الجوى. 


وق السا 1288 قصارف» سال التاقل الوق عدن المشرن انف 


يحدث فى حالة هلاك الأمتعة أو البضائع أو تلفهاء إذا وقع الحادث الذى 


)1( من إتفاقية وارسو امادة 17 من إتفاقية مونتريال. 
(2) وامادة 18 من إتفاقية مونتريالء الخاصة بضمان الناقل للضرر بالبضائع. 
(3) أنظر على التوالى د. العرینی» بند 423 د. فاروق زاهن بند 345. 
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أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوى. 


ويلاحظء أن ال مشرع التجارىء لم ينص صراحة على مسئولية الناقل الجوى فى حالة 
ضياع الأمتعة أو البضائع. ولا يعنى هذا أن الأخير غير مسئول عن ضياع الأشياء المذكورة. 
ذلك أن لفظ الهلاك يشمل - با معنى الواسع - الضياع. 

ويلاحظ أيضاء أن المشرع التجارى قد استخدم لفظ «الحادث» عند كلامه عن 
مسئولية الناقل الجوى عن الضرر الذى يلحق بالركاب (م287 بحرى) أو البضائع. ولقد 
كان عن المناسب استخدام لفظ «الحادثة» فى الحالة الأولى (نقل الركاب) واستعمال لفظ 
الحادث ف الحالة الثانية (نقل البضائع والأمتعة) كما هو الحال ف المادتين 217 18 من 
إتفاقية مونتريال» على نحو ما سبق. 

9- وطبقاً للمادة 289 تجارى المذكورة. يسأل الناقل - أيضاً - عن الضرر الذى 
يترتب على التأخير فى وصول الأمتعة أو البضائع. وطبقاً لإتفاقية وارسوء يكون الناقل 
مسئولاً أيضاً عن الضرر الذى يترتب على التأخير فى نقل الأمتعة أو البضائع (م19). إلا 
أنه يلزم فى هذه الحالة أن يترتب على التأخير ضرر يلحق المرسل أو المرسل إليه. ويقع 
على المضرور بحث إثبات ما لحقه من ضرر بسبب التأخير. 

وقد عرفا آنه طا لنمادة 15 من إنفاكية موقر يال يكوق التاقل الحوف» مسغولا 
عن التأخير فى نقل الركاب والبضائع والمتعة, بيد أنه يعفى من المسئولية عن الضرر 
الناشئ عن التأخير إذا أثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة 


لتفادى الضررء أو أنه إستحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذا التدابير. 


ووفقنا اة 2/18 من إتفاقينة ارسي شض بالل الوق التوارة 


ف الفقرة الأولى من ذات المادة. الفترة التى تكون فيها الأمتعة أو البضائع 
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فى حراسة الناقل» سواء أكان ذلك فى مطارء أو على متن الطائرةء أو فى أى مكان آخر فى 


حالة الهبوط خارج المطار. 


وفى هذا المعنى تنص المادة 3/18 من إتفاقية مونتريال على أنه: فى مفهوم الفقرة 
(1) من هذه المادة يشمل النقل الجوى المدة التى تكون خلالها البضائع ف حراسة 
الناقل. 

0- ويلاحظء أن الفقرة 3 من ال مادة 19 من إتفاقية وارسو. قد نصت على أن 
«لا تتضمن فترة النقل الجوى أى نقل برى أو بحرى أو نهرى يحدث خارج المطار. على 
أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ عقد النقل الجوى بقصد الشحن أو التسليم أو 
النقل من طائرة إلى أخرىء فإن كل ضرر يحدث يفترض أنه نجم عن حادثة وقعت خلال 
النقل الجوىء مام يقم الدليل على عكس ذلك». 

ويفهم من المادة 22/18 3: أن مسئولية الناقل عن سلامة البضاعة» إنما تبدأ منذ 
لحظة قبوله وتسلمه للبضاعة» فالعبرة أن تكون البضاعة فى حراسته»ء ولا تنتهى مسئولية 
الناقل إلا بتسليم البضاعة للمرسل إليه La responsabilite Couvre donc la periode al-»‏ 
de 1a prise en charge a la livraison‏ ntا».‏ فالناقل ملتزم بضمان سلامة البضاعة التى فى 
حراسته» سواء أكانت هذه الحراسة سابقة لعملية النقل الجوىء أو لاحقة لهاء مادامت 
هذة الحراسة بعد تتفيذ هذه العملية: 

فيسأل الناقل» عن الضرر بالبضاعة التى فى حراسته بقصد نقلها حتى ولو وقع 
الضرر فى مخازن الناقل فى مكان بعيد عن المطارء أو أن يقع الضرر والبضاعة ف مخازنه 
مطار القيام قبل شحنها على الطائرة. 

ولكن لا يسأل الناقل عن الأضرار التى تلحق بالبضاعة خارج فترة 
النقل الجوىء أى الأضرار التتى تقع أثناء النقل البرى أو النهرى أو البحرى 


للبضاعة. ومع ذلكء يسأل الناقل الجوى عن الأضرار التى تلحق بالبضاعة 
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ولو خضعت مثل هذه ا لعمليات» متى تم ذلك بقصد تنفيذ عقد النقل. 


وجدير بالذكر أن الأحكام التى تضمنتها إتفاقية مونتريال بشأن مدة النقل الجوى 
للبضائع لا تختلف عما تم ذكره فى إتفاقية وارسو. فالقاعدة بشأن مدة النقل الجوى 
هى المدة التى تكون خلالها البضائع فى حراسة الناقل (م3/18 سالفة الذكر). أما مالا 
يشمله النقل الجوى للبضائع - كقاعدة - ف حالة النقل الجوى المختلط فهى: لا تشمل 
مدة النقل الجوى أى نقل برى أو نقل بحرى أو نقل فى مجار مائية خارج المطار (م4/18 
فر ا كير أنة [ذا سدث مل هذا النقل تفن قد تقل هوف نقبرض اليل 
أو التسليم أو النقل من مركبة إلى أخرىء فيفترض أن الضرر قد نجم عن حدث (أى 
حادث) وقع أثناء النقل الجوىء مالم يقم الدليل (و يقع عبء الإثبات على الناقل) على 
عكس ذلك» أى أنه من حق الناقل أن يقوض القرينة البسيطة التى قامت ضده. وذلك 
بإثباته أن الضرر ف مثل هذه الظروف قد وقع بسبب حادث خارج مدة النقل الجوى. 

ولكنء ما الحكم إذا استبدل الناقل الجوى واسطة النقل الجوى (الطائرة) المتفق 
عليها بواسطة أخرى دون الحصول على إذن من المرسل ؟. 

للإجابة على هذا التساؤلء تقض المادة 4/18 فقرة أخيرة بأنه: وإذا قام الناقل 
بدون موافقة المرسل بإستبدال واسطة النقل بواسطة نقل أخرى - فيما يتعلق بالنقل 
كلياً أو جزئياً الذى يتناوله الإتفاق بين الأطراف بإعتباره نقلاً جوياً - فإن النقل بتلك 
الواسطة الأخرى يعتبر أنه تم ضمن مدة النقل الجوى. 

ونرى أن هذا الجزاء عادل» عند تطبيقه على الناقل المخالف لشروط عقد النقل 
الجوى الدولى للضائع. 

وتفنى. االشرع ‏ القصارف, الى اليل اللكنورة خالا بإنقاقية 


وارسو (حيث صدر قانون التجارة المصرى سنة 1999م» أى قبل قرار رئيس 
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الجمهورية بالموافقة على إتفاقية مونتريال. والذى صدر كما عرفنا فى 28 أغسطس 


4م ). 


حنة قنض الادة 2/288 تخازى: على أنة ”يشمل النقل الجوى الفترة الى 
تكون فيها الأمتعة أو البضائع فى حراسة الناقل أو تابعيه. داخل مطار القيام أو أثناء 
الان اد وال سار الفصول» أ وق آم مظان أن من اع شيط دا الطافرة ارا 
أو اضطرارا“. 

وتنص المادة 3/288 تجارى على أنه: ”لا يشمل النقل الجوى الفترة التى تكون 
فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل برى أو بحرى أو نهرى. يقع خارج المطار إلا إذا كان 
هذا النقل لازماً لشحن الأمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلهاء من طائرة إلى أخرى 
مق لعفف التقل الحو 

وأقامت إتفاقية وارسو (المادة 3/18) قرينة مؤداهاء افتراض أن ما يلحق البضاعة 
من أضرار خلال عمليات النقل البرى أو النهرى أو البحرى. قد وقع أثناء عملية النقل 
الجوى. (فى هذا المعنى م 3/288 تجارى المذكورة: والمادة 4/18 فقرة ثانية من إتفاقية 
مولة نال سالفة الذكر). 

ومن حق الناقل» أن يدحض هذه القرينة بكل طرق الإثبات» وأن يقيم الدليل 
على أن الضرر قد حدث فى غير فترة النقل الجوىء فإذا نجح فى ذلكء فلا تنطبق أحكام 
الإتفاقية, بل ينطبق القانون الوطنى الذى تحدده قواعد تنازع القوانين. 

فقد يكون من مصلحة الناقل إستبعاد أحكام الإتفاقية» والتمسك بقواعد القانون 
الوطنىء لأنه يقضى بصحة شروط عدم المسئولية» كما مكن» أن يكون من مصلحة 
الراكب أو المرسل أو مالك البضاعة أن يثبت ضرورة تطبيق القانون الوطنىء الذى يحرم 


الناقل من التمسك بالحد الأقصى للتعويض المقرر ف الإتفاقية. 


1- ونلخص مما تقدم» إلى أنه يشترط لإنعقاد مسئولية الناقل الجوى 
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للأمتعة أو للبضائع» توافر شرطين ورد النص عليهما ف القانون الوطنى وف إتفاقيتى 
وارسو ومونتريال. وهما: 

وكوغ الو عة ا فقتل هيلا رة لاك القناهة كليا وا 
«انعدام کان أو جزئٌ» بسبب الحريق أو التبخرء أو هتل هذا الضرر ف ضياع البضاعة 
تسيب السرقة؛ أو لتمكن شخص غير المرسل إلية فخ اسكلامها دون إسكان الإسعدلال 


عليه» أو كان الضرر فى صورة تلف البضاعة كعطبها أو فسادها أو وجود عيوب بها. 


هيه أن كو انكر الغا راف إن حا الناقل آي ا دمر افر فاه 
السببية بين الضرر وبين خطأ الناقل» ويلاحظ أن القانون الوطنى والإتفاقتين لم يذكرا 
سوئ ركن الضرو كما رأيداء لذلك فان تقدير توافر علاقة السببية تسرى: غلية قواعد 
القانون الداخلى الواجب التطبيق. 

2- أن تكون الحادثة التى نتج عنها الضرر» قد وقعت أثناء النقل الجوىء ولا 
يدخل فى فترة النقل الجوىء عمليات النقل البرى أو البحرى أو النهرى أو الجوى الممهدة 
أو اللاحقة للنقل الجوىء مع الأخذ فى الإعتبار القرينة التى أنشأتها المادة 3/18 من 
إتفاقية وارسو”". والمادة 3/288 تجارى2. كما بيناه أعلاه. 

وتجدر الإشارةء إلى أن مسئولية الناقل الجوى للبضائع أو الأمتعة هى مسئولية 
تعاقدية» عن الضرر التى يلحق بهذه الأشياءء. ولكنه يسأل مسئولية تقصيرية عن الأضرار 

قرينة الخطأ: 

2- تقوم المسئولية التعاقدية للناقل الجوى» على أساس الخطأ 


المفترضء فتنعقد هذه المسئولية فور حدوث الضرر بالبضاعة. ومع ذلك 


)1( د. محمود سمير الشرقاوى. 104, د. محمود بريرىء بند 221. 


(2) واطادة 4/18 من إتفاقية مونتريال لسنة 1999م. 
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فقرينة الخطأ التى تضمنتها إتفاقية وارسو (م18) ليست قرينة قاطعة وإنماهى 
قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بشتى الطرق (فى هذ المعنىء المادة 1/288 
تجارى المذكورة). فعبء الإثبات لا يقع عسلى 
عاتق المرسل أو المرسل إليهء وإنما يلتزم به الناقل الذى يريد الإعفاء من المسئولية 
عن الأضرار (فى هذا المعنى اطادة 4/18 فقرة 2 من إتفاقية مونتريال سالفة الذكر). 
حالات الإعفاء من المسئولية: 
(أ) فى إتفاقية وارسو: 
3- يستطيع الناقل أن يدفع مسئوليته عن الأضرار بالضائعء بالوسائل التالية: 
1- إثبات أنه «أى الناقل الجوى» وتابعوه قد اتخذوا كافة التدابير أو الإحتياطات 
الضرورية لتفادى الضررء أو أنه كان يستحيل عليهم اتخاذ هذه التدابير 
بتوقى الضرر (م1/20). أى إثبات القوة القاهرة أو |١‏ لحادث المفاجئ» 
ويدخل فى مضمون القوة القاهرة كل أفعال الغير. ولكن لا يعتبر رجال 
الناقل «تابعوه» من الغير. 
2- إثبات خظأ ا مرسل (م21)) أى إثبات أن الضرر إنما حدث يسبب خطأ مرسل 
البضاعةء فإذا (أثت الناقل أن خطا المرسل - أو المضاب كما رأيتا فى 
عقد تقل الأشخاص - هو الذى تسبب غنة الشرر أو ساعد على وقوعغة: 
فللمحكمة بالتطبيق لأحكام قانونها أن تستبعد مسئولية الناقل أو تخفف 
منها». ومن الأخطاء التى تقع من المرسل» سوء حزم البضاعة وسوء 
تغليفهاء.. الخ. 


3- العيب الذاق للبضاعة» كالعيب فى صناعتها أو ف تركيبها الجوهرى. 
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4 الفط لاحي قلا کون الال الحوى موا ق اة شل الشاعة وة 
إذا أثبت أن الضرر قد تولد عن خطأ ف الإرشاد أو ف قيادة الطائرة أو 
ف الملاحقة الجوية «بصفة عامة»» وأنه قد أتخذ هو وتابعوه ف مختلف 


النواحى الأخرى كافة التدابير لتفادى وقوع الضرر (م2/20). 


ولا يخفىء أن إعفاء الناقل الجوى من المسئولية عن الأخطاء الملاحية لتابعيه. لا 
يتفق مع المنطق أو النظام العام. حيث يعمل هؤلاء تحت رقابة الناقل وإشرافه مهما 
بعدت الرحلة الجوية» وذلك لسهولة الإتصال بهم نتيجة للثورة الهائلة في عام الاتصالات 


والمواصلات اللاسلكية”". والشبكات العنقودية «الإنترنت». 


الخطأ الملاحى ف حالات نقل الأشخاص أو البضائع أو الأمتعة (م10). 

(ب) أسباب إعفاء الناقل الجوى من المستئولية عن الأضرار بالبضائع» ف إتفاقية 
مونتريال لسنة 1999م (حالات الإعفاء): 

تقضى اطادة 18 من الإتفاقية المذكورة بأنه: 

() غير آنه الناقل لا يكون مسؤولا إذا أت وبقدر ما شت أن فف البضاتم أو 
ضياعها أو تعيبها قد نتج عن سبب أو أكثر من الأسباب التالية: 


(أ) وجود خلل كامن ف تلك البضائع أو بسبب نوعيتها أو وجود عيب 


(1) وينتقد الرأى الصحيح ف الفقه معاهدة بروكسل لسنة 1924 الخاصة بتوحيد بعض مواعد بسندات 
الشحن» حيث تعفى امادة 2/4 - أ الناقل البحرى من المسئولية عن الأخطاء الملاحية لرجال الطاقم, 
وواضح أن واضعى إتفاقية وارسو قد تأثروا باتجاه ال مشرع الدولى فى مجال النقل البحرى. وقد عرفنا 
أن إتفاقية بروكسل المذكورة قد ألغيت وحل محلها الآن إتفاقية هامبورج لسنة 1978م, التى ألغت 
هذا الحكم: وأنهت التفرقة التعسفية بين الخطأ ا ملاحى والخطأ التجارى. أنظر رسالتنا المشار إليها. 
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ذاق فيها. 
(ب) سوء تغليف البضائع من جانب شخص غير الناقل أو تابعيه أو وكلائه. 
(ج) عمل من أعمال الحرب أو نزاع مسلح. 


(د) إجراءات اتخذتها السلطة العمومية بشأن دخول البضائع أو خروجها أو 


عبورها. 


ويلاحظ أن حالتى الإعفاء من المسئولية الواردتين بالفقرتين ج» د م يتم النص 
عليهما فى إتفاقية وارسو لسنة 1929م المعدلة» أو فى قانون التجارة المصرى لسنة 1999م. 
وحسناً ما قام به واضعو إتفاقية مونتريال لسنة 1999م, بالنص صراحة على هاتين 
الحالتين اللتين جرى العمل على الإتفاق على إعفاء الناقل من المسئولية فى حالة تحقق 
أياً منهما. 

(ج) فى القانون ال مصرى: 

قرفا هط للعادة وق وتمارق التذكورة لا معو ز للتاقل الجوع الذاشان: 
أن يعفى نفسه من ال مسئولية «أن يعفى من الأضرار التى تلحق بالركاب أو بالأمتعة أو 
بالبضائع المنقولة. إلا إذا أثبت أن الضرر الذى وقع كان بسبب من الأسباب الثلاثة الآتية: 


1- القوة القاهرةء أو. 
2 العيب الذاق:ى الشئه اد 
3- خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب. 


فمظل تطلاقا مطلقا: أى قرط عفى اناقل سق امول ف قي هدم السالات 


الثلاث ال مذكورةء وكذلك الحالات التى تم النص عليها ف الإتفاقيتين الدوليتين المذكورتين. 
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وعرفناء أنه إذا أثبت النقل الجوى أحد الأمور (الحالات أو الأسباب) المذكورة 
حال فإنه يجوز (من حق) المدعى نفى هذا الإثبات» عن طريق تقديم الدليل على أن 
الضرر فم يقع بسبب هذا الأمرء أو أنه لم يكن السبب الوحيد ف إحداث الضرر. وف هذه 
الحالة الأخيرة. يخفض التعويض بنسبة الضرر الذى ينسب إلى الأمر الذى أثبته الناقل 


الجوى زم 0 تجاری المذكور). 
المسئولية المحدودة: 
(أ) ف إتفاقية وارسو المعدلة: 


4- إذا م يستطع الناقل أن يقوض القرينة «قرينة الخطأ» التى تقع عليه عند 
حددوث الشرن نه هحمل اللسفولية الاق حدوؤة فة وقد يندت اناده 23 من 
إتفاقية فارسوفى ذلك. فنصت على أنه «وفى حالة نقل الأمتعة المسجلة أو البضائع تكون 
مسكولية الناقل محدودة ميلغ مقداره 250 فرنکا عن كيلو جرا مالم يقدم المرسل 
منه عند تسليم الطرد إلى الناقل إقراراً خاصاً يبين مدى ما يعلقه من أهمية على تسليم 
الطرد إلى المرسل إليه» ومالم يدفع مقابلاً لذلك رسما إضافياً إذا لزم الأمر. وعندئذ يكون 
الناقل ملزها بآن يوفع السويض جيك لا وجاوز حب اللخ انف الإقران سام يبي 
الناقل الدليل على أن هذا المبلغ يجاوز مدى الأهمية الحقيقية التى يعلقها المرسل منه 
على تسليم الطرد». 

5- هكذاء فإن تقديم المرسل منه إقراراً خاصاً للناقل موضحاً فيه القيمة 
الحقيقة للبضاعة» يؤدى إلى حرمان الأخير من التمسك بالحد الأقصى للتعويض ال منصوص 
عليه ف المادة 22 (وهو 250 فرنك عن كل كيلو جرام)» وبشرط أن يدفع المرسل رسما 
إضافياً عند الشحن إذا لزم الأمر. إلا أنه» وفقاً لذات المادة. يجوز للناقل إثبات أن المبلغ 
المبين ف الإقرار يزيد عن القيمة الحقيقة للبضاعة المضرورة وهنا لا يكون مسئولاً إلا فى 


حدود هذه القيمة. 
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بل ويمكن للقاضى أن يخفض التعويض عن 250 فرنك عن كل كيلو جرام إذا 
ثبت أن ما لحق البضاعة من ضرر لا يصل إلى الحد الأقصى للتعويض ال منصوص عليه فى 


المادة 22 من الإتفاقية. 


وقد أخذ بروتوكول لاهاى لسنة 1955 بنفس الحكم الذى ورد فى المادة 22 من 
إتفاقية فارسوف» دون أى تعديل (نفس الحل ف المادة 2/8 - أ من بروتوكول جواتيمالا 


سيتى لسنة 1971). 


6 ووا اة 28ب سن بروتوكول عواتيمالا سيق سغة 1971 فاته ق 
حالة فقد أو تلف أو تأخير جزء من البضائع أو أى شئ منهاء يكون الوزن الكلى 
للطرد أو للطرود المتعلق بها هذا الأمر هو وحده المعول عليه فى تعيين حد مسئولية 
الناقل. ومع ذلك إذا كان الفقد أو التلف أو التأخير الذى يلحق بجزء من البضائع أو 
أى شئ منهاء من شأنه أن يؤثر على قيمة طرود أخرى يتضمنها ذات خطاب النقلء فإنه 
يجب أن يؤخذ الوزن الكلى لهذه الطرود ف الإعتبار عند تعيين حد المسئولية© وتطبيقاً 
لذلكء إذا تعلق الأمر بنقل عدة طرود تحتوى على أجهزة تليفزيون أو كمبيوتر أو لعب 
للأطفال أو الملابس الجاهزة. فإنه يتم حساب التعويض على أساس وزن الطرد الهالك أو 
التالف» ولا يقدر التعويض على أساس وزن مجموعة الطرود التى تحتويها الشحنة الجوية. 
ااا كانت الظروه جما تاكيرة ف خظاب تقل ضوف واحد وهلك اوغا اوتف يعض الظروم 
وكان من شأن هذا الهلاك أو التلف التأثير على قيمة بقيمة بقية الطرود الغير مضرورة أو التى م 


تفقد. فإنه يجب أن يؤخذ ف الإعتبار عند تقدير التعويضء الوزن الكلى لجميع الطرود. مثال ذلكء أن 


(1) إلا أنه كما رأيناء فإن بروتوكول جواتيمالا سيتى (م 8/أ - ح) قد جعل مسئولية الناقل محدودة مبلخ 
5 ألف فرنك ذهب لكل راكب» فى حالة الهلاك أو الفقد أو التلف أو التأخير فى نقل الأمتعة (أنظر 
مابقاً بند 36). 

(2) وقد تضمنت المادة 22 من الإتفاقية نفس الحكم بتعديلها ببروتوكول لاهاى لسنة 1955. (م2/11 - ب 


من البروتوكول المتعلق بتعيين مسئولية الناقل عن الضرر بالأمتعة امسجلة والبضائع). 
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تكون الإرسالية الجوية متضمنة نقل مجموعة طرود بداخل كل منها جزء من آلة أو 


من القدرة على إستعمالها فى الغرض المعدة له. 
(ب) فى القانون المصرى وإتفاقية مونتريال لسنة 1999م: 


7- تبنى المشرع التجارى الل مصرى مبدأ المسئولية المحدودة للناقل الجوى 
(الداخلى) للأمتعة والبضائع» والذى لم يفلح فى التمسك بسبب قانونى يعفيه من 


المستولية. عن الأضرار 'النتى لحقت: تلك الأشياءء آثناء. النقل الحصوف. 


إذ تنص المادة 2/292 تجارى على أنه «وفى حالة نقل الأمتعة والبضائع لا يجوز 
أن يجاوز التعويض خمسين جنيهاً عن كل كيلو جرام. ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند 
تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل أنه يعلق أهمية خاصة على تسليمها فى مكان 
الوصولء نظراً لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلكء التزم الناقل 
بأداء التعويض بمقدار القيمة التى أعلنها المرسلء إلا إذا أثبت الناقل أنها تجاوز القيمة 
الحقيقية للشئ». 

بيد أن قانونناً الوطنى م يتضمن كما عريها مشابهاً للحكم الذى تضمنته 
المادة 2/8 ب من بروتوكول جواتيمالا لسنة 1971م, المذكورة. ومع ذلك» فلا مانع - فى 
نظرنا - من تطبيق هذا الحكم على مسائل النقل الجوى الداخلى للأمتعة أو البضائع. 

ونذكر بأنه كانت أحكام إتفاقية وارسو لسنة 1929م» هى التى تسرى على النقل 
الجوى الداخلى للبضائع فى مصرء حتى صدور قانون التجارة لسنة 1999م»وكذلك كانت 
هذه الأحكام سارية على النقل الجوى الدولى للركاب والبضائع حتى سنة 2004م» وهى 
السنة التى وافقت فيها مصر على إتفاقية مونتريال لسنة 1999م وأصبحت عضوا فيها. 

ونذكر بأنه منذ 2005/4/25م تسرى فى مصر أحكام إتفاقية مونتريال لسنة 


1999م على النقل الجوى الدولى للركاب والبضائع»› كما عرفنا. 


ويلاحظ أن إتفاقية مونتريال لسنة 1999م: قد أوضحت حدود مسئولية الناقل 
الجوى للبضائع والأمتعة. وتختلف هذه الحدود من فرض «حالة» إلى آخر. وقد ذكرنا 
من قبل حدود مسئولية الناقل فى حالتى نقل الركاب والأمتعة (م2-1/22 سالفة الذكرء 
أنظر ما سبق بند 36 مكرر) وأما عن حدود مسئولية الناقل الجوى للبضائع» فتقضى 


المادة 4-3/22 بأنه: 


3- عند نقل البضائع» تكون مسؤولية الناقل فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها 
أو تأخيرهاء محدودة بمبلغ 17 وحدة حقوق سحب خاصة عن كل كيلوغرام» ما لم يقم 
المرسلء. عند تسليم الطرد إلى الناقلء بتقديم بيان خاص يوضح فيه مصلحته فى تسليمه 
عند نقطة المقصد. ويدفع مبلغ إضافى إذا اقتضى الأمر ذلك. وفى هذه الحالة. يكون 
الناقل ملزماً بدفع مبلغ لا يتجاوز المبلغ المعلن. إلا إذا أثبت أن هذا المبلغ يفوق 
مصلحة المرسل الفعلية فى استلام الطرد عند نقطة المقصد. 

4- فى حالة تلف أو ضياع أو تعيب أو تأخير جزء من البضائع أو أى شي مما 
تتضمنه» يكون الوزن الكلى للطرد أو الطرود المتعلق بها هو وحده ال معول عليه لتعيين 
حد مسئولية الناقل. غير أنه» إذا كان التلف أو الضياع أو التعيب أو التأخير الذى يلحق 
بجزء من البضائع أو بأى شئ مما تتضمنه» أمراً يؤثر على قيمة طرود أخرى تغطيها 
وثيقة الشحن الجوى ذاتهاء أو الإيصال ذاته أو فى حالة عدم إصدارهماء البيانات ا مسجلة 
بالوسائل الأخرى المشار إليها فى الفقرة (2) من المادة (4). فإن الوزن الكلى لهذا الطرد 
أو الظروة جت أن خا ق الإعتنان افا عند يي عبن السنؤولية: 

وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز بشروط معينة استفادة التابعين والوكلاء 
للناقل» من شروط وحدود المسئوليةء إذا تم مقاضاتهم من جانب ال مضرور. 
بيد أن مجموع المطالبات أو التعويضات فى حالة رفع الدعوى على الناقل 
وتابعيه لا يجب أن يتعدى حدود المسئولية المنصوص عليها ف الممادة 4-3/22 


المذكورة. وذلك لكى لا يتم دفع أكثر من تعويض عن ضرر واحدء إذ يتعارض 
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ذلك مع مبدأ عدم جواز الإثراء بلا سبب مشروع على حساب الغير. 
وف هذا المعنىء تقضى امادة 30 بأنه: 


1- إذا رفعت دعوى على تابع أو وكيل للناقل بسبب ضرر مشار إليه فى هذه 
الإتفاقية. فلهذا التابع أو الوكيلء إذا ما أثبت أنه تصرف ف نطاق 
ممارسته لوظيفته. الحق ف الإستفادة من شروط وحدود المسئولية التى 


يحق للناقل ذاته الإستناد إليها بمقتضى هذه الإتفاقية. 


2- يجب ألا يتجاوز مجموع التعويضات التى يمكن الحصول عليها فى هذه الحالة 


من الناقل وتابعيه ووكلائه الحدود ال مشار إليها. 


3- فيما عدا ما يتعلق بنقل البضائع» لا تسرى أحكام الفقرتين (1) 
و (2) من هذه المادة إذا ثبت أن الضرر قد نتج عن فعل أو امتناع 
من قبل التابع أو الوكيل بقصد إحداث ضررء أو برعونة مقرونة بإدراك 

أن ضرراً سينجم عن ذلك ف الغالب. 
ونذكر بأنه يجوز للناقل - سواء تعلق الأمر بنقل الركاب أو نقل الأمتعة 
والبضائع - أن يتفق مع الراكب أو المرسلء أى أن يشترط مع هذا أو ذاك» خضوع عقد 
النقل لحدود مسئولية أعلى من الحدود المنصوص عليها فى هذه الإتفاقية (أى ف امادتين 
1 22 سالفتى الذكر) أو أنه لا يخضع لأى حدود للمسئولية (م25 من إتفاقية مونتريال 
لسنة 1999م). أى أن الإتفاق يكون صحيحاً إذا كان من شأنه زيادة قدر المسئولية المادية 
للناقل الجوىء وليس إنقاصها. حيث يكون ذلك فى مصلحة الراكب أو المرسل للبضائع. 


عرفنا أن مبالغ التعويض ف حالة وفاة الراكب أو إصابته أو تأخره فى 
الوصول إلى المقصد النهاق للرحلة» وفى حالة تأخير وصول البضائع أو الأمتعة 


أ 30 1 أو ضياء 1 أو تعيبخ 5 3 ١‏ عبة طريق وحدات السسحب الخاصة 
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السابق تحديدها ف المادتين 21. 22 من اتفاقية مونتريال. وما كانت هذه 
الوحدات أو الحقوق يصدرها صندوق النقد الدولى وليس الدول الأعضاء فيه. 
فقد حرص واضعو الإتفاقية على بيان كيفية تحويل هذه الوحدات إلى العملات 
الوظيسة يؤل الأمفساء ق.صحدوق اله الول حرصو أيضا عمان بيان الل 


الواجب الإتباع بالنسبة للدول التى ليست أعضاء فى هذا الصندوق. 
حيث تقضى امادة 23 بأنه: 


إن امالغ اف ق فكل وغدات: حقوق السحت الخاصة ف هذه الإنفاقنة 
تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد 
الدولى. ويتم تحويل هذا المبالغ إلى العملات الوطنية» عند التقاضىء وفقاً 
لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور 
الحكم. وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو فى صندوق النقد 
الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة. وفقاً لطريقة التقويم 
التى يطبقها صندوق النقد الدولى بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية 
يوم صدور الحكم» وتحسب قيمة العملة الوطنية بوحدات حقوق 
الت الخاضة انو طرف ليت عقوو ف مان الد الد وفنا 


للظريقة العى تحددها هذه الدولة 


2- غير أن الدول التى ليست أعضاء فى صندوق النقد الدولى والتى لا تسمح قوانينها 
بتطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه ال مادة يجوز لهاء عند التصديق أو 
الإنضمام أو فى أى وقت لاحقء أن تعلن أن مسئولية الناقل المنصوص عليها 
ف امادة (21) محدودة مبلغ 1500000 وحدة نقدية عن كل راكب» عند 
التقاضى داخل أقليمهاء وبمبلغ 62500 وحدة نقدية عن كل راكب بالنسبة 


للفقرة (1) من اطادة (22)» ومبلخ 0 وحدة نقدية عن كل راكب 


بالنسبة للفقرة (2) من المادة (22)» ومبلغ 250 وحدة نقدية عن كل 
كيلوغرام بالنسبة للفقرة (3) من اطادة (22). و هذه الوحدة النقدية 
ال ية وسعن لاا وف مق اللي هة ها قلت 
تسعمائة ف الألف. ويجوز تحويل هذه المبالخ إلى العملة الوطنية اممعنية 
بأرقام مجبورة الكسور. ويتم تحويل هذه اللمبالغ إلى العملة الوطنية 
ف ا الو ا 

3- يجب إجراء الحساب المذكور ف الجملة الأخيرة من الفقرة (1) من هذه امادة 
وأسلوب التحويل المذكور فى الفقرة (2) من هذه المادة بطريقة تعبر 
إلى أبعد حد ممكن بالعملة الوطنية للدولة الطرف عن نفس القيمة 
الحقيقية للمبالغ الواردة ف المادتين (21) و (22)» التى تنجم عن تطبيق 
الجمل الثلاث الأولى من الفقرة (1) من هذه ال مادة. ويجب على الدول 
الأطراف أن تبلغ جهة الإيداع بطريقة الحساب طبقا للفقرة (1) من هذه 
المادة, أو بنتيجة التحويل المنصوص عليه ف الفقرة (2) من هذه المادة حسب 
الحالة» وذلك عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام 


لهذه الإتفاقية وعند إجراء أى تغيير فى طريقة الحساب أو نتائجه. 

مراجعة حدود ال مسئولية - مدته - التبرير: 

تقضى المادة 24 من اتفاقية مونتريال لسنة 1999م بأنه: 

1- دون الإخلال بأحكام المادة (25) من هذه الإتفاقية ومع مراعاة الفقرة 
(2) أدناه. يجب مراجعة حدود المستئولية المحددة فى الممواد (21) و 
(22) و (23) من جانب جهة الإيداع مرة كل خمس سنوات» على 
أن تتم أول مراجعة فى نهاية السنة الخامسة بعد تاريخ سريان 
هذه الإتفاقية. أو إذا لم تسر الإتفاقية خلال خمسة سنوات من 


تاريخ فتح باب التوقيع عليهاء خلال السنة الأولى لسريانهاء 
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مع استخدام عامل تضخم مطابق معدل التضخم المتراكم منذ 
ا مراجعة السابقة, أو ف المرة الأولى منذ تاريخ سريان الاتفاقية. 
ويجب أن يكون مقياس معدل التضخم المستخدم فى تحديد عامل 
التضخم هو المتوسط المرجح للمعدلات السنوية للزيادة أو النقصان 
فى الأرقام لقياسية لأسعار الإستهلاك فى الدول التى تشكل عملاتها 
وحدة حقوق السحب الخاصة المذكورة ف الفقرة (1) من المادة 


.)23( 


2- إذا تبين من المراجعة المشار إليها ف الفقرة السابقة أن عامل التضخم قد 
تجاوز 10 ف المائة. فعلى جهة الإيداع أن تخطر الدول الأطراف بتعديل 
حدود المستولية. ويصبح هذا التعديل سارياً بعد ستة أشهر من تاريخ 
إبلاغه للدول الأطراف. وإذا سجلت أغلبية من الدول الأطراف عدم 
موافقتهاء فى غضون ثلاث أشهر من تاريخ الإخطارء لا يسرى التعديلء 
وتحيل جهة الإيداع الأمر إلى اجتماع للدول الأطراف. وعلى جهة الإيداع 
أن تخطر فوراً جميع الدول الأطراف بسريان أى تعديل. 

3- بالرغام من نص الفقرة (1) من هذه المادة. يطبق الإجراء المشار إليه فى 
الفقرة (2) من هذه المادة. فى أى وقت» شريطة أن تعرب ثلث الدول 
الأطراف عن رغبتها فى ذلك وبشرط أن يكون عامل التضخم المشار إليه 
فى الفقرة (1) قد تجاوز 30 ف المائة منذ المراجعة السابقة أو منذ تاريخ 
سريان هذه الإتفاقية إذا لم يحدث تعديل سابق. وتجرى المراجعات 
اللاحقة بإتباع الإجراء المذكور فى الفقرة (1) من هذه المادة مرة كل 
خمس سنوات ابتداء من نهاية السنة الخامسة بعد تاريخ ال مراجعات 


جت الف الال 


ومن جانباء فإننا نستحسن الحل الذى تضمنته اطمادة 24 المذكورة. 


ونرى أنه يحقق مصلحة المضرورين من الركاب (أو ورثتهم) وملاك الأمتعة 
والبضائع المنقولة د 
الشروط الباطلة: 


8- كما هو الحال فى حالة نقل المسافرين» فإن كل شرط يهدف إلى إعفاء الناقل 
من مستوليته والى تقرير حد أدنى من الحد المعين فى هذه الإتفاقية يكون باطلاً وكأنه م 
يكن. على أن بطلان هذا الشرط لا يترتب عليه بطلان العقد الذى يظل خاضعاً لأحكام 
هذه الإتفاقية (م1/23 من إتفاقية وارسو). ولكنء لا ينطبق هذا الحكم على البنود 
المتعلقة بالضياع أو الضرر الناشئ عن طبيعة البضاعة المنقولة و عيب ذاق فيها. (فى 


نفس اللعنى النادة 2/094 تجاوقء سالفة الذكر): 
الحكم فى إتفاقية مونتريال لسنة 1999م (الشروط الباطلة): 


تنص اطادة 26 من الإتفاقية» بأنه: كل بند يهدف إلى إعفاء الناقل من 
سكوليعه أو إل وضع حذ آدن من الحد المعين.ق هله الإنفاقبة يكون باطلا ولاغياء 
ولكن بطلان هذا البند لا يترتب عليه بطلان العقد بأكمله» الذى يظل خاضعاً لأحكام 


هذه الإتفاقية. 


و ووفقا 3/11-51 هن تروتؤكول لأساف يحديل إتقاقبة فازسوق الدولية 
للطيران» تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ خمسة آلاف فرنك لكل راكب» إذا تعلق 
الأمر بالحاجيات التى يحتفظ بها الراكب. (راجع ال مادة 3/292 تجارى المذكورة. حيث لا 


يزيد التعويض ف هذه الحالة عن خمسمائة جنيه» كما عرفنا). 


0 وليس هن شان الحدود المذكورة (ق المادة 22 من إتفاقية فارسوق. 
اللسادة 11 سك الروفكول) أن حول دون أن قك اة أيفيا التطيةق 
لقانونها بمبلغ يقابل كافة أو بعض النفقات وال مصاريف الأخرى للقضية مما 


يطالب به المدعى. ولا يسرى حكم هذا النص إذا كان مبلع التعويض المقضى 


به دون النفقات وال مصاريف الأخرى للقضية. لا يزيد على المبلغ الذى عرضه 
الناقل كتابة على المدعى خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة التى تسبب عنها 
الضرر أو قبل رفع الدعوى إذا كانت قد رفعت بعد انقضاء هذه المدة (م4/11 


من البروتوكول المشار إليها). 

كما أنه وف للمادة 22 من إكفاقة فا سوق واد اة 511 من وون 
لاهاى «اممبالغ المبينة بالفرنكات فى هذه المادة تعتبر مقدرة بواقع وحدة نقدية تقوم 
على خم وسن خف واف سن الاهب عبار سعراتة ف الآلق. ذهيا خالا 
وتكون هذه المبالخ قابلة للتحويل إلى أى عملة وطنية. ويجرى تحويل هذه المبالغ» عند 
النقاضن إلى عملاة وط غر الد «اتذهب وفقا للقيمة الذهبية لتلك العملات يوم 
صدور الحكم». 

حالات عدم تطبيق نظام المسئولية المحدودة للناقل الجوى للبضائع 
(ثلاث حالات للمسئولية التامة لناقل البضائع بطريق الجو). 

1 يفقد الناقل حقه ف الإستفادة من النصوص التى تعفيه من المسئولية أو 
تحد منهاء إذا كان الضرر قد لحق البضاعة ف حالة من الحالات الآتية: 

أولاً: خطأ الناقل المتمثل ف ارتكابه للغش أو الخطأ غير المغتفر (م25 من إتفاقية 
فارسوف)» وينطبق فى هذا الشأن نفس الأحكام التى تنطبق ف حالة نقل الركاب (أنظر سابقاً 
بند 37 وما بعده» وأنظر المادة 5/22 من إتفاقية مونتريال لسنة 1999م سالفة الذكر). 

وقد غرفنا أن الكادة 25 من إتثقاقية فارسوق» قن حرشت التاقل الجوى هن 
التمسك بتحديد مسئوليته أو الإعفاء منها عند ارتكابه للغش أو لخطأ مناظر له»ء وأن 
هذه ال مادة قد أحالت إلى القوانين الوطنية ف تفسير ال مقصود بالغش والخطأ الذى 
يعادله. ويؤدى إلى تشديد مسئولية الناقل. 


وقلنا أن» الفقه قد انتقد نص المادة 25 المذكورة: لأنها تؤدى إلى 


اختلاف فى تحديد مضمون الغش والخطأً المعادل له» من دولة إلى أخرى حسب 
قانون المحكمة المختصة بالنزاع» وأن هذا الإختلاف فى تفسير الغش والخطأً المشدد 
للمسئولية» مرجعه أن الإتفاقية قد عبرت عن الخطأ الجسيم بعبارة «خطاً يراه 
قاقسون اللحكسة الى رقع الدعموى أفاميسا ساط لقنتس وسن اروف إن 
القانون اللاتينى هو الذى يعرف فكرة الخطأ الجسيم» فالقانون الانجلوسكسونى 
لا يوجد نه هذه الفكرة: وإها تسوه فيه فكرة «السلوك المتحرف غير الغعفر 
أو سوء السلوك المقصود «]ء0ههء2]15 170311511 وتشمل هذه الفكرة كل من الغش 
أى تعمد ”قصد“ إحداث الضررء وإدراك احتمال وقوع الضرر دون الإكتراث بذلك. 


وقد بيناء أن المادة 2/294 تجارىء تحرم الناقل الجوى للركاب أو الأمتعة أو 
البضائع» من التمسك بتحديد مسئوليته» فى حالتى الغش أو الخطأ غير المغتفر. وأن 
ا مشرع المصرى قد خلط فى تعريفه للخطأ الجسيم بين هذه الفكرةء وبين فكرة غير 
ا مغتفر. وهو أمر منتقد. 

(أنظر المادة 216 تجارى سالفة البيان - راجع ما سبق بند 39). وجدير 
بالذكي أن السك بفعوينن السقيلنة لبن قاض عا الال ال واا مين حى 
تابعيه أيضاً. ويسرى فى هذا الخصوص حكه المادة 3-1/293 تجارى المذكورة هناسبة 
الكلاة عن تعديد وة الاقل الجون لكاب (راجح: ما سبي يقد 34): وففلا 
عن ذلك» يسرى حكم المادة 298 تجارىء التى تقضى بأن تكون مسئوليته الناقل 
الجوق ف الحتدؤة المسيوض علا ف اا 292 سارف آي كان الأسناس القاكوق التنى 
تقوم علية ذعوق اللسكولية (أسائن قاقدى أو اتون وأنا كاتنت حقة الخضوء 
فيها (راكب» ورثة للراكب» مرسل أو مرسل إليه) أو عددهم أو مقدار ما يطلبون 
من تعويضات. 

وذكرنا أن بروتوكول لاهاى لسنة 1955ء قد تفادى هذا الإختلاف بين 


القوانين الوطنية حول الخطأ الذى يعادل الغش» ونصت المادة 13 منه على أن 


”تسرى الحدود المنصوص عليها ف ال مادة 22 إذا ثبت أن الضرر نشا عن فعل أو 
امتناع من جانب الناقل أو من جانب أحد تابعيه. إما بقصد إحداث الضرر أو 
برعونة مقرونة بإدراك احتمال حدوث ضرر نتيجة ذلك. (أنظر فى ذات المعنى 


المادة 5/22 من إتفاقية مونتريال لسنة 1999م» سالفة البيان). 


هكذاء يكون البروتوكول وإتفاقية مونتريال قد إعتنقا فكرة الخطأ العمدى 
الأنجلوأمريكية. وف نفس الوقت أخذ بفكرة الخطأ غير ال مغتفر الفرنسية» وأزالا الخلاف 
حول تفسير مفهوم الخطأ الذى ذكرته إتفاقية وارسو". 

ثانياً: تقديم المرسل إقراراً إلى الناقل عند تسليمه الطرد, يبين فيه القيمة الحقيقة 
للبضاعة. ومدى ما يعلقه من أهمية على تسليم الطرد إلى المرسل إليهء مع دفع المرسل 
مقابلا لذلك رسما إضافياً إذا اقتضى الحال (م2/22 من إتفاقية وارسو - م2/292 تجارى, 


اا 3202 مى إنقاقبة موقريال المذكويرة): 


ثالثا: قبول الناقل بضائع دون إصدار خطاب نقل جوى لها (م1/286 تجاری)» أو 
كان هذا الخطاب غير مشتمل على البيانات الإلزامية الواردة ف الل مادة 8. وهى البيانات 
من 1 إلى 9 17 (م9 من إتفاقية وارسو)©. أنظر عكس ذلك المادة 9 من إتفاقية 


توتترمال سالقة الذكو ما سيق الوذ من 4944: 


)1( تضمن بروتوكول جواتيمالا سيتى 1971 نفس الحكم د. سمير الشرقاوى. بد 104» د. محمود بريرى» 


(2) أنظر هذه البيانات. سابقا بند 45 د. محمد فريد العرينىء بند 34. 
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الفصل الرابع 


دعوى امسئولية 


2 لم يتضمن القانون التجارى ال مصرىء وكذلك م تتضمن اتفاقية وارسو لسنة 
9 الخاصة بالنقل الجوى الدولى تنظيما شاملا لأحكام دعوى المستئولية» حيث م 
يعالجا بعض المسائل الجوهرية التى يمكن أن تثيرها هذه الدعوى وإجراءاتها. ويوجب 
هذاء ضرورة الرجوع إلى قانون المحكمة ال مختصة بنظر النزاع» لتحديد أحكام هذه 
الخالات والإجراءات التى أغفلها الوطدى والإثفاقية؛ مايتشا عن ذلك من اخعلاق “غر 
مرغوب - فى الأحكام والتفسيرات من دولة لأخرىء الأمر الذى عمل بروتوكول جواتيمالا 


على تداركه نسبياء وكذلك إتفاقية مونتريال لسنة 1999م. 


ولوا ران و عة أربع مسائل تدور حولها أحكام دعوى المسئولية, 
وهى: المحكمة المختصة. أطراف الدعوى. عدم قبول الدعوى, وأخيراء سقوط الدعوى 
وتقادمها. 
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أولاً: ا محكمة المختصة - التحكيم 

1- فى القانون المصرى: 

لم يبين المشرع التجارىء المحكمة المختصة بنظر النزاع المترتب على عقد النقل 
الجوى الداخلى للبضائع أو الأشتخاضى واا كان هذا الخد جاردا بالنسية لاقل اللحارق» 
فإنه يدخل من الناحية النوعية فى اختصاص المحاكم أو الدوائر التجارية. حسب قيمة 
المواع أو التعديض هفهل اللظالبة..وطبقا افراع العامة ى قاقوق اللرزقضسات دة 
والتجارية (م55 مرافعات) يكون الإختصاص ف المواد التجارية لمحكمة موطن ال مدعى 
عليه» أو للمحكمة التى تم الإتفاق ونفذ كله أو بعض فى دائرتهاء أو للمحكمة التى 


يجب تنفيذ الإتفاق فى دائرتها. وذلك حسب اختيار المدعى ومصلحته. 


وننبه إلى أنه يجوز فى جميع حالات النقل الجوى والبحرى والبرى للبضائع 
اتفاق أطراف العقد إلى الإلتجاء إلى التحكيم لتسوية ما قد ينشاً بينهما من نزاع 
مستقبلاً قبل وقوع الحادث (تكون التسوية عن طريق شرط التحكيم) أو لتسوية 
التزاع الحاصل متها قمعلا بحن وقنوع الحادت (القسوية عن طريق عمشارطة 
الفمكبم). وذلك إعجالا للا 51 فمازي» الى تقض يانه يجوز ف الواذ التجارية 
الإتفاق على التحكيم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه» مع مراعاة الأحكام المنصوص 
لباق اران الخاصة: 

ف فى إتفاقة وانسو اللعدلة: 


3 حددت المادة 1/28 من الإتفاقية المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى. فنصت 
ان أن سوق السعولية يجي" آن ترفع ق إحدى الدول السامية المتعاقدة وف ا ضار 
المدعىء إما أمام محكمة موطن الناقل أو محكمة المركز الرئيسى لنشاطه. أو محكمة الجهة 
التى يكون له فيها منشأة تولت عنه إبرام العقد بمعرفتهاء وإما أمام محكمة جية الوصول 
(الوضول الفخان للظافرة؛ أو الجهة الى كان محددا وصولها إلبه): ويتظع قاتون معكمة 
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النزاع إجراءات الدعوى (م2/28). 


هكذاء يمكن للمدعى أن يختار رفع دعواه أمام واحد من المحاكم الأربعة 
المذكورةء وم يتغير الحكم ف بروتوكول لاهاى لسنة 1955. ولكنء بروتوكول جواتيمالا 
لسنة 1971. أضاف ال محكمة 


الى لوخد ق اتيا 'مؤسسة هملوكة للناقل» إذا كان المسافر. فوطق أو محل 
إقامة دائمة على إقليم نفس الدولة المتعاقدة التى تقع عليه تلك المنشأة. وم يدخل 


هذا البروتوكول - كما نعلم - حيز التنفيذ حتى الآن”. 


وقد استهدفت الإتفاقية» من توسيع دائرة الإختيار أمام المدعىء حماية المضرورين 
من الركاب أو مرسلى البضائع» وتيسير التقاضى على هؤلاء فى مواجهة الناقلين. 

ويلاحظ أن أحكام المادة 28 بتحديد الإختصاص هى أحكام آمرة وتتعلق بالنظام 
العام ولا يجوز الإتفاق على تعديلها أو مخالفتهاء من حيث مكن المحكمة أو نوعها"“. 


إلا أنهء يجوز - إستثناء - عند نقل البضائع الإلتجاء إلى شروط التحكيم فى حدود 
هذه الإتفاقية» إذا كان التحكيم أمام جهات اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى ا مادة 
9 (م32)» وفى هذا ضمان لإلتزام المحكمين بالإتفاقية. 


(1) كما يحدد هذا القانون أثر خطأ المضرور على مسئولية الناقل بالإعفاء أو بالتخفيف (م21). وكذلك 
قواعد احتساب مدة سقوط الدعوى (م2/29). 

(2) كها أضافت المادة 8 من اتفاقية جوادا لاجاراء محكمة محل إقامة الناقل الفعلى: أو محكمة ال مركز 
الرئيسى لنشاطه. ونرى أن هذا فى مصلحة المدعى. 

(3) 2 فلا يجوز رفع دعوى المسئولية المدنية أمام المحاكم الجنائيةء ولو كان الضرر قد ترتب على خطأ يعتبر 


جر مة من قبل أحد تابعى الناقل. 
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3 مكرر: فى اتفاقية مونتريال لسنة 9م: 


حرص واضعو اتفاقية مونتريال لسنة 1999م على تنظيم مسألتى الإختصاص 


الفضائى والتحكيم» تنظيما جيدا واضحا. 
إذ تقضى الطمادة 33 بأنه: 


1- تقام دعوى التعويضء وفقاً لإختيار المدعىء فى إقليم احدى الدول الأطرافء 
إما أمام محكمة محل إقامة الناقل» أو أمام محكمة مركز أعماله الرئيسى, 
أو أمام محكمة المكان الذى لديه فيه مركز أعمال تم بواسطته إبرام 
العقد. أو أمام محكمة مكان نقطة المقصد. 


2- فيما يتعلق بالضرر الناجم عن وفاة الراكب أو إصابتهء يجوز رفع الدعوى أمام 
إحدى المحاكم المذكورة ف الفقرة (1) من هذه المادة, أو فى إقليم إحدى 
الدول الأطراف الذى يوجد فيه محل الإقامة الرئيسى والدائم للراكب فى 
وت وقوع الحاذقة والذى يفكل التاقكل إلبه ومن خطوطا لفقل الركاب 
جو ابخان و غا اا اد سان مق طاقرات اقل الخ لين 
لإقفاق هاري ويذافل فة :ذلك الناقل الأول أعماله لهل الات جوا هن 
مبان يستأجرها أو مملكها الناقل ذاته أو ناقل آخر يرتبط معه 


بإتفاق تجارى. 

3- لأغراض الفقرة (2): 

(أ) تعنى عبارة «اتفاق تجارى» أى اتفاق» بخلاف اتفاق الوكالة. معقود بين 
الناقلين الجويين ويتعلق بتقديم خدماتهم المشتركة لنقل الركاب جوا. 


(ب) تعنى عبارة «محل الإقامة الرئيسى والدائم» مكان السكن الأوحد 


الثابت والدائم للراكب فى وقت وقوع الحادثة. ولا تعتبر جنسية 
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الراكب العامل الحاسم فى هذا الصدد. 

4- تخضع المسائل الإجرائية لقانون المحكمة التى رفعت أمامها الدعوى. 

وبشأن جواز ونطاق التحكيم» تقضى المادة 34 بأنه: 

1- مع مراعاة أحكام هذه المادةء يجوز أن يشترط الطرفان فى عقد نقل البضائع أن 
أى خلاف يتعلق بمسئولية الناقل بمقتضى هذه الإتفاقية يسوى بالتحكيم. 
ويجب أن يكون مثل هذا الإتفاق كتابياً. 


2- تتم إجراءات التحكيم» وفقاً لإختيار صاحب المطالبة» فى إحدى جهات 
الإختصاص القضاق المشار إليها فى المادة (33). 
3- يطبق المحكم أو هيئة التحكيم أحكام هذه الإتفاقية. 
4- تعتبر أحكام الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة جزءاً من كل بند أو اتفاق 
خاص بالتحکیم» ويكون باطلا وبدون أثر أى نص مخالف لهما فى بند أو 
اتفاق التحكيم. 
وأما فى حالة النقل الجوى الذى يقوم به شخص (ناقل) غير الناقل المتعاقد 
(الناقل الفعلى). فقد حددت اتفاقية مونتريال أنه يجوز توجيه دعاوى التعويض حسب 
اختيار المدعى (المضرور) سواءً ف مواجهة الناقل المتعاقد أو فى مواجهة الناقل الفعلى. 
إذ تقضى المادة 45 بأنه: 
فيما يتعلق بالنقل الذى يقوم به الناقل الفعلى. يجوز إقامة د عوى 
التعويض. حسب اختيار المدعى» أما على ذلك الناقل أو على الناقل المتعاقد. 
أو عليهما i‏ متضامنين أو منفردين. وإذا اهت الدعوى ضد واحد فقط 
من هذين الناقلين» يحق لذلك الناقل أن يطلب إدخال الناقل الآخر فى 


الدعوى. على أن تخضع الإجراءات والآثار المترتبة على ذلك لقانون ال محكمة 


التى تتولى نظر الدعوى. 

أما المادة 46 فنظمت مسألة الإختصاص القضاق «الإضافى» ما يحقق مصلحة 
المدعى بالتعويض. حيث تقضى بأنه: تقام أى دعوى للتعويض بموجب المادة (45), 
حسب اختيار المدعىء فى إقليم إحدى الدول الأطراف» إما أمام إحدى ال محاكم التى 
هكن أن ترفع أمامها الدعوى على الناقل المتعاقد وفقاً للمادة (33). أو أمام المحكمة 
ذات الإختصاص ف المكان الذى يوجد فيه محل إقامة الناقل الفعلى أو محكمة المركز 


الرئيمى: لأعمالة. 
ثانبا: أظراق الدعوى: 
- أحكام اتفاقية وارسو لسنة 1929م المعدلة: 
1- المدعى: 


4- أ- إذا تعلق الأمر بنقل أشخاص: فإنه لا صعوبة ف إعطاء الراكب المضرور أو 
المصاب الحق ف رفع الدعوى ضد الناقلء ولكن تدق المسألة ف حالة وفاة الراكب. حيث 
م تعالج اتفاقية وارسو هذه الحالة» وم تحدد الأشخاص الذين يحق لهم مباشرة تلك 
الدعوى أو حقوقهم فى حالة وفاة المسافر. وقد أحالت الإتفاقية ف هذا الشأن إلى قانون 
المحكمة المختصة بالنزاع لتحديد الأشخاص الذين يرثون المسافر المتوفى. ويكون من 
حقهم رفع الدعوى ضد الناقل. ومع ذلك. فإن رفع الدعوى من جانب الورثة لا يكون 
إلا وفقاً للأوضاع وف الحدود المقررة فى هذه الإتفاقية (م24 من اتفاقية وارسو). 


وجاء بروتوكول جواتيمالا سنة 1971 ليؤكد هذا اممعنی» حيث تقضى م2/9 منه» بأنه 
فى نقل الركاب وأمتعتهم فإن كل دعوى ترفع على الناقل أياً كان سببهاء سواء طبقاً للإتفاقية 
أو بسبب عقد أو عمل غير مشروع أو لأى سبب آخر لا يمكن مباشرتها إلا بالشروط وف الحدود 
المقررة للتعويض ف الإتفاقية» والتى لا يصح تجاوزها مهما كانت الظروف التى تؤسس عليها 
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(ب) أما فى نقل البضائع: فلا يجوز رفع الدعوى إلا بواسطة المرسل أو المرسل 
إليه"» بشرط أن يكون قد ورد اسم هذا الأخير فى خطاب النقل الجوىء لأنه يعد فى هذه 
الحالة فى ذات المركز القانونى للمرسل. وعلى ذلك لا يجوز لمشترى البضاعة الذى مم يذكر 
اسمه فى خطاب النقل أن يرفع دعوى المسئولية ضد الناقل. ومع ذلكء. يجيز القضاء 
لشركات التأمين على البضاعة «المؤمن» والتى دفعت التعويض للمضرور فى حالة هلاك أو 
نلف البقافة: أن قاقر وضوق اللسكولة ف مواصية الناقل: وذلك إغبمالاً فة الول 
العينى» حيث يحل امؤمن الذى دفع التعويض»› محل الشاحن ف دعوى ا مسئولية. 

2- المدعى عليه: 

5 المبذأ أن يكون الناقل هو المدعى غليه. ولا مشكلة فى هذا متى كان الناقل 
الجوى واحداً. ولكن تثور المشكلة عندما يتعدد الناقلون كما فى حالة النقل المتتابع 
«المتعاقب». وكذلك فى حالة وجود ناقل متعاقد وناقل فعلى. وقد عالجت الإتفاقية 
هاتين الحالتين على النحو التالى: 

(أ) حالة النقل امتتابع: 

نصت المادة 1/30 من اتفاقية وارسو على أنه فى حالات عمليات النقل.. التى 
يتولاها عدد من الناقلين على التتابع؛ يخضع كل ناقل يكون قد قبل ركاباً أو أمتعة أو 
بضائع للقواعد المقررة فى هذه الإتفاقيةء وهو يعتبر طرفاً من الأطراف المتعاقدة فى عقد 
النقل وذلك بالنسبة فقط لمرحلة النقل التی تكون قد تمت تحت رقابقه. 

وفى حالة النقل المتتابع أيضاًء أكدت المادة 2/30 بأنه لا يجوز فى نقل 


الأشخاص” الرجوع إلا على الناقل الذى وقع الحادث أو التأخير فى مرحلة 


(1) المادتان 4/12 13 من الإتفاقيةء السابق ذكرهما. 


)2( أى لا يجوز للراكب أو من يخلفه. 
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النقل التى تولاها. كما يجوز رفع الدعوى على الناقل الأول عن كل ما يحدث 
خلال الرخلة بأكمليها: ذا كان قد ضمن أو تخمل ممقولية الرخلة كلها بثاء غلى 


اتفاق (أو مشارطة) صريح. 


أما إذا تعلق الأمر بنقل أمتعة أو بضائعء فإنه يجوز للراكب أو المرسل منه 
الرجوع على الناقل الأول» ومن حق المرسل إليه أن يرجع على الناقل الأخير» كما يجوز 
لكل منهما فضلا عما تقدم رفع دعوى المسئولية على الناقل الذى وقع الضرر" فى 
مرحلة النقل التى باشر تنفيذها. ويكون هؤلاء الناقلون مسئولين بالتضامن قبل المرسل 
والمرسل إليه (م3/30). 


(ب) حالة وجود ناقل متعاقد ونقال فعلى2: 


6 يقصد بالناقل المتعاقد. ذلك الذى أبرم العقد مع الطرف الآخر «الراكب - 
المرسل». أما الناقل الفعلى فهو الذى يقوم بتنفيذ العقد كله أو جزء منه بإتفاق مع 
الناقل المتعاقد. 


وق هتو الال مضو زوفقا لاو 7 من اثفاقية جوادا لاغار لماعي رقع 
دعوى المسئولية على الناقل الفعلى عن الضرر الذى حدث خلال النقل الذى تولاه» كما 
يستطيع رفع الدعوى على الناقل المتعاقد عما يحدث أثناء الرحلة كلها (أى حتى ولو 
كان الضرر قد وقع أثناء النقل الذى نفذه الناقل الفعلى). كما يكون للناقل الذى ترفع 
عليه دعوى المسئولية أن يدخل معه فيها الناقل الآخر. 

وتثور صعوبة أخرى بشأن تحديد المدعى عليه» فى حالة وفاة الناقل» ويتجلى 
هذا بصفة خاصة فى بلاد القانون العادى 1.28 دمصحدهن كانجلترا وأمريكاء حيث تہ قط 
الدفوي > ق لبد “قور وقاة اسول 


(1) أى التحطيم» أو الضياع» أو التلفه أو التأخير. 


(2) Transportreur contractuel et transporteur de fait. 


المضرورء. فقد صدر ف انجلترا تشريع سنة 1932 والذى يجيز رفع دعوى ال مسئولية 
فل خلش» اللسفكول اللسوة: وقتشرى ده القاندة أنه ق فال النقل الجسوف. 
وقد أصدرت بعض الولايات المتحدة الأمريكية قوانين تجيز رفع د عوى المسئولية 
على التركة ف حالة وفاة المسئول. ويجيز القانون المصرى - فى المبدأ - رفع الدعوى 
على ورثة الناقل المتوف. 


وقضت اتفاقية وارسوء بأنه فى حالة وفاة المدين (أى الناقل أو المرسل) تقام 
الدعوى ضد خلفه فى الحدود المقررة فى الإتفاقية (م27). 

فى القانون المصرى: 

م يتضمن كل من قانون رقم 28 لسنة 1981م بشأن الطيران المدنى. وكذلك قانون 
التجارة رقم 17 لسنة 1999م (ال مواد من 216-208 الخاصة بالأحكام العامة للنقلء 
وا مواد من 299-284 بشأن الأحكام الخاصة للنقل الجوى للركاب والأمتعة والبضائع) أى 
تنظيم للمسائل السابق عرضها بشأن أطراف دعوى مسئولية الناقل الجوى (المسئولية 
التعاقدية - المسئولية التقصيرية). لذلك» فإنه لا مناص من تطبيق الأحكام العامة 
المنصوص عليها ف قانون ا مرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968م المعدلء على 
دعاوى مسئولية الناقل الجوى الداخلى للركاب والأمتعة والبضائع. 

وأما دعوى مسئولية الناقل الجوى الدولى للركاب والأمتعة والبضائع» فتسرى 
عليها أحكام الإتفاقيات الدولية النافذة فى مصرء وذلك إعمالاً للمادة 285 تجارى سالفة 
الذكر (على خلاف المادة 123 من قانون الطيران المدنى لسنة 1981م الملغاةء والتى كانت 
تقضى بأنه: تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى الموقعة فى 
وارسو بتاريخ 12 أكتوبر 1929م» والإتفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لهاء المنضمة إليها 


الجمهورية على النقل الجوى الدولى والداخلى). 


فى اتفاقية مونتريال لسنة 1999م: 


أكدت المادة 29 من اتفاقية مونتريال على الأساس أو المبدأ الذى يجب مراعاته 
عند رفع دعوى التعويض ف جميع الحالات. حيث تقضى بأنه: فى حالة نقل الركاب 
والأمتعة والبضائع» لا يجوز رفع أى دعوى للتعويض» مهما كان سندهاء سواء بمقتضى 
هذه افا ف أو اعا عق أو سيب عمل قو مرو أن لأق سبي أغن اوقا 
لشروط وح دود المسئولية المقررة فى هذه الإتفاقية» دون المساس مسألة تحديد الأشخاص 
الذى لهم حق المقاضاة وبحقوق كل منهم. ولا يمكن المطالبة فى أى دعوى كهذه بأى 
تعويضات جزائية أو رادعة أو أى تعويضات تخرج عن نطاق التعويض عن الضرر. 

ويؤخذ من نصوص هذه الإتفاقية» أن المدعى فى دعوى المسئولية قد يكون هو 
الراكب المضرور أو ورثته» أو ال مرسل للبضاعة أو المرسل إليه البضاعة» أما المدعى عليه 
فهو - كمبدأ - الناقل الجوى للأشخاص أو للبضائع» أو ورثته أو أحد التابعين للناقل 
(أنظر المادة 30 سالفة البيان). وف حالة وفاة المسئول عن الضرر تقضى المادة 32 بأنه: 
فى حالة وفاة الشخص الذى تقع عليه المسئولية. يجوز أن تقام دعوى التعويضء وفقاً 


لأحكام هذه الإتفاقية» ضد أصحاب الحقوق الشرعيين فى تركته (أى الورثة). 


وأما إذا تعلق الأمر ما يسمى بالنقل الجوى التتابع (المتعاقب -عءن5 Transpo‏ 
گزووه»). وهذا النقل يمكن أن يكون على نوعين: نقل متتابع جوى (فى جميع مراحله 
أو أجزائه) ونقل متتابع مختلط (النقل بعدة وسائط): وقد نظمت المادة 36 أحكام 
ا مسئولية وأطراف الدعوى ف حالة النقل المتتابع. حيث تقضى بأنه: 

1- فى حالة النقل الذى يقوم به عدد من الناقلين المتتابعين المختلفين 

والذى يدخل فى مضمون التعريف الوارد بالفقرة (3) من المادة 
(1). فإن كل ناقل يقبل ركابا أو أمتعة أو بضائع» تسرى عليه 


القواقد اة ف هة الاقاقية وتر طرفا جن أطدراف عقي 
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الل كد رها كوو لك( موا مر الل الى جين فة 


إشرافه. 


2- فى حالة النقل من هذا النوع» لا يحق للراكب أو لأى شخص يستمد منه حقه 
ف التعويضء الرجوع إلا على الناقل الذى تولى النقل الذى وقع خلاله 
الحادث أو التأخير. ما لم يكن الناقل الأول قد أخذ على عاتقه المسئولية 


عن الرحلة بأكملهاء موجب اتفاق صريح. 


3- فيما يتعلق بالأمتعة أو البضائع» يحق للراكب أو للمرسل الرجوع على الناقل 
الأولء كما يحق للراكب أو المرسل إليه صاحب الحق ف الإستلام الرجوع 
على الناقل الخير. وفضلاً عن ذلك لكل من الراكب والمرسل والمرسل إليه 
الحق فى الرجوع على الناقل الذى تولى مرحلة النقل التى وقع خلالها 
التلف أو الضياع أو التعيب أو التأخير. ويكون هؤلاء الناقلون مسئولين 
بالتضامن تجاه الراكب أو المرسل أو المرسل إليه. 
وتجيز المادة 37 ممن قضى بمسئوليته عن ضرر معين بالركاب و بالبضائع أو 
الع اجو عل آي شقص أفن ميكوق هذا الو فق ودا طق اة 
المسئولية التقصيريةء التى تلزم المدعى بعبء إثبات خطأ المدعى عليه. 

وف هذا المعنى تقضى المادة 37 بأنه: ليس ف أحكام هذه الإتفاقية ما يؤثر بأى 
صورة على ما قد يكون أو لا يكون للشخص المسئول عن الضرر وفقاً لأحكامها من حق 
فى الرجوع على أى شخص آخر. 

وقد أوضحت الطمادة 38 المقصود بالنقل بعدة وسائطء ونطاق تطبيق الإتفاقية 

على هذا النوع من النقل الجوى» ومدى حرية أطرافه فى الإتفاق عمل وسائط نقل 


اخرى. 
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1 2 هوه ٠‏ بأنه: 


1- ف حالة النقل بعدة وسائط الذى يجرى جزء منه بطريق الجو وجزء منه بأى 
واسطة نقل أخرىء تسرى أحكام هذه الإتفاقية» مع مراعاة أحكام الفقرة 
(4) من المادة (18).: على النقل الجوى فقط على أن تتوافر فيه الشروط 
ا لمنصوص عليها فى اطادة (1). 
2- ليس فى هذه الإتفاقية ما هنع الأطراف فى حالة النقل بعدة وسائط من 
تضمين وثيقة النقل الجوى شروطا تتعلق بوسائط نقل أخرىء بشرط 
مراعاة أحكام هذه الإتفاقية فيما يتعلق بالنقل الجوى. 
وأما عن النقل الجوى الذى يقوم به شخص (ناقل فعلى) غير الناقل المتعاقد. 
فشن تفن القصل الخامس من اقفاقينة مور يال أعكاما عديدة خاضة بيا التوع من 
(أ) فيما يتعلق بنطاق سريان الإتفاقية وتعريف كل من الناقل المتعاقد والناقل 
الفعلى: 
تنص المادة 39 على أنه: تنطبق أحكام هذا الفصل عندما يبرم شخص (يشار إليه 
فيما يلى بعبارة «الناقل المتعاقد») بصفته طرفاً أساسياء عقد نقل يخضع لأحكام هذه 
الإتفاقية مع راكب أو مرسل أو مع شخص يعمل بالنيابة عن الراكب أو المرسلء ويقوم 
شخص آخر (يشار إليه فيما يلى بعبارة «الناقل الفعلى») بمقتضى ترخيص من الناقل 
المتعاقي مكل أن هزه مين الل دون أن يكون بالنسية لهذا الج ناكلا ماعا ف 
مقهوم هذه الفاق ويكوق هذا الرخيص مفرضا ماع يقم اليل على عكس ذلك 
(ب) بشأن مسئولية كل من الناقل المتعاقد والناقل الفعلى: 


تنص ال مادة 40 على أنه: إذا قام ناقل فعلى بكل أو بجزء من النقل 
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الذى يخضع لحكام هذه الإتفاقية, وفقاً للعقد المشار إليه فى المادة (39). فإن الناقل 
المتعاقد والناقل الفعلى يكون كلاهماء ما م ينص على غير ذلك فى هذا الفصلء خاضعاً 
لأحكام هذه الإتفاقية» الأول بالنسبة لمجمل عملية النقل موضوع العقد. والثانى بالنسبة 


(ج) بشأن المسئولية التضامنية لكل من الناقل المتعاقد والناقل الفعلى» ومسئولية 


هذا الخير مسئولية تضامنية عن أفعال تابعية وكلائه. 
تنص امادة 41 على أنه: 


1- تعتبر الأفعال والإمتناع من قبل الناقل الفعلى أو تابعيه ووكلائه» فى نطاق 
ممارستهم لوظائفهم - فيما يتعلق بالنقل الذى يقوم به الناقل الفعلى - 
أفعالاً وامتناعاً من قبل الناقل المتعاقد أيضا. 

2- تعتبر الأفعال والإمتناع من قبل الناقل المتعاقد أو تابعيه ووكلائه» فى نطاق 
ممارستهم لوظائفهم - فيما يتعلق بالنقل الذى يقوم به الناقل الفعلى - 
أفعالاً وامتناعاً من قبل الناقل الفعلى أيضاً. ومع ذلك فإن أى من هذه 
الأفعال أو الإمتناع لا يخضع الناقل الفعلى لمسئولية تتجاوز المبالغ المشار 
إليها ف المادة (21) و (22) و (23) و (24). وأى اتفاق خاص بتحمل الناقل 
المتعاقد بمقتضاه التزامات لا تفرضها هذه الإتفاقية» وأى تنازل عن حقوق 
أو أوجه دفاع تمنحها هذه الإتفاقية. وأى إقرار خاص بوجود مصلحة فى 
التسليم إلى الجهة المقصودة وفقاً للمادة (22). لا يؤثر على الناقل الفعلى 


إلا موافقته. 


(د) فيما يتعلق بتوجيه الإحتجاجات والتعليمات من جانب المدعى أو مرسل 


البضاعة أو المرسل إليه. 


تقضى المادة 42 بأنه: يكون للاحتجاجات والتعليمات التى توجه إلى 


الناقل وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية نفس الأثر سواء وجهت للناقل المتعاقد أو 
للناقل الفعلى. ومع ذلك فإن التعليمات المشار إليها فى المادة (12) لا يكون لها 


أثر إلا إذا وجيت للناقل المتعاقد. 
(ه) بشأن مدى استفادة التابعين والوكلاء بشروط وحدود المسئولية: 


تقضى المادة 43 بأنه: فيما يتعلق بالنقل الذى يقوم به الناقل الفعلى. فإن 
كل تابع أو وكيل لهذا الناقل أو للناقل المتعاقد. إذا ما أثبت أنه قد تصرف ف نطاق 
ممارسته لوظيفته. يحق له الإستفادة من شروط وحدود المسئولية ا مقررة بمقتضى هذه 
الإكناقية للفاقل الى عه أن يعمل ولا نف إلة إذا كيت أنه خسف ما هة ول 


قوق الإسعاد إل خدوة اللسهولية وفق] ليذه الإثقاقية: 


(و) فيما يتعلق بالحد الأقصى «مجموع» لبالغ التعويض التى يمكن أن يقضى 
بإلزام كل من الناقل المتعاقد والناقل الفعلى وتابعيهما ووكلائهماء بدفعها للمدعى أو 
للمدعين المطالبين بالتعويض. 


تقضى المادة 44 بأنه: فيما يتعلق بالنقل الذى يقوم به الناقل الفعلى. فإن 
مجموع مبالغ التعويض التى يجوز الحصول عليها من هذا الناقل ومن الناقل المتعاقد 
ومن تابعيهما ووكلائهما إذا كانوا قد تصرفوا فى نطاق ممارستهم لوظائفهم» لا يجوز أن 
يزيد عن أقصى تعويض ممكن فرضه على الناقل المتعاقد أو على الناقل الفعلى بمقتضى 
هذه الإتفاقية. على أن المسئولية التى تلقى على عاتق أى من الأشخاص المذكورين فى 
هذه ال مادة لا يجوز أن تتعدى الحد الذى ينطبق عليه. 


(س) أما فيما يتعلق بحرية الماعى فى توجيه دعاوى التعويض 
فى مواجهة كل من الناقل التعاقد والناقل الفعلى» وكذلك مسألة 
الإختصاص القضائ. فقد نظمت هاتين المسألتين أحكام المادتين 45 
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6 سالفتى الذكر (أنظر ما سبقء ندند 73). 


(ح) وأما فيما يتعلق ببيان الشروط أو البنود أو النصوص الباطلة: التى تهدف 
إلى إعفاء الناقل الجوى من المسئولية» أو إنقاص مبالغ التعويض إلى حدود أقل من تلك 


المنصوص عليها فى الإتفاقية. 


تقضى المادة 47 بأنه: كل نص تعاقدى يهدف إلى إعفاء الناقل المتعاقد أو الناقل 
الفعلى من مسئوليتهما الناشئة موجب هذا الفصلء» أو إلى وضع حد أدنى من الحد ال معين 
ق هذا الفضصل يكوق اطا و أت لدم ون نظلان هنذا النض ا وتي عليه بظلاة 
العقد بأكمله. فيظل خاضعاً لحكام هذا الفصل. 


(ط) وبشأن جواز رجوع الناقل المتعاقد والناقل المتعاقد على بعضهما البعض» أو 
مطالبة أحدهما للآخر بالتعويض. تقضى المادة 48 بأنه: 


مع مراعاة أحكام المادة (45)» لا يجوز تفسير أى نص فى هذا الفصل على نحو 


مس الحقوق والإلتزامات القانئمة بين الناقلينء ما فى ذلك أى حق ف الرجوع أو التعويض. 
أمثلة للشروط والإتفاقات الباطلة - التبرير: 


وكقاعدة عامة تقض المادة 49 بأنه: تكون باطلة ولاغيه كل أحكام فى عقد النقل 
وكل اتفاقيات خاصة سابقة لوقوع الضررء يخالف بها الأطراف القواعد المنصوص عليها 
فى هذه الإتفاقية» سواء أكان ذلك بتعيين القانون الواجب التطبيقء أم بتعديل قواعد 
الإختصاص. ويتماثى حكم هذه المادة بالاتجاه المعمول به فى عمليات النقل البرى 
والبحرى» حيث تبطل الإتفاقات أو الشروط بين أطراف العقد قبل وقوع الحادث أو 


الضررء وذلك لوجو شبهة أو مظنة الضغط على إرادة الطرف الضعيف فى العقد, مما يجعله 


يقبل الشروط (التعسفية فى بعض الأحيان) التى مليها عليه الطرف القوى (الناقل فى 
الغالب). أما بعد وقوع الضرر أو الحادث فتكون هذه الشروط صحيحة وذلك لإنتفاء 


مظنة الضغط على إرادة الطرف الذى قبلهاء ما لم يثبت هذا الأخير عكس ذلك. 
التأمين الاجبارى من مسئولية الناقل الجوى الدولى للأشخاص والبضائع والأمتعة: 


تقضى المادة 50 من اتفاقية مونتريال بأنه: على الدول الأطراف أن تطلب من 
ناقليها أن يحتفظوا بقدر كاف من التأمين يغطى مسئوليتهم بموجب هذه الإتفاقية. 
ويجوز للدولة الطرف التى ينظم الناقل رحلات إلى داخلها أن تطلب منه تقديم دليل 
على أنه يحتفظ بقدر كاف من التأمين يغطى مسئوليته موجب هذه الإتفاقية. 


وفشكذاء: فان التأعين عن عفؤقولية الناقفل الخوق العدول: (السحئولية 
التعاقدية - المسئولية التقصيرية) يكون إلزاميا على الناقل فى جميع حالات النقل 
الجوى الدولىء وينطبق هذا الإلتزام على الناقل الجوى الدولى المصرى. حيث أن 
مصر عضو ف اتفاقية مونتريال منذ سنة 2004م كما عرفناء وبدأ نفاذها فى مصر 


بتاريخ 05 ممم 


وينطبق هذا الالتزام ليس فقط على الطائرات المملوكة للناقل الوطنى» ولكن 
أيضاً على الناقل الجوى الأجنبى الذى ينظم رحلات جوية داخل دولة أخرى غير دولة 
جنسية الطائرة. 

وم يحدد واضعو الإتفاقية مقدار مبالغ التأمين التى يجب التعاقد عليها بين الناقل 
الجوى الدولى وشركات التأمين. فلقد استخدمت المادة 50 عبارة «يحتفظوا بقدر كاف من 
التأمين يغطى مسئوليتهم». ونرى - منعاً للخلاف حول تفسير هذه العبارة - أن يتم تحديد هذا 
القدر الكافى من مبالغ التأمين بواسطة الإتحاد الدولى للنقل الجوى «منظمة الأياتا 1.8.15:4 “. 
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وأن يتم إعادة النظر أى مراجعة هذه المبالغ كل خمس سنوات فى ضوء الأوضاع 
الاقتصادية السائدة فى دول العالمء وبالذات التضخمات الإقتصادية أو الأزمات امالية 
التى قد تطرأ على الساحة الدولية» على غرار ما يعيش فيه العام الآن من كساد مالى 
وأزمة إقتصادية. والتى فاقت الأزمة الإقتصادية العالمية التى حدثت ف الثلاثينيات من 
القرن الماضى. 

«Fin de non reservoir» ثالثاً: عدم قبول الدعوى‎ 


(أ) فى اتفاقية وارسو لسنة 1929م المعدلة: 


7- نظمت الإتفاقية الدفع بعدم قبول الدعوى ف مادتها السادسة والعشرين. 
فقد رؤى أن العدالة واستقرار التعامل يوجبان مراعاة مصلحة الناقل» وذلك بتخليصه 
من عبء دعوى المسئولية فى مدة قصيرة حتى لا «ترتبك أعماله أو تتعطل». ولا يخفى 
ما ف دعاوى المسئولية عن تلف أو تأخير البضاعة من جاسمة وإرهاق الناقلء لذلك 


أخذت الإتفاقية بنظام عدم قبول الدعوى. 
وبناء عليهء يعتبر استلام الأمتعة والبضائع دون اعتراض من جانب المرسل إليه قرينة 
على أن البضائع قد تم تسليمها فى حالة جيدة مام يقم الدليل على عكس ذلك (م1/26). 
وعلى المرسل إليه أن يوجه احتجاجاً إلى الناقل بمجرد اكتشافه التلف فى البضائع 


أو الأمتعة. ويكون ذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الاستلام فى حالة الأمتعة, 


وسبعة أيام فى البضائع. 


وق عالة الفاغ شن فح الاج خلال أريعنة همقر يوسا عل 
الأكثر من اليوم الذى تكون فيه البضاعة أو الأمتعة قد وضعت تحت تصرفه 
(م2/26). 

ويجب على المرسل إليه: أن يثبت الإحتجاج فى شكل تحفظ على سند 


النقلء أو فى صورة محرر آخر يرسل إلى الناقل ف اللمدة المقررة للاحتجاج 
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(م3/26). 


فإذا م يوجه الإحتجاج فى المدد ال منصوص عليهاء يقضى بعدم قبول كل دعوى تقام 
ضد الناقل. ولكن الناقل يحرم من التمسك بهذا الدفع إذا ثبت أنه قد ارتكب لغش 
حال دون اكتشاف المرسل إليه الضرر (م4/26). كما أنه» لا وجه لتمسك الناقل بالدفع 


فى حالة الهلاك أو التف الكلى للبضاعة. 


ويلاحظء أن المدد التى تضمنتها اللمادة 26 قد تم تعديلها ببروتوكول لاهاى 1955ء 
فزادت إلى 7 أيام فى حالة تلف الأمتعة» وأربعة عشر يوماً فى حالة تلف البضاعة» كما 
زادت إلى واحد وعشرين يوماً فى حالة تأخير وصول الأمتعة أو البضاعة (م2/15 من 
بروتوكول لاهای)» وهو حكم صائب. 


(ب) فى اتفاقية مونتريال لسنة 1999م: 


طبقاً للمادة 31 من اتفاقية مونتريال يعتبر استلام المرسل إليه للأمتعة المسجلة 
أو البضائع د ون احتجاج (دون تحفظ) قرينة بسيطة على استلامه لها بحالة جيدة فإذا 
أراد الاحتجاج على الحالة المعيبة لها وجب عليه ذلك خلال مواعيد معينةء وإلا قضى 
بعدم قبول دعواه» وتأكيد لذلك تقض امادة 31 بأنه: 

1- يعتبر تسلم المرسل إليه الأمتعة المسجلة أو البضائع دون احتجاج» مام يثبت 
الك قوونة عل فاا ق حال سيوف ووفقا لسك الشل أن 
للمعلومات المحددة فى الوسائل الأخرى المشارإليها فى الفقرة (2) من 
المادة (3)» وف الفقرة (2) من المادة (4). 

2- فى حالة التعيب» يجب على المرسل إليه أن يوجه احتجاجاً إلى الناقل فور 
اكتشاف التعيب» وعلى الأكثر. خلال سبعة 

اام بالفمسية الأمفسطة اللسجلة وار عمس ومسا بالنسية الشاي 


اعتبارا مقن تاريخ تسلمها. وفى حالة التأخير: یجب عليه تقديم 
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الاج خلال واد وة يو روما عا اك فاا ب اندع 


تكون فيه الأمتعة أو البضائع قد وضعت تحت تصرفه. 
3- يجب أن يقدم كل احتجاج كتابياً ويعطى أو يرسل فى غضون المواعيد ال محددة 
آنفاً لهذا الاحتجاج. 
4- إذا لم يقدم الاحتجاج خلال الآجال المحددة آنفاً. فلا تقبل أى دعوى ضد 
الناقل إلا فى حالة الغش من جانبه. 
تقضى المادة 295 تجارى بأن: «تسلم الأمتعة أو البضائع دون 
تحفظء يسقط الحق فى الرجوع على الناقل بسبب الهلاك الجزق أو التلف» مما 
م يثبت ال مسافر أو المرسل إليه حالة الأمتعة أو البضائع ويقيم الدعوى خلال 
تسعين يوما من تاريخ التسليم. وتسرى فى هذا الشأن الأحكام المنصوص عليها فى 
الفقرتين الثانية والثالشة من المادة (251) من هذا القانون». 
وتقضى المادة 2/251 تجارى بأنه «ولا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى 
وفنا للفقترة السايفة: 
(أ) إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نشا عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل 
أو من تابعيه. 
(ب) إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهلاك الجزث أو التلف. 
يكون إثبات حالة الشئ المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بمعرفة أحد 


رجال الإدارةء أو خبير يعينه القاضى المختص بأمر على عريضة» (م3/251ت). 


ويؤخذ من النصين ال مذكورينء ما يلى: 
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لا يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى فى ثلاث حالات هى: 

1- لا يجوز للناقل الجوى التمسك بالدفع بعدم القبول فى حالة الهلاك الكلى 
للأمتعة أو البضائع. حيث م يتم الاستلام بالمعنى الذى تضمنته المادة 295 
تجارىء كما أنه من السهل إثبات الهلاك الكلى. 

2- لا يجوز للناقل الجوى التمسك بالدفع بع دم قبول الدعوىء فى حالة تأخير 
وصول الأمتعة أو البضائع. فإثبات الضرر ف حالة التأخير مستقل عن 
حالة البضاعة. ومن الممكن إقامة الدليل عليه» حتى مع قيام المرسل 
إليه بإستلام البضاعة. 

3- لا يجوز للناقل الجوىء التمسك بعدم قبول الدعوىء إذا أثبت المدعى 
(ا مضرور) أن الهلاك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم» من جانب 
الناقل أو من تابعيه. 

4- ليس من حق الناقل التمسك بعدم قبول الدعوىء إذا أثبت المدعى أن الناقل 
أو تابعيه تعمدوا الهلاك الجزق أو التلف. 

وبالعكس» يجوز للناقل التمسك بالدفع بع دم القبول فى حالات ثلاث: 

1- إذا لم يقم المسافر أو المرسل إليه. إثبات حالة الأمتعة أو البضائع. 
ويقيم الاغوى خلال تعن يوسا مق تاريخ اسغلامة الامنسة 
أو البضاكح الهالكة هلكا جزثياء أو: 

2- إذا م يقم المسافر أو المرسل إليه بما تقدم» فى حالة التلف الجزئ أو الكلى 
للبضاعة» أو. 


3- إذا م يقم المسافر أو المرسل إليه بما تقدم. فى حالة تأخير وصول 
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الضافة الدع دا عه افيا خا أو كليا. 

را سقوط دعوى المسئولية 

فى اتفاقية وارسو لسنة 1929م ال معدلة «Decheance»‏ 

8 تقض المادة 1/29 من الإتفاقيةء على أن دعوى المسئولية. يجب أن ترفع فى 
خلال عامين من تاريخ وصول الطائرة. أو التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه. أو من 

وينطبق الحكم الوارد بهذا النص سواء تعلق ال مر بنقل أشخاص أو أمتعة أو 

بضائع. وأحالت الإتفاقية إلى قانون المحكمة التى ترفع أمامها الدعوىء لتعيين كيفية 
احتساب المدة المذكورة (م2/29). 

9- وقد اختلف الرأى» حول الطبيعة أو التكييف القانونى للمدة التى يجب رفع الدعوى 


خلالها وشا لحكم امادة 1/29» وهل هى مدة سقوط أم ھی مدة تقادم Prescription‏ $ 
يمكن القول بوجود رأيين مشهورين حول هذه المسألة: 


المفهوم (أو الرأى) الأول» يرى أصحابه أن هذه الفترة (مدة السنتين) هى مدة 
سقوط أءههءطء»2 وليست مدة تقادم» وأن الإتفاقية قد استخدمت لفظ السقوط وليس 
التقادم. وبناء عليه» لا تخضع هذه المدة للوقف ولا للإنقطاع» ووفقاً لهذا الإتجاه, لا 
مجال للإجتهاد حول طبيعة هذه المدة. حيث جاء النص صريحاً حول اعتبارها مدة 
سقوطء وم يكن هناك مانع أمام واضعى الإتفاقية من استخدام لفظ ”التقادم“ لو 


أرادوا هذا المعنى. وهذا هو الرأى الراجح فى الفقه والقضاء. 


أماالرأى الثانى. فيرى أن مدة رفع الدعوى المنصوص عليها فى 


المادة 1/29 هى مدة تقادم. فالقاعدة. أن الدعاوى الخاصة بالنقل 
(1) وتأخذ محكمة النقض الفرنسية - على خلاف المحاكم الفرنسية الأقل درجة ومعظم 
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(البرى والبحرى) تتقادم ولا تسقطء وتنطبق هذه القاعدة بال مثل على دعاوى 
النقل الجوىء. حتى مع اختلاف وسيلة تنفيذه. كذلك يرى هذا الفريقء أن 
إحالة الإتفاقية إلى قانون محكمة النزاع» يعنى أن هذا القانون هو الذى سيحدد 
آثار الوقف والانقطاع» وهى مسائل لا تظهر إلا فيما يتعلق بالتقادم. 

وقد انتقد أنصار الرأئ الأول ما ذهب إلبه الفريق القاى» على أساس صراحة 
نص اطادة 1/29 فى اعتبار المدة مدة سقوطء كما إن إحالة الإتفاقية على قانون محكمة 
الدعوى إنما يقتصر على كيفية احتساب هذه المدة: ولا يعنى التسليم بأنها مدة تقادم» 
فالتسليم بذلك لا يكون - أساساً - - إلا بعد التأكد من أن هذه المدة هى مذة تقادم: 

خامساً: التقادم فى القانون المصرى: 

(تقادم دعوى مسئولية الناقل الجوى الداخلى للأمتعة والبضائع والركاب) 

8- أخذ المشرع بمبدأ تقادم دعاوى المسئوليةء الناشئة عن عقد النقل الجوى 
الداخلى بأنواعه المختلفة (نقل أمتعة. نقل بضائع» نقل ركاب). إذا لم يتم مباشرتها من 
جانب صاحب الحق فى إقامتها خلال مدد معينة. حددتها المادة 296 تجارىء فى فقراتها 

1- تتقادم بمضى سنة كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى يكون موضوعها مطالبة 

الناقل بالتعويض عن هلاك الأمتعة والبضائع أو تلفها. وتسرى هذه المدة 
فى حالة الهلاك الجزئ أو التف من تاريخ تسليم الشئ موضوع النقل وفقا 
للفقرة الأولى من المادة 254 من هذا القانونء وف حالة الهلاك الكلى من 
تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه ف الفقرة الثانية من المادة 289 من 


هذا القانون..». 


الفقه الفرنسى - بهذا الإتجاه. 
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2- تتقادم بمضى ستتين كل دعوى ناشئة عن عقد النقل الجوى 
يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة المسافر 
أو إصابته بأضرار بدنية. وتسرى هذه المدة فى حالة الوفاة 
من تاريخ وقوعهاء وفى حالة الإصابة البدنية من تاريخ 


وقوع الحادث. 


3- تتقادم بمضى سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد النقل الجوى. وتسرى هذه 
المدة من الميعاد المعين لوصول الطائرة: وفى حالة عدم التعيين تسرى من 
الميعاد الذى يستغرقه الناقل الجوى العادى إذا وجد فى نفس الظروف. 
4 لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليها ف الفقرات الثلاث السابقة من 
هذه المدة. من صدر منه أو من تابعيه أو من وكلائه غش أو خطأ 
وطبقاً للمادة 1/254 تجارى «تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء مضى 
سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشئ إلى المرسل إليه أو الجمرك أو إلى الأمين الذى يعينه 
القاضى لإستيداع الشئ. وتسرى المدة فى حالة الهلاك الكلى من تاريخ انقضاء الميعاد 
المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (240) من هذا القانون. 
ومن الواضح أن المدد المذكورة بالمادة 296 تجارى المذكورة. هى مدد تقادم 
حقيقى (وليس مدة سقوط كما هو الحال فى ال مادة 29 من اتفاقية وارسو لسنة 1929م 
ا معدلة). ولذلكء فإنهاء تخضع للقواعد العامة. وتكون قابلة للوقف والإنقطاع. ولكنء لا 
تخضع الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 296 تجارى الممذكورةء لأحكام الدفع بعدم قبول 


الغوف اللنصوص علييا ق الكادة 295 جارف سالفة البيان. 


وتسرى أحكام التقادم» المنصوص عليها ف المادة 296 تجارى المذكورةء 
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أيا كان أطرافها. وقد يكون المدعى هو الراكب أو المرسل أو المرسل إليه» وا مدعى عليه 
هو الناقل أو أحد تابعيه. وقد يكون المدعى هو الناقل والمدعى عليه هو الراكب أو 
المرسل أو المرسل إليه. كما تسرى هذه الأحكام» أياً كانت طبيعة الدعوى المقامة (دعوى 
مسئولية عقدية. أو دعوى مسئولية تقصيريةء كتلك التى يرفعها ورثة الراكب المتوق 


ضد الناقل الجوى. 


ويلاحظء أن المشرع قد أخذ بمبداً التقادم السنوى فى حالات معينة. وأخذ بمبدأ 
التقادم مضى سنتين فى حالات أخرى. كما حرم على الناقل أ وتابعيه أو وكلائه التمسك 
بالتقادم القصير المنصوص عليه ف الفقرات الثلاثة من المادة 296 تجارى المذكورةء فى 
حالة ثبوت الغش أو الخطأ من أحد المذكورين. 

فيما يتعلق بالتقادم السنوى. يسرى على دعاوى المرسل أو ال مرسل إليهء التى 
يطالب الناقل بالتعويض عن الهلاك (أو فقد أو ضياع الأمتعة والضائع) هلاكاً كلياً 
أو جزئياًء وكذلك فى حالة تلف تلك الأشياء كلياً أو جزئياً. ويبدأ سريان التقادم طبقاً 


للمواعيد التى حددتها المادتان 1/254. 289 تجارى المذكورتين. 


كذلك» يسرى مبدأ التقادم السنوىء. على الدعاوى الأخرى الناشئة عن عقد النقلء 
مثل دعوى المطالبة بالتعويض عن التأخير ٤‏ وصول الركاب»ء أو الأمتعة أو البضائع. وتا 


مدة التقادم وفقاً للمواعيد التى حددتها المادة 3/296 تجارى المذكورة. 


وأشيراء ترق مدة قاد مضافقة (سنان) غال الدغاوق الى يكون موضوعهنا 
مطالبة الراكب أو ورثته بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضرار بدنية أخرى (كالجروح 
أو الكسور.. الخ). ويبدأ سريان مدة التقادم فى هذه الحالات» حسب ظروف الحادث. ففى 
حالة الوفاةء يبدأ التقادم من تاريخ حدوث الوفاةء بينما يسرى التقادم من تاريخ وقوع 


الحادث فى حالة الإصابة البدنية. ونرى أن الحلول التى نصت عليها المادة 296 تجارى جديرة 
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بالتأييد. وعادلة فى أخذها بنظام التقادم وليس سقوط دعوى ال مسئولية. 
سادسا: ف اتفاقية مونتريال لسنة 1999م 


سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوى الدولى للأشخاص والبضائع 


والأمتعة. 
1- تقضى اطادة 35 بأنه: 
1- يسقط الحق ف التعويض إذا لمم ترفع الدعوى خلال سنتين من تاريخ الوصول 


إلى نقطة المقصد أو من التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه الطائرة, أو 
من التاريخ الذى توقفت فيه عملية النقل. 
2- يحدد قانون المحكمة التى رفعت أمامها الدعوى طريقة حساب هذه اممدة. 
من الواضح أن واضعى اتفاقية مونتريال» قد اعتنقوا نظام سقوط الدعاوى 
(وليس تقادمها) كما كان عليه الحال فى اتفاقية وارسو لسنة 1929م - الناشئة عن عقد 
النقل الجوى الدولى بجميع أنواعه (نقل أشخاص - نقل بضائع» نقل أمتعة). وهو ما لا 
نؤيده ما فى نظام التقادم من مزايا للطرف ذو المركز الإقتصادى الضعيف - عادة - مثل 


الطرف الأقوى اقتصادياً فى جميع الأحوال. 


تم بحمد الله تعالى وتوفيقه 
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ملاحق 
قرار رئيس جمهورية مصر العربية 


رقم 276 لسنة 2004 


بشأن الموافقة على إتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى. 
والموافقة فى مونتريال فى 1999/5/28 


رئيس الجمهورية: 
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور: 
قرر 
(مادة وحيدة) 


ووفق على إتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى» والموقعة ف مونتريال 


فى 1999/5/28ء وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. 
صدر برثاسة الجمهورية ف 12 رجب سنة 1425ه. 
(الموافق 28 أغسطس سنة 2004م) 
حسنى مبارك 


واشق محل الشعي فال هذا القران ولشعه ااعقنودة ق 22 5ي القحعدة سا 


5ه 


(اطوافق 3 يناير سنة 2005م) 
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الفهفرس 


الموضوع 
خطة الدراسة 
القسم الأول: القانون الجوي العام 
الباب الأول: القانون الجوي الدولي 
الفصل الأول: مبدأ سيادة الدولة على قضائها الجوي في الفقه والقانون 
الفصل الثاني: سيادة الدولة على قضائها الجوي في المعاهدات الدولية 
الباب الثاني: القانون الجوي الإداري (عناصر الطيران التجاري) 
الفصل الأول: الطائرة 
الفرع الأول: تعريف الطائرة وأنواعها 
الفرع الثاني: النظام القانوني للطائرة 
الفرع الثالث: القانون الواجب التطبيق على الجرائم والتصرفات التي 
تحدث على متن الطائرة 
الفصل الثاني: الطاقم 
الفرع الأول: الإحكام القانونية لرجال الطاقم 
الفرع الثاني: فائدة الطائرة 


القسم الثاني: القانون الجوي الخاص 


251 


70 


79 


الموضوع 

الباب الأول: المسئولية الدنية للمستغل أمام الغير عن الأضرار التى تسببها 
الطائرة على السطح 

الفصل الأول: المسئولية عن أضرار التحليق والأضرار المباشرة 

الفصل الثاني: اتفاقية روما سنة 1952م بشأن المسئولية عن الأضرار التى تلحقها 
الطائرات الأجنبية بالغير على سطح الأرض 

القسم الثالث: عقد النقل الجوي الداخلي والدولي 

الفصل الأول: نطاق تطبيق كل من التقنين التجاري واتفاقية وارسو لسنة 
9م واتفاقية مونتريال لسنة 1999م 

الفرع الأول: النقل الجوي الخاضع لاتفاقية وارسو لسنة 1929م واتفاقية 
مونتريال لسنة 1999م 
أولاً: النقل الجوي الدولي 
ثانياً: النقل بمقابل (النقل التجاري) 

الفرع الثاني: النقل الجوي غير الخاضع لاتفاقية وارسو لسنة 1929م, 
واتفاقية مونتريال لسنة 1999م 

الفصل الثاني: عقد النقل الجوي الداخلي والدولي للأشخاص 

الفرع الأول: تكوين العقد وطبيعته وإثباته 

الفرع الثاني: آثار عقد نقل الأشخاص (تنفيذ العقد) 

أولا + جالفسية اللمماقر: حقوقه والتواماته 

ثانياً: بالنسبة للناقل: التزاماته وحقوقه 

الفرع الثالث: مسئولية الناقل الجوي للأشخاص في حالتي النقل الجوي 
الداخلي والدولي 

1- المسئولية بقوة القانون 

قرينة الخطأ - حالات المسئولية 

أحوال دفع المسئولية (حالات الإعفاء من المسئولية) 


129 


الموضوع 
(أ) في القانون المصري 
(ب) في اتفاقية وارسو 
في اتفاقية ومونتريال 
ملاحظات 
2- المسئولية ال محدودة 
)ا( فيد التحديد 
1- في القانون المصري 
2- في اتفاقية وارسو لسنة 1929 المعدلة 
- موقف اتفاقية مونتريال لسنة 1999م 
(ب) استثناءات على مبدأ تحديد المسئولية (حالتا التعويض الكامل) 


ملاحظات 


الفصل الثالث: عقد النقل الجوي الداخلي والدولي للأمتعة والبضائع 


الفرع الأول: تعريف العقد وتكوينه وطبيعته وإثباته 

نسخ خطاب النقل - بياناته 

دور خطاب ووثائق النقل الجوي في الإثبات 

الفرع الثاني: تنفيذ عقد النقل الجوي الداخلي والدولي للأمتعة والبضائع (آثاره) 
أولاً: التزامات النقل الجوي 

ثانيً: حقوق الناقل الجوي 

ثالثاً: التزامات المرسل للبضاعة 

رابعاً: حقوق المرسل منه على البضاعة 

غاا ا ل عن الاعات الل اده 


الفرع الثالث: مسئولية الناقل الجوي للأمتعة والبضائع المسجلة 
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الموضوع 
المسئولية بقوة القانون 
قرينة الخطأ 
حالات الإعفاء من المسئولية 
(أ) في اتفاقية وارسو 
(ب) في اتفاقية مونتريال 
(ب) في القانون المصري 
المسئولية المحدودة 
(أ) في اتفاقية وارسو 
(ب) في القانون المصري واتفاقية مونتريال 
الشروط الباطلة في القانون المصري واتفاقية وارسو واتفاقية مونتريال 


الفصل الرابع: دعوى ال مسئولية 

أولاء اللعكمة اة 

1- في القانون المصري 

2- في اتفاقية وارسو المعدلة 

3- في اتفاقية مونتريال 

انا أطراف الفوف 

1- المدعى 

(أ) في حالة تعلق الأمر بنقل أشخاص 
(ب) في حالة تعلق الأمر بنقل البضائع 
2- المدعى عليه 

(أ) في حالة النقل المتتابع 

(ب) في حالة وجود ناقل متعاقد وناقل فعلى 
ثالثاً: عدم قبول الدعوى 

(أ) في اتفاقية وارسو لسنة 1929 
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224 
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228 
228 


228 


229 


الموضوع 
(ب) في اتفاقية مونتريال لسنة 1999م 


(ج) في القانون المصري 


رابعاً: سقوط الدعوى طبقاً لاتفاقية وارسو 


خامسا: التقادم في القانون ال مصري تقادم دعوى مسئولية الناقل الجوي 


للأمتعة والبضائع 
سادسا: ق اتفاقية مونتريال لسنة 9م 


الفهرس 
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